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الحمد لله لحمده ونستعينه ونستهديه ونستففره ونشهد أن لا إئه إلا الله 


وحده لا شریك له وأن محمدا عيده ورسوله. 
وسل 

يسرنى أن أقدم كتابى ”المنطق عند ابن تيمية“ إلى قراء العربية 
والمهتمين بالفكر الإسلامى. 

ولقد دفعنى إلى نشر هذا الكتاب رغبتى فى تعريف المهتمين بالفكر 
الإسلامى بناحية طريقة جذابة منه وأمنى بها ”المنطق الإسلامى» وذلك على 
نحو یربط ماضینا بحاضرناء ویبرز ما فى تراقا الإسلامى من جوانب 
الأصالة وعناصر السبق. 

تتميز ثقافة ابن تيمية بأنها ثقافة إسلامية عميقة بالدرجة الأولىء وأنه 
يتبع فيها منهج أهل السنة والجماعة إتباعا دقيقا وخاصة منهج الإمام أحمد 
بن حنبل وإن كان يأخذ عن كافة علماء المذاهب الأربعة» وعن كبار المحدثين 
مثل البخارى والشافعى والطبرى وغيرهم. بل إن ابن تيمية يستقيد من كل 
المفكرين والنظار فيما كان فيه التأبيد والتدعيم لمذهب آهل السنة والجماعة. 
الخصومه من الاستفادة مما فى كلامهم من حق فلم يكن خلافه معهم سبباً 
فی أن يجحد فضلهم أو أن يحاربهم برآی لا يؤمن هو نفسه به. 

وعلى الرغم من ذلك فقد اختصم الناس فى ابن تيمية واشتد خلافهم 
حوله ولعل تاريخ الإسلام فى عصره لم يشهد شخصية اختلف فيها الناس 
اختلافهم فى ابن تيمية فهو فى نظر البعض شيخ الإسلام وأحد المجددين 
للدين» قمع البدعة وأظهر السنة ورجح بالناس إلى طريقة السلف الأول من 


الصحابة والتابعين ... وهو فى نظر البعض الآخر ضال مضل بل كافر ملحد 
يشبه الله ويصفه بآنه مستو على العرش. 

وقد ألف ابن تيمية عدة كتب فى الرد على المنطقيين ضاع بعضهاء 
ولكن يوجد بين أيدينا منها كتاب ”نقد المنطق“ والرد على المتطقيين؛ وهو 
من الكتب الكبيرة إذ يقع فى أكثر من خمسمائة صفحة وقد لخصه السيوطى 
تحت اسم ”جهد القريحة فى تجريد النصيحة“. وهو من الكتب الهامة فى 
تراشا الفكرى الإسلامى» بل وفى التراث الإنسانى عامة وهو يدل - كما 
سنيين - دلالة قاطعة على ثقافة ابن تيمية المنطقية العميقة. وفد اعتمدت 
فی کتابی هذا أساساً على هذين الكتابين - هذا بالإضافة إلى ما ورد - فى 
كتب ابن تيمية غير المنطقية من ملاحظات منطةية هامة مثل كتاب ”موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول“ وكتاب ”منهاج السنة النبوية“ وكتاب ”شرح 
العقيدة الأصفهانية“ ... وغيرهم. 

ولعل أهمية المؤلفات المنطقية لابن تيمية ترجع إلى أنها تكشف عن 
اتجاهات فی فکر ابن تيمیة لم یشتھر بها ۔ وهی أدعی إلى شهرته ۔ وهى ما 
قاله فى نقد المنطق والفلسفة. فقد عرف ابن تيمية أكثر ما عرف. بكلامه فى 
الفقه والعقيدة والفتوى» حتى أن شهرته فى هذا حجبت أحيانا أهمية ما قام 
به من أعمال آخری وان كانت فى ظاهرها مختلفة عن اهتمامه بالفقه 
والعقيدة والفتوى والتفسير إلا أنها فى حقيقتها تخدم ذلك كله ولعل من أهمها 
آرائه المنطقية. 

وعلى صفحات هذا الكتاب بيان لمحاولة ابن تيمية المنطقيةء وهى من 
المحاولات القليلة للنقد العلمى الموضوعى من مقلية عربية لمنطق أرسطوء ذهى 
محاولة لم تكتف بالرفض دون تقديم الأسياب. أو القبول دون التوصل إلى أدلة 
أو براهين على الصدق بالصحة. طم يكن نقد ابن تيمية للمنطق لمجرد الهدم. 


أى هدم طريقة قديمة فى التفكير, بل كان لإظهار عدم كفاية هذه الطريقة فى 
بلوغ المعرفة أو فى عصمة التفكير الإنسانى عن الوقوع فى الخطاء لأن طرق 
الاستدلال الصحيحة موجودة فى القرآن. ومن ثم فلا حاجة بنا إلى المنطق 
التقليدى طا ما أذنا نستفنى عنه بما هو أكثر دقة. وكذلك لم يكن نقد ابن تيمية 
للمنطق القديم مجرد رفض له مکتفيا بما فى القرآن من أنواع الأدلة 
والبراهين التى تصلح قواعد للتفكير الصحيح» بل جاء رفضه اعيا عن دراسة 
وفهم - فتاقش المنطق القديم بصفة عامة ونظرياته .... وأهمها نظرية 
القياس وقواعده وبراهينه وأوضح بطلانها أو عدم كفايتها فى الوصول إلى 
المعرفة الحقة. 

فقدم بذلك محاولة نقدية مكتلمة. أشارت للعيوب» وقدمت البداثل 
الإيجابية التى تكمل البناء المنطقى بشكل يسمح بقبولهء وكانت من المحاولات 
النقدية القليلة فى تاريخ الفكر الإسلامى التى رفضت المنطق الأرسطى بناء 
على نقد ومناقشة لا عن إسقاط أو إحجام أو تكفير. 

وضى هذا الكتاب أيضا نتناول مسألة الرد بصورة عملية على زعم طائفة 
من المفكرين خاصة من المستشرقين » تنكر على العقلية العربية أى قدرة على 
الابتكار وتؤكد أن الإبداع العقلى مقصور على اليونانء وليس على الذين يأتون 
من بعد إلا أن يجيدوا النقل أو أن يحسنوا الشرح خاصة فى ميدان المنطق . 
بينما واقع الأمر من خلال الدراسة يؤكد عكس ذلك»ء فابن تيمية ومحدذوى 
مؤلفاته المنطقية من آراء ونقد خير دليل على بطلان هذه الدعوى. 

كما أننا نلقى الضوء على فترة غاية فى الدقة فى الحياة الفكرية 
العربية وهى فترة حفلت بالمشاكل التى احتلت قمتها مشكلة المنطق الأرسطى. 
فترى المستقبل لمنطق أرسطو المؤيد له» الذى يقبل هذا المنطق كوحدة متكاملة 
بوصفه قانونا للعقل البشرى عامة. 


كما ترى المعارضة لمنطق أرسطو تتخذ ا فتری الراقض له 
بطريقة سطحية الذى يحكم على كل من يدرس المنطق بالزندقة آو يصدر 
فتاوی تحرم الاشتغال به كما نرى المحاولات النقدية الموضوعية لعارضة 
منطق أرسطو السابقة على ابن تيمية تلك التى نجدها عند السهروردى وابن 
سبعین مثلا. ومحاولة ابن تيمية النقدية كانت من النوع الثانى» فكانت 
معارضة موضوعية أساسها متطلبات العقيدة ودوافع النشأة الخاصة والثقافة 
السائدة. 

كذلك نحاول تسجيل عناصر السبق التى كان لابن تيمية الفضل فيها 
فى ميدان المنطق على المناطقة المحدثين والمعاصرين أمثال ”جون ستيوارت 
مل“ و"برتراند رسل“ وغيرهم» بحيث يمكن القول بأن ابن تيمية قد سبق 
مفكرى الغرب بما لا يقل عن ستمائة سنة إلى نقد المنطق التقليدى وهو ما 
يؤكد ضرورة وضع مجاولته المنطقية فى مكانها اللائق فى تاريخ الفكر 
الإسلامى بصفة خاصة والإنسانى بصفة عامة. 

ا فإنقى رجو أن أكون بتقديم هذا الكتاب» قد أضفت جديدا إلى 
المكتبة العربيةء كما أرجو أن يكون فيه فائدة لباحثء أو عون لمستزيد. 

والله نسأل أن يوضتنا جميعاً إلى السدادء وإليه يرجع الأمر كله. 


د/ عفاف الغمري 


الفصسل الأول 
وصول المنطق الأرسطىس إلى الفكر الإسلامى 


# بدایته وکیفیته وصورته 


عرف المسلمون علوم اليونان الفلسفية والعلمية ومنها المنطق الأرسطى عن 
طريق المشافهة أولا ثم عن طريق الترجمة إلى اللغة العربية التى كانت لغة العلم 
والحضارة الإسلامية آنذاك وقد تم ذلك على أيدى مسيحى الشام والعراق من 
اة اة او ازيان 


أما عن معرفة المسلمين الشفهيه للعلوم الفلسفية ومنها المنطقء فكانت عن 
طريق الإختلاط وتبادل الزأآى مع حماتها من أبناء البلاد المفتوحة؛ التى كانت 
تدرس بها هذه العلوم. وقد كانت الثقافة اليونانية منتشره فى الشام والعراق 
ومصر أثناء الفتح العربى لتلك البلاد. كما أن الكنائس والأديرة فى البلاد 
المفتوحة كانت أشبه ماتكون بمجامع علمية تدرس فيها بجانب علوم اللاهوت 
فلسفة اليونان وضى مقدمتها منطق أرسطو, وقد كفل المسلمون للأديرة والكنائس 
الحرية الدينية والفكرية. وكان لاحتكاك المسلمين بأباء الكنائس اثره فى معرفة 
المسلمين للمنطق اليونانى, لأن المنطق كان ضروريا لساعدة أهل الجدل فى 
مناقشاتهم الدينية ورد شبهات خصومهم ودفع حملاتهم على الإسلام"". وفى 
هذا المعنى يقول جولد زيهر: ”ليس التأثير للكتب المترجمة وحدهاء بل كان 


(۱( د. محمد البهى ”الجانب الألهى من التفكير الإسلامى“ القاهرة دار إحياء الكتب العربية ˆ 
الطبعة الأولی ۱۳۹۵ھ - ۵٤۱۹م‏ جاص ۱۸۹. 

(۲ ) أجمد أمين: ”فجر الإسلام“ القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الخمسة 
4ھ -* ۱۹40م ص۱۳۲ . 

(۳) د. على سامی النشار:”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“ القاهرة دار المعارف الطبمة الرابعة 


۸ ص ۲۱:۱۹ . 


الاختلاط بين المسلمين وغيرهم من العناصر الأخرى - كالمسيحيين - دخل فى هذا 
التأثير: ففى القرن السابع الميلادى حصل نقاش بين المسلمين وجدل عنيف حول 
القضاء وحرية الإرادة. لتسرب مثل هذا النقاش اليهم حول هذه المسألة من 
المسيحيين الشرقيينء بحكم الإختلاط الشخصىءوغير هذه المشكلة من الأفكار 
الفلسفية الأغريقية كأفكار أرسطوءوالأفلاطونية المحدثة. تسربت إليهم بواسطة 
النقل الشفوى أكثر من الترجمة والنقل»“. ° 

وهكذا كانت لمرحلة اللقاء الشفهى دور التمهيد فى تعرف المسلمين على 
المنطق الأرسطى ثم جاءت حركة الترجمة لكتب المنطق بعد ذلك لتمثل مرحلة تالية 
فى تعرف المسلمين عليه. 

ولقد بدأت حركة الترجمة منذ أواخر العصر الأموى حيث يقال أن خالد بن 
يزيد بن معاوية (المتوفى سنة ۸١‏ ه)”أمر باحضار جماعة من الفلاسفة اليونانيين 
ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة 
من اللسان اليونانى والقبطى إلى العربى وهذا أول نقل كان فى الإسلام من لغة 
إلى لفة“. ٠‏ 

ولكن حركة الترجمة الحقيقية لم تبدأ إلا فى القرن الثانى الهجرى ولم 
تنشط إلا على أيدى العباسيين»وبخاصة كبار خلفائهم الثلاثة المنصور(۸١٠‏ 
ھ) »الرشید (۱۹۳ه) ءوالمآمون(۲۱۸ه.) وعمرت نحو ثلاثة قرون وقام على أمرها 
مترجمون متخصصون تمكنوا من العربية كما تمكنوا من اللغة التى نقلوا 
عتها.ومنهم من أجاد عدة لفات »ومتهم من کون مدارس لإعداد جيل جديد من 


المترجمين واعد لحفظ ما ترجموه دار خاصة هى (بیت اتحكية): 


ولقد أجمع معظم الباحثين فى الفكر الإسلامى على أن المنطق كان من أول 


(1) جولد زيهر: ”محاضرات فى الإسلام“ أورده د. محمد البهى فى كتابه ”الجانب الألهى من 
التفکیر الاسلامی“ جا ص. ۱۸۸ . ۱۸۹, 

(۲) ابن التديم: ”الفهرست“ القاهرة مطبعة الاستقامة (بدون تاریخ) ص. .۴٠۲‏ 

)۴( د. ابراهيم مدكور: ”فى الفلسفة الاسلامية“ القاهرة دار المعارف - الطبعة الثالثة ٩۹۷١م‏ جاص۷۷. 
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العلوم التى أخذها المسلمون من تراث اليونان الفلسةى ° ويقال ”أن ابن المقفع 
(المتوضى سنة ١١١ه)‏ هو أول من أضطاع بحركة الترجمة حيث ينسب اليه أنه 
ترجم - بأمر الخليفة أبى جعر المنصور-ثلاثة من كتب أرسطو المنطقية وهى 
المقولات (قاطيغورياس) والعبارة (بارى أرمنياس) والتحليلات (أنالوطيةا) وأنه 
ترجم المدخل المعروف -(بايساغوجى) الذى صنفه فرفوريوس الصورى (المتوفى 
٥‏ م) وآنه هبز عما ترجم من ذلك ببارة منهلة فريبة الاخذ“". 

لكن من المحدثين من أثار الشك فى ذلك فقد لاحظ ”كراوس“ أن ابن القفع 
كان لا يعرف السريانية التى كتبت بها هذه الممخصات القلسفية,وأنه ليس لديتا من 
الوثائق المؤيدة ما ينهض دليلا على وجود ترجمة فهلوية لهذه الكتب»أما القول برد 
ترجمة أرسطو إلى ابن المقفع فمرجعه إلى خطأ وقع فيه صاعد ءوعنه نقل القفطى 
فی ”تاریخ الحکماء“'' حتی لیکاد یورد نص صاعد حرفیاءوکذلك ضعل ابن آبی 
أصيبعة فى”عيون الأنباء“: ولكن ابن النديم لم يشرفى”الفهرس“ إلى ترجمة ابن 
المقفع لكتب أرسططاليسيه» بل ويرى بول كراوس أن مترجم هذه الكتب لم يكن 
عبدالله ابن المقفع وإنما هو إبنه محمد ءوأن هذه الكتب ليست ترجمة لكتب 
أرسطوبل هى تلعخيص لشرح لهذه الكتب.“ 

ومع هذا فاننا لا نستطيع أن نستبعد تماما احتمال صحة نسب ترجمة هذه 
الكتب إلى ابن المقضع -سواء كان الأب أو الأبن-خاصة إذا وضعنا فى الإعتبار ما 
يذكره الكثير من المؤرخين عن ترجمة معظم كتب الفلسفة والمنطق إلى اللغة 
الفارسية أيام كسرى أنوشروان كما أن مدارس الشرق الأدنى (مثل الرها ونصيين 


E ES 


)١(‏ صاعد الأندلسى: ”طبقات الأمم“ بمصر مطبعة السعادة (بدون تاريخ) ص ۷۷ .حيث يقول: ”أن 
أول من اعتنى به من علوم الفلسفة عام المنطق والنجوم“. 

(۲) صاعد الأندلسی: ”طبقات الأمم“ ص۷۷. 

(۳) القفطی: ”إخپار العلماء بأخبار الحكماء“ بمصر مطبعة السعادة الطبعة الأولی ۱۳۲۹ھ ص۸٤۱ .٠١١‏ 

)٤ (‏ بول كراوس: ”التراجم الأرسططاليسية المنسوبة إلى ابن المقفم“ مقال ترجمه د. عبدالرحمن 
بدوى فى كتاب ”التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية“ القاهرة دار النهضة العربية - الطبعة 
الثالثة ٥٩۱۹م‏ ص .٠١١ : ٠١١‏ 


وجتد يسابور)التى كانت تتكلم السريانية والفارسية قد خلفت مدرسة ألإسكندرية 
بعد عصرها المتأخر." ثم أن ابن النديم - وهو السبب فى تشكك كراوس- وان 
كان لم يذكر ابن المقفع - وهو يتحدث - بالتفصيل عن الكتب المنطقية وأشهر 
المترجمين لها - كمترجم فهو يذكر فى موضع آخر أن- ”الفرس نقلت فى القديم 
شيتًا من كتب المنطق والطب إلى اللغة الفارسية فنقل ذلك إلى العربى عبدالله بن 
اا 

ويعد ذلك قام أبو نوح بترجمة كتب أرسطو المنطقية إلى آخر الأشكال 
الحملية ثم ”سلم“ صاحب بيت الحكمةء ثم قام حنين ابن اسحق (المتوفى سنة ۲١۶٤‏ 
ه) وكان صاحب مدرسة فى الترجمةء بترجمة المنطق كله إلى العربية إما من 
اليونانية إلى السريانية ومنه إلى العربية وإما إلى العربية مباشرة ثم توالت 
ترجمات المنطق بعد ذلك - سواء أكان كله أم جزء منه - على يد اسحق بن 
حتين( المتوفى سنة ۹۸ه) وابى بشر متى بن يونس وعبد المسيح بن ناعمة 
الحمصى»ء ويحيى ابن عدى (المتوضفى سنة ٠١۲‏ ه) والذى لقب بالمنطقى لكثرة 
لإشتغاله بالمنطق ترجمة وتأليفا ”. 

وقد ترك لنا صاحب الفهرست صورة من جهود النقلة والشراح المختصرين 
للكتب المتطقية الأرسطية. وهو بيان يدل على ما بذله كل من الكندى وأحمد بن 
الطيب وتابت بن قره؛ ومتی بن یونس. والفارابی» ویحیی بن عدی ... وغیرهم» فی 
هذا الميدان“. 


وكان يقوم بالترجمة فى العادة جماعات من المترجمين يشرف على كل منها 
رئيس يراجع أعمالهم ويصحح أخطاءهم وكان المترجمون حريصين على أن تكون 
تحت أيديهم نسخ الأصل الذى ينقلون عنها بالاضافة إلى ترجماتها غير العربية 


)۱( ماكس مايرهوف: ”من الأسكندرية إلى بغداد“ مقال ترجمه د. عبدالرحمن بدوى فى كتاب 
”التراٿث اليونانى فى الحضارة الاسلامية“ ص .٠۳‏ 

)۲( أبن التديم ”الفهرست“ ص ۴۵۱, 

)۲( د. على سامى التشار: "مناهج البحث عند مفکری الإسلام“ ص۲۴. 

. ۳٣١ : ۲٣۱ ابن التدیم: ”الفهرست“ ص.‎ (٤) 


كالسريانية. وذلك ليقابلوا بينها حرصا منهم على بلوغ الدقة والكمال. وكان الخلةاء 
والامراء وأهل الغنى من محبى العلم يمدونهم بالمال ويتمهدونهم بالرعاية والتقدير 
حتی لقد کان من هؤلاء المترجمین من یتقاضی وزن ترجماته ذهیا". 

وهكذا نستطيع أن نقول فى النهاية أن منطق أرسطو وصل إلى العالم 
الاسلامى متذ زمن مبكر وعرفه المسلمون معرفه شفهيه أولا ثم توالت ترجماته 
بعدذلك؛ ولكن الصورة التى عرفها المسلمون لهذا المنطق لم تكن أرسطية خالصة 
كما وضعها المعلم الأول لأن المنطق الأرسطى وصل إلى العالم الإسلامى ممتزجا 
بأبحاث أخرى غير أرسططاليسة وهى التى أضافها الشراح اليونانيين من المشائين 
بعده من مصادر متعدده» كما أن عناصر هامة من المنطق الأرسطى قد نفذت خلال 
مسالك متعدده إلى العالم الإسلامى وكان منطق أرسطو أحد هذه المسالك التى 
وصلت عن طريقها عناصر من المنطق الرواقى إلى الفكر الإسلامى. كذلك عرف 
المسلمون حجج الشكاك ضد المنطق الآرسطى وقد أثرت حجج سكستكوس ضد 
اطق فى أبن قميةواسدخدمها أبضا ف نذه للمنطق'. 
# مفكرى الإسلام بين تأييد المنطق الأرسطى ومعارضته:- 


ما إن وصل منطق أرسطو إلى العالم الإسلامى حتى كان لمفكرى الإسلام 
منه مواقف مختلفة ما بين التأييد والعارضة. 

أما عن المؤيدين فيمثلهم أصدق تمثيل فلاسفة الإسلام أو المشاؤون العرب» 
ويمثلهم الكندى والفارابى وأبن سينا فى المشرق وابن رشد فى المغرب؛ وهؤلاء قبلوا 
منطق أرسطو تماما واعتبروه قانون العقل الذى لايرد» إلا أنهم لم يبحثوه كما تركه 
مؤلف الآورجانون نفسه بل من خلال أبحاث مفسرة له أحيانا ومكملة له تارةء 
ومعارضة له تارة »فدخلت فى هذا المنطق عناصر مشائية وضعها تلاميذ أرسطو 
من بعده» كما دخلت فيه عناصر رواقية وأفلاطونية محدثة؛ وبالرغم من هذا فقد 
اعتبروا التراث المنطقى كله وحده نادرة المثال لأرسطو ولم يروا اللهم الابن رشد 


.۸٠ :۷۷ د. توفيبق الطويل: ”العرب والعلم“ القاهرة دار النهضة العربية - سنة 1۹1۸م ص‎ )١( 
VY: ۲۲۳ د. علی سامی الفنشار: ”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“ ص‎ (۲( 


وأّبو البرکات الیغدادی فی بعض الأحیان ۔ فى هذا التراث أى تعارض أو تناقض بل 
واجهوه بالمنهج التوفيقى وهو المنهج الذى كان ميزة الفلاسفة الإسلاميين فى 
بحثهمء؛ فى شتى نواحى المعرفة الانسانية. من أجل هذا حاولوا التوفيق بين 
العناصر غير الأرسطيه وبين منطق أرسطو هذا إلى جانب زيادات واضافات لفوية 
اقرا انهه اف 

وقد اتخذ فلاسفة الإسلام من منطق أرسطو منهجا للبحث فى جميع العلوم 
العقلية والدينية وحاولوا أن يجعلوا منه منهجا للمسلمين فى مختلف علومهم. 
وراحوا يداضعون عنه تجاه أعدائه من مقكرى الإسلام الذين هاجموه بعنف. أما 
العلة فى قبول فلاسفة الإسلام له فترجع إلى أنهم قبلوا أما كليا واما فى معظم 
الأمر الميتافيزيةا الارسطية ومنطق أرسطو هو منطق ميتافيزيقى» أما وقد قبلوا 
مادته فکان یجب علیهم أن یقبلوا صورته. 

وان كنا نجد الغزالى الذى كان يهاجم الفلسفة بشدة. إلا أنه يتابع فلاسفة 
الإسلام فى تأبيده المطلق للمنطق ويدافع عن استخدامه كمنهج للبحث فى سائر 
العلوم العقلية والشرعية. وكذا تنجد فى المغرب ابن حزم الفقيه الظاهرى يدافع 
عن كل من المنطق والفلسفة ويصرح بأن الفلسفة الحقيقية غايتها اصلاح النفس 
وتلك الغاية بعينها خاية الشريعة فلاتعارض بين الإثنين » ثم نراه أيضا يدافع عن 
استخدام المنطق الأرسطى كمنهج من مناهج البحث فى العلوم الشرعية والعقلية. 

أما عن المعارضه لمنطق أرسطو فقد اتخذت أشكالا متعدده تتفق جميمها 
على غاية واحده وهی معارضة المنطق لکنها تختلف فى الدافع وراء معارضتها له 
ولعل أضعفها من الناحية العلمية فتاوى التحريم التى أطلقها الفقهاء لتحريم 
المنطق. بينما أقواها من الناحية العلمية تلك المحاولات النقدية فى المىارضةالتى 
إن رفضت قدمت الأسياب وتجاوزت ذلك إلى تقديم البديل عن المنطق الأرسطى 
المقفق مع الإسلام أو على الأقل مع رؤاها الخاصة للإسلام .وتحت هذا النوع 


(1( ک. على سامی التشار: ”مناهج الیحٹ عند مفکری الإسلام“ ص ۲۷ : ۲۹. 
(( نفس المرجع : ص٣۲۹.‏ 


الأخير من أشكال المعارضة يمكن أن نضع ابن تيمية. هذا مع عدم إغفالنا 
محاولتين لهما قيمتهما فى تاريخ الفكر الإسلامى . فى نقض منطق أرسطو قبل ابن 
تيمية. قدمهما كل من السهروردى المقتول وابن سبعين. وسوف آتحدث عن نماذج 
من مفكرى الإسلام المؤيدين والمعارضين لمنطق أرسطو قبل ابن تيمية وستكون 
وقفنى مع المعارضين أطول وذلك لتوضيح قيمة محاولة ابن تيمية النقدية من حيث 
الأصالة أو التقليد بالنسة للإتجاهات المعارضة السابقة عليه ثم أثرها فى توجيه 
المعارضة لمنطق أرسطو بعده بالنسبة لتلاميذه » المتاثرين به. 

وتعد المعارضة بلا شك عملا سلبيا من زاوية الرفض لرأى أو لفكر معين 
لكن إذا كان هذا الرفض يقوم على تحليل نقدى ومحاولة الوصول إلى بديل أصلح 
من الرأى المرفوض عندئذ تنطوى المعارضة على قيمة إيجابية. وهذا ماسوف تراه 
متحققا فى نقد ابن تيمية لمنطق أرسطو. 
آ- المؤيدون: 
كان الكندى من أوائل المشتفلين بالفلسفة والمنطق حتى لقب ”بفيلسوف 
العرب*". ويذكر عنه أنه كان يترجم كتب اليونان إلى العربية. لكنه فى الأغلب 
کان لا يترجم بنفسه بل يترجم له ترجمة حرفية ناقل آخر ثم يتناول هو هذه 
الترجمة بالصقل والتهذيب. ويتبوأً أرسطو مكانا فى ثبت الكتب التى صنفها 
الكندى وهو لم يقنع بمجرد ترجمة كتب أرسطو بل درس ما ترجم منها وحاول 
إصلاحه وشرحه أما عن كتبه المنطقية فقيل عنها أنها ”قلما ما ينتفع بها فى 
العلوم لأنها خالية من صناعة التحليل التى لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل 


(۱) ابن الندیم: ”الفهرست“ ص ۲۷۱. 

(۲) ابن أبى أصيبعة : ”عيون الأنباء فى طبقات الأطباء“ المطبعة الوهبية - الطبعة الأولى سنة 
۹ھ - ۱۸۸۲م جا ص ۲۰۷. 

(۲ )د. أحمد فؤاد الأهوانى: ”الكندى ضلسوف العرب“ مطيعة مصر سنة ٤١۱۹م‏ من سلسلة أعلام 
المرب ص 1۲. 

)٤(‏ ت .ج.دی بور ”تاريخ الفلسفة هى الإسلام“ ترجمة د. عبد الهادى أبو ريده - القاهرة الطبعة 
الثالثة “ سنة :٥۱۹م‏ ص ٠٤١‏ . 


فی کل .مطلوب إلا بها إلا من كانت عنده مقدمات وحينئذ يمكن التركيب. 
ومقدمات كل مطلوب لا توجد إلا بصناعة التحليل . 

وأيا ما كان الأمر فان الذى يعنينا إثباته هنا هو أن الكندى شغف بالمنطق 
اء حا دة ا له خد رف دفر آي الث أن هدد تة اة فن م 

أما المعلم الثانى ”الفارابى“ (المتوفى سنة ۳۳۹ه) فكان من مناطقة الإسلام 
المبرزينء وكانت أكثر تأليفه فى المنطق كما لاحظ ابن سبعين فى ”بد المعارف*"" 
ومن قبل قال عنه صاعد الأندلسى (المتوفى سنة ۳٦؛ه)‏ أنه ”بذ جميع الفلاسفة 
فى صتعة المنطق وأربى عليهم فى التحقيق بها فشرح غامضها وكشف سرها وقرب 
تناولهاٌويرى القارابى أن الغرض من صناعة المنطق أنها“ تعطى بالجملة القوانين 
التى من شانها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو 
الحق...وذلك فى كل ما نلتمس تصحيحه عند أنفسنا » وفيما نلتمس تصحجيجه عند 
غيرنا وفيما يلتمس غيرنا تصحيحه عندنا'" وعلى هذا فالجهل بقوانين المنطق لا 
تمل کے الاستطاعة التو ي الأزاة الصخحة لاء القاسذة لإا غت اتتا 
ولا عند غيرناء كما لا نستطيع الفصل بين الآراء المتنازع فيها لأننا قد فقدنا 
المقياس الذى بمقتضاه نميز بين الصحيح والفاسد من الأقاويل والحجج فنكون كما 
يقال فى المثل ”حاطب ليل" فصناعة المنطق إذن ضرورية لمن أحب إلا يقتصر فى 
إعتقاداته وارائه على الظنون. وهى الاعتقادات التى لا يأمن صاحبها من نفسه أن 
N OE‏ 


.۸٤ صاعد الأندلسى ”طبقات الأمم“ ص‎ )١( 

(۲) ابن النديم ”الفهرست“ ص۳۷۲. 

(۳) ابن سبعين: ”بد العارف“ لوحة ٠١‏ أورده د. أبو الوفا التفتازانى. فى كثابه ”ابن سبعين وفلسفته 
الصوفية“ بيروت دار الكتاب اللبنانى الطيعة الأولى سنة ۱۹۷۲م ص .۳١۸‏ 

.۸٤ صاعد الأندلسى ”طبقات الأمم“ ص‎ )٤( 

(۵) الفارابى ”إحصاء العلوم“ تحقيق د. عثمان أمين. بمصر دار الفكر العربى ۔ مطبعة الاعتماد.. 
الطبعه الثانية سنة ۹٤۱۹م‏ ص ٥۲‏ :0۵. 

(1) الفارابى ”إحصاء العلوم" ص ۵1 ,0۷. 


(۷) نفس المرجع ص 0۸. 


ويرد الفارابى على من يدعى آن المخاطبات الجدلية أو الفطرة تغنى عن 
تعلم - قوانين المنطق. فيرى أنه لا المخاطبات الجدلية ولا الفطرة تغنى عن تعلم 
شوانين ا نطق وذلك لان يمى غتها فى التفكير اشفة". 

وعلى حين أن النحو يختص بلغة شعب واحد فالمنطق عنده قانون للتعبير 
بلغة العقل الإنسانى عند جميع الأمم يقول الفارابى ”أن نسبه صناعة المنطق إلى 
العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفغاظ. فكل مايعطينا علم 
النحو من القوانين فى الألفاظ فان علم المنطق يعطينا نظائرها فى المعقولات""“. 
ويقول أيضا ”أن علم النحو إنما يعطى قوانين تخص ألفاظ أمة ماء وعلم المنطق 
انما يعطى قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها" . وليس منطق الفارابى قيما 
یقول دی بور مجرد تحلیل خالص للتفکیر العلمی بل هو یشتمل علی مباحث فی 
(O‏ 
نظرية المعرفة . 


والعلم عنده ينقسم الى فسمين : الأرل التصور ويشمل على مسائل المعانی 
والحدود. والثانى: التصديق ويشمل على مباحث القضايا والأقيسة والبراهين ويقرر 
الفارابى كما قرر آرسطو من قبل“ أن البرهان الذى نتوصل به من المعلوم اليقينى 
إلى المجهول هو المنطق على الحقيقة ‏ وليس البحث فى المقولات . وكذلك العبارة 


.1٠: 0۸ نفس المرجع ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع ص٤0.‏ 

(۲) نفس المرجم: ص٠٠‏ ويقول الفارابى: ”أيضا فى التنبيه على سبيل السعادة“ اما الصتاعة التى 
تفيد العلم بصواب العبارة فهى صناعة النحو وسبب الغلط فى ذلك هو مشاركة المقصود بصناعة 
النحو المقصود بصناعة المنطق فى الاسم فقط. فان كليهما يسمى باسم المنطق» وبين صناعة 
النحو وصناعة المنطق تشابه ماء هو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما يلفظ به والقوة على 
الصواب منه بسبب عادة أهل لسان ما وصناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يعقل؛ والقدرة 
على اقتناء الصواب فيما يعقل. 

أنظر الضارابى: ”التنبيه على سبيل السعادة“ طبعة الهند ص ۲۴. 

.10۸ تج .دى بور ”تار الفلسفة فى الإسلام“ ص‎ )٤( 

(۵) منملق ارسطو؛ تحقیق الد کتور عبد الرحمن بدوی بیروت دار القلم. سنة ۱۹۸۰م جا ص۱۴۷, ٠١۸‏ . 


وكذلك الأقيسة إلا توطئة للبرهان'“ 

ا مقاصد البرهان کی الفاراب هو الومول إلى قوانین علم 
الشترورة : ولکن يوجد إلى ا هذا الواجب عالم واسع من الممكنات التی لإ 
الضرورية فى كتاب البرهان (أنالوطيقا الثانية) أما الظن فيمتد متدرجا فيما بين 
المواضع الجدلية والشفمرية والشعر أحط أنواع المعرفة فى رأيه“ 

وتابع الفارابى الشراح الإسلاميين فى ترتيب كتب أرسطو المنطقية إلا أنه 
يقف بها فى إحصاء العلوم عند ثمانية فقط مستبعدا اا ولکنه فی 

٤ 
,ً مقام آخر عده مدخلا للمنطق ؛ » وعئی بشرحه والكة اوا‎ 

ومتابعة لايساغوجى فرفوريوس بحث الفارابى مسألة الكليات. وفاسغة 
الفارابى - فیما یری دی بور - تتضمن المذاهب الثلاثة المتعلقة بالمعانى الكلية وھی: 
الرأى القائل بأن الكلى سابق على الجزتى » والرأى القاثل بأنه قائم به والقائل 


بأنه ا ° 


ولقد كان الفارابى شديد الثقة بأفلاطون وأرسطو لذلك حاول التوضيق 
٤‏ ت 1( 8 
بينهما وكان للمنطق نصيب من هذا التوضيق بينهما" وذلك لأنه كان يرى أن 


)۱( القارابى "إحصاء العلوم“ ص۷۲ وانظر أيضا الفارابى: ”عيون المسائل“ طبعة القامرة سلة 
۰م ص۱ .۲١‏ 

(۲) الفارایی ”ما ينبفى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة“ طبعة القاهرة سنة ۰م ص٥1‏ : 1۲. 

(۳) الفارابی ”إحياء العلوم“ ص۷۰ :۷۲. 

)+( د. إبراهيم مدكور ”مقدمة المدخل من منطق الشفاء لابن سينا“ تحقيق الأب قنواتى وآخرون - 
امطبعة الأميرية القاهرة ست ۱۳۷۱ھ .۱۹۵۲م ص ۵ا. 

.١١١ ت.ج .دی بور ”تارخ الفلسقة فى الإسلاح" ص‎ )٥( 

(7) القارابى: ”الجمع بين رأيى الحكيمين“ طبعة القاهرة سنة ١۲١١ھ‏ ص ۷ وما بعدها. يقول 
الفارابى فى مقدمة هذا الكتاب ”ها رأيت آكثر أهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا فی حدوث 
العالم وقدمه وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا فى اثبات المبدع الأول × 


الفلسفة اليونانية واحدة فى صميمها لا اختلاف بين مذاهبها وقضاياها هذا من 
ناحية » ومن ناحية آخرى نجده يحاول التوفيق بين الفلسفة اليونانية والإسلام لأن 
كل منهما حق والحق لا يخالف الحق. فغاية الفلسفة والدين واحدة وهى الوصول 
إلى الحقيقة والخلاف بينهما فى الوسائل التى يعمد إليها كل منها'. 

ولقد حاول الفارابى أن يضفى على المنطق الصبغة الشرعية فكتب دفاعا عن 
المنطق (لم يصل إلينا) جمع فيه طائفة من أقاويل النبى عليه السلام يمكن أن 
تستخدم للحكم من وجهة نظر الدين حكما فى صالح المنطق» ومن المحتمل - فيما 
یری جولد زيهر أن يكون الفارابى قد قصد بهذا الكتاب معارضة موقف المتشددين 
من أهل السنة الذين يعتبرون الإمتراف بطرق البرهان الأرسططاليسية خطرا على 


OLEN 


وفى النصف الئانى من القرن الرابع ظهرت رسائل اخوان الصفا وفيها نجد 
ريخا التايية امنطق انشا حيث تقول: ”والعلوم الفلسفية أربعة أنواع أولها 
الرياضيات» والثانى المنطقيات. والثالث العلوم الطبيعيات. والرابع العلوم 
الإلهيات"“ وفى هذه الرسائل فصلا عنوانه: ”فصل أن المنطق أداة الفيلسوف“ 
جاء فيه: ”واعلم ياأخى بان الحكماء المنطقيين انما وضعوا القياس المنطقى 
واستخرجوا البرهان الصحيح ليكون المتعاطى للمنطق يبتدىء أولا ويقيم البرهان 
من عند نفسه على اعتقاداته فإذا صحت فى نقسه تلك رام أن يصحجها عند 
غيره؛ وقبل كل شىء تحتاج ياأخى أن تتعلم كيف تحفظ أقاويلك من التفاقض. 
فإنك إذا فعلت ذلك فقد أحكمت صناعة المنطق الفلسفى. وأعلم بأن المنطق ميزان 


= وفى وجوب الأسباب منه وفى أمر النفس والعقل وفى المجازاة على الأضال خيرها وشرهاء 
وفى كثير من الأمور المدنية والخلقية والمنطقية. اردت فى مقالتى هذه أن اشرع فى الجمع بين 
رأيهما والإبانة عما يدل عليه فحو قوليهما. ليظهر الإتفاق بين ما كانا يعتقد أنه ويزول الشك 
والإرتياب عن قلوب التاظرين فى كتبهما“. 

(۱) د. عثمان آمين: ”مقدمة کتاب احصاء العلوم“ ص ۳۲: ,٠٠‏ 

(۲) د. عیدالرحمن بدوی ؛ ”التراٹ اليونائى فى الحضارة الإسلامية“ ص. .۱١۸ ١ ٠٤۷‏ 

(۳) رسائل اخوان الصفا - طبع المطبىة العربية بمصر سنة ۱۹۲۸م ج ۱ ص. ۲١‏ . 


س ن که ا کک ا کن کے و لا ست دا کے نے کے کو کک بے کے > کک ر ی کی ا د ت د و س کک 


الفلسفة وقد قيل أنه أداة الفيلسوف وذلف أنه لما كانت الفلسفة أشرف الصنائع 
البشرية بعد النبوة صار من الواجب أن يكون ميزان الفلسفة أصح الموازين وأداة 
الفياسوف أشرف الأدوات لأنه قيل فى حد الفلسفة أنها التشبه بالإله بحسب 
الطاقة الإنسانية" ..“. 

ويعتبر ابن سينا (المتوضى سنة ۲۸ءه) من أشد المؤيدين لنطق أرسطو 
ومنطق ابن سينا - فيما يرى دى بور - يتفق مع منطق الفارابى فى التفاصيل. 
وكثيرا ما يؤكد ابن سينا نقص العقل الإنسانى» وهذا النقص يجعله فى حاجة إلى 
القوانين المنطقية ”. 

ویری ابن سینا - مثل الفارابى - أن العلم ضربان تصور يراد به ادراك 
المفرد (كما يتصور الإنسان أو الحساس) وتصديق يراد به ادراك النسبة فيضم 
مفردان أحدهما إلى الآخر وتعقد بينهما صلة تحتمل الصدق والكذب مثل قولنا 
(الإنسان حساس) وهذان فى رأيه بابا المعرفة العادية الوحيدانء أما القطرة 
والبديهة فهى قليلة المعونة لأن العلم فى أغلبه مكتسب لا فطرى"" . 

وعلى ذلك ضموضوع المنطق عند ابن سينا نظريتان أساسيتان تعريف يوصلنا 
إلى تصورات صحيحة وادراك للمعانى على وجهها وبرهنة ترسم لنا وسائل 
التصديق وتميز بين الصواب والخطاً وما عدا هاتين النظريتين من بحوث منطقية. 
انما هو اعداد وتفريغ لهما ويأتى الغزالى بعد ابن سينا فتجده يحصر المنطق فى 
دين الاين اش" 

وعن منفعة المنطق يقول ابن سينا: فى ”الإشارات والتنبيهات“: ”المراد من 
المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن أن يضل فى فكرد"“ 


.۲۴ ص‎ ١ وسائل اخوان الصفا - طبع المطبعة العربية بمصر سنة ۱۹۲۸م ج‎ )١( 

(۲) ت. ج. دی بور: ”تاریخ الفلسغة فی الإسلام“ ص .٠۹۱‏ 

(۳) د. ابراهیم مد كور: ”مقدمة مدخل الشفاء“ ص .٠١‏ ابن سينا: ”المدخل من منطق الشفاء“ ص١١, ١١۷‏ 
وأنظر ايضا ابن سينا: ”منطق المشرقيين“ نشرة المكتبة السلفية - القاهرة سنة ١1۹۱م‏ ص٠ .٠١‏ 

.۱۸ ابن سينا ”المد خل“ ص‎ .٥1 د. ابرأهيم مدكور ”مقدمة المدخل من منطق الشغاء“ ص‎ )٤( 

= ابن سينا: ”الإشارات والتنبيهات“ قسم المنطق - تحقيق وتقديم د. سليمان دنيا - القاهرة‎ )١( 


والمنطق فى رأيه يعصمنا من الخطأً فى ادراك المعانى وتصورها تصورا ا بما 
يقدم لنا من قواعد الحد الحقيقىء» والتفرقة بين الذاتى والعرضىء ويبن ما يقوم 
الماهية وما لا يقومها. ويعصمنا أيضا من الخطأ فى التصديق والإنتهاء إلى أحكام 
ونتائج باطلة أو غير مسلمةء فيرسم لنا طرائق البرهان الموصل إلى اليقين ويحذرنا 


من السفسطة التى تؤدى إلى الغلط أو المغالطة. 


ويرى ابن سينا أن الفطرة لا تغنى عن تعلم المنطق لمن يحاول اكتساب العلم 
بالنظر والروية وذلك لأن الفطرة لا يؤمن غلطها وان أصابت كانت كرمية من غير 
رام ويقول ابن سينا أن ”نسية هذه الصناعة (يقصد المنطق) إلى الرؤية الباطنة 
التى تسمى النطق الداخلى ‏ كنسبة النحو إلى العبارة الظاهرة التى تسمى النطق 
الخارجى» وكنسبة العروض إلى الشعر لكن المروض ایس ینفع کثیرا فی قرض 
الشعرء بل الذوق السليم يغنى عنه والنحو العربى قد تفنى عنه أيضا القطرة 
البدوية. وأما هذه الصتاعة فلا غنى عنها لاإنسان المكسب للعم بالتظر والروية. 
إلا أن يكون إنسانا مؤيدا من عند الله" . 


وقد سبق الفارابى ابن سينا إلى تسمية المنطق بالنحو أو بالعروض» ومن 
بعده ردد الغزالى نفس هذه الفكرة حيث يقول: ”... فلما كثرت المعقولات مزلة 


= سنة ۰٦۱۹م‏ ص ۱۱۷. ولا يزيد ابن سينا فى منطق المشرقبين عما قاله ت تقرببا فى الإشارات عن 
منفعة المنطق جيث بقول: ”يكون هذا العلم آلة فى ساثر العلوم لأنه يكون علما متبها على الأصول 
التى يحتاج إليها كل من يقتتص المجهول من المعلوم باستعمال للمعلوم على نجو وجهه ويكون ذلك 
النحو وتلك الجهة مؤيد! بالباحث إلى الإحاطة بالمجهول؛ فيكون هذا العلم مشيرا إلى جميع الأنحاء 
والجهات التى تنقل الذهن من اللوم إلى المجهول. وكذلك يكون مشيرا إلى جميع الأنحاء والجهات 
التى تضل الذهن وتوهمه استقامة مأخذ نحو المطلوب من المجهول ولا يكون كذلك“. 
أنظر ابن سينا: ”منطق المشرقيين“ ص ٥‏ 1. 

)١(‏ ابن سينا: ”المدخل لمنطق الشفاء“ ص 1۸ء 1۹ء د. ابراهيم مدكور: ”مقدمة المدخل“ ص0۸ 
وأنظر أيضا ابن سينا: ”النجاة“ مطيعة السعادة بمصر سنه ۳۲۱١ھ‏ ص ١0‏ 1. 

(۲) ابن سينا؛ ”المدخل لنطق الشفاء“ ص 1۹. 

(۳) نفس ا ° 


سب د د کس ب اہ کے نے ر مت دہ سے د اه سے ۰ ہ مک و ا صت ہے پس د ے س و د ست د د ست ن اه ست م د مسیت د د کے ی د کے دہ کک ۰ د 


الأقدام» ومثارات الضلال ... رتبنا هذا الكتاب ھا للنظر والإعتبار؛ وميزانا 
للبحث والإعتقاد ... فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسية للشعر 
والنحو بالإضافة إلى الإعراب إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا 
بميزان العروض ولا يميز صواب الإعراب عن خطأه إلا بمحك النحوء كذلك لايفرق 
بين فاسد الدليل وقويمه وصحیعه وسقیمه إلا بهذا الكتاب ..““ كذلك وجدت 
هذه الفكرة بعد الغزالى لدى أبى البركات البغدادى الذى قرر أن العلوم المتطقية 
قوانين الأنظار وعروض الأفكار ‏ إلا أن مغالاة ابن سينا فيها واضحة وذلك عندما 
قرر امكان الإستغناء عن العروض والنحو اعتمادا على الذوق السليم والفطرة فى 
قول الشعر وصحة النطق » مع عدم استغناء التفكير عن المنطق. 

وكذلك يتناول ابن سينا مسألة الكليات على طريقة شبيهة بطريقة الفارابى 
فيذهب إلى أن المعانى لها ثلاثة أنواع من الوجود فهى موجودة أزلاً فى العقل 
الفمال مع الصور والنفوس البشريةء قبل الكثرة والاعيان الخارجية وموجودة أيضا 
فى الكثرة والاعيان الخارجية وجودا عرضا وبالقوة لأنها أفرادها وما صدقهاء وكل 
كلى موجود فى أفراده وموجود أخيرا فى الذهن بعد الكثرة والاعيان الخارجية. 
لأنها مستمدة منها ومأخوذة عنها ومن هنا نشأت الأقسام الثلاثة للجنس: طبيعى 
قبل الكثرة. وعقلى فى الكثرة. ومنطقى بعد الكثرة'" . 

ويحرص ابن سينا على التأكيد على عدم اشتمال المنطق على ما يخالف 
الشرع ويرائته ممن يدعونه ثم يضلون . على منهاج الشرع - وهى نفس الفكرة 
التى يرددها الفزالى فيما بعد ويتوسع فيها - فتراه فى ”رسالة فى أقسام الملوم 
العقلية“ يعقد فصل عنواته ”فى الأقسام التسعة للحكمة التى هى المنطق“ يذكر 
فيها أقسام المنطق التسعة ويختم بقوله: ”فقد دللت على أقسام الحكمة وظهر أنه 
ليس شىء منها يشتمل على ما يخالف الشرع» فإن الذين يدعونها ثم يزيغون عن 


() الفزالى:"معيار العلم“ بیروت دار الأندلس للطباعة والنشر - الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۸م ص۲۷ . 

(۲) ابو البرکات البغدادى: ”المعتبر“ حيدر أباد - الطبعة الأولی سنة ۱۳۵۷ھ ج ١‏ صئ. 

(۴) ابن سينا: ”المدخل“ ص :1١‏ ۷۲ء د. ابراهيم مدكور: ”مقدمة المدخل“ ص ٦4‏ أنظر أيضا 
د.ابراهیم مدکور: ”ایساغوجی“ وأتره فى العالم الربى۔ طبعة القاهرة سنة ١۹٥۲‏ م. 


منهاج الشرع» انما يضلون من تلقاء ا ومن عجزهم وتقصيرهم لا أن 
الاعة غا تو قاتا دة 


وهناك موقف آخر مؤيد لمنطق ارسطو نجده عند الإمام الفزالى (المتوفى سنة 
۵٥ھ)‏ الذی کان من أُشد المؤيدين له حتى لقد سماه ”معيار العلوم“ اى ميزان 
الأدزاكات الذى يعرف به صخيخها من فاسدها وقول عله "فكل نظر لا يتزن بهذا 
الميزان ولا يعاير بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد الميار غير مأمون الغوائل والأغوار“ . 


ويتخذ الفزالى من المنطق الأرسطى منهجاً له فى المباحث الدينية وذلك 
على أساس أن منهج البحث فى الأمور الفقهية لا يختلف عن منهج البحث فى 
الأمور العقلية فيقول: ”إن النظر فى الفقهيات لا يباين النظر فى العقليات» فى 
قرف روط وغتار و بل ف ماد امات ف 


ویحاول الغزالى فى كتابه ”معيار العلم“ توضيح المسائل المنطقية بأمثظة من 
الزش(“ ID I oS‏ تتفق تماما مع 
قواعد الاستدلال البرهانى بل يوضح الفروق بين الاستدلالات ذات الطابع 
الظنى- وهى كافية فى الفقه وبين الاستدلالات المنطقية ذات الطايم اليقينى". 


لك أن الغفزالى - فيما يرى جولد زيهر - لم يقصد النيل من نظريات الققه 
وأقواله الثابتةء وانما هو اراد بکتبه المنطمية أن بين أهمية المنطق بالتسية إلى تنظيم 
البحوث الدينية تنظيما يقوم على منهج فى البحث المستقيم وأن يوصى باتباعه" . 


كذلكف نراه فی کتاب ”القسطاس المستقيم“ یدافع عن المنطق باعتباره المنهج 


)١(‏ ابن سينا: ”رسالة فى أقسام العلوم العقلية“ وهى التاسعة من ”مجموعة الرسائل“ مطبمة 
کردستان العلمية بمصر سنة ۱۳۲۸ھ ص۳٤۲‏ . 

(۲) حاشية الصبان على شرح الملوى على السلم -“ مطبعة وادى التيل الملصرية سنة ۹۲١١ھ‏ ص۴٥.‏ 

(۳) الغزالى: ”معيار العلم“ ص۲۷. 

.۲۸ نفس المرجم: ص‎ )٤( 

(۵) نفس المرجع ص ٩١‏ وما بمدها. 

)٦(‏ نفس المرجع ص ۰۱۱۷ ٠۲۹‏ وما بعدها. 

(۷) د. عبدالرحمن بدوی : ”الترات اليونانى فى الحضارة الإسلامية“ ص ٠١١‏ . 


الوحيد الذى ينبغى أن تحتكم إليه جميع الطوائف فى مقابلة المناهج الخاصةء خاصة 
منهج التعليمية الذين لا يؤمنون إلا بما جاء عن طريق الإمام المعصوم؛ ويستخرج 
الغزالى فى هذا الكتاب أشكال القياس المختلفة من القرآن الكريم ويطلق عليها اسم 
الموازين ويسمى القياس الحملى بميزان التعادل. والشرطى المتصل بميزان التلازم» 
والشرطى المنفصل بميزان التعاند وذلك ليثبت أن القرآن الكريم استخدم انماط 
التفكير المنطقى فى قضاياه المختافة. وقد وجه ابن تيمية - كما سنرى فيما بعد - 
نقده الشديد إلى ماذهب إليه الغزالى وفيما يلى توضيح هذه الموازين:- 
# ميزان التعادل ( القياس الحملى):- 

يقسم الغزالى ميزان التعادل إلى ثلاثة أقسام أكبر - وهو الشكل الأول - 
وأوسط - وهو الشكل الثانى - وأصغر - وهو الشكل الثالث. ثم يبين شروط كل 
منها للانتاج الصحيح والميزان الأكبر هو ميزان الخليل عليه السلام الذى استعمله 
مع نمرود عندما ادعى الألوهية فقال له - كما جاء فى القرآن: لري الذي يحي 
يميت قال أا أخيي وأميت) فعدل ابراهيم (84) إلى ما هو أوضح فقال: 
لزان اله تأتي بانس من الْمَشرق قات بها منَ المرب لبهت الذي كَفر) ودا كان 
القرآن مياه على الحذف والإيجاز فكمال صورة هذا الميزان أن يقال ”كل من يقدر 
على اطلاع الشمس فهو الإله - وهذا أصل - والهى هو القادر على اطلاع الشمس 
- وهذا أصل آخر - فلزم من مجموعهما أن الله هو الأله حقيقة. وكبرى هاتين 
المقدمتين معلومة بالوضع والإتفاق فهى ضرورية التصديق؛ وصغراهما معلومة 
بالمشاهدة والعيان وهى ضرورية التصديق أيضاء فیلزم من معرفتهما أن نمرود 
ليس هو القادر على تحريك الشمس» ويعلم تبعا لهذا أنه ليس الهاء وانما الأله هو 
الله تمائی ومتى كانت مقدمتا القياس على هذا النمط من كون أحداهما 
ضرورية والأخرى مشاهدة محسوسة. أو ليستا كذلك ولكنهما مسلمتان؛ لزم 


(۱) انظر ص. من هذا الكتاب 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۸/۲. 

(۲( سورة البقرة : .۲٥۸/۲‏ 

.۴١ الغزالى : ”القسطاس المستقيم“ مطبعة الترقى - القاهرة سئة ۹۰۰١م ص‎ )٤( 


بالضرورة عن هذا القياس نتيجة صحيحة وأما الميزان الأوسط فقد جاء به القرآن 
أيضا على لسان ابراهيم عليه السلام فى مقام النفى - وهذه طبيعة الشكل الثانى 
- حیث قال: للا حب الآفلين) “ وكمال صورة هذا الميزان أن القمرء فالقمر آفل 
ليس باله والعلم بصدق هاتين المقدمتين ضرورىء اذ أن أولهما معلومة بالمشاهدة 
وثانيتهما معلومة بالضرورة. وحقيقة هذا الميزان أن كل مثلين وصف احدهما 
بوصف فسلب ذلك الوصف عن الآخر فهما متباينان وعلى هذا فحده أن الذى ينفى 
عنه مايثبت لفيره مياين لذلك الغير. فالاله ينفى عته الأفول. والقمر يثبت له 
الأضول. ذهذا يوجب التباين بين الأله والقمر » فلا يكون القمر اليا" . 


وآخر أقسام ميزان التعادل هو القسم الأصغر وصورته من القرآن الكريم 
ضی قوله تعالی: : أرما دروآ الله ی قذره إذ قالوا ا بزل الله على بتر شن هيء فل 
مَنْ آنزل الكتاب الذي جاءِ به موسّی ورا ودی لاس تجْعَلولة رطيس تبك وها 


ومون كيزا 4 . 


فقولهم ما أنزل الله على بشر من شىء دعوة عامة وهى غير صحيحة, إذ أنه 
يلزم من ازدواج المقدمتين فى الآية السابقة وهما أن موسى عليه السلام بشر وأنه 
أنزل عليه كتاب. قضية خاصة هى أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب» وتبطل هذه 
التتيجة الدعوة العامة التى ادعوها وكون موسى عليه السلام بشر مر معلوم بالحس 
وکونه منزلا عليه کتاب معلوم باعترافهم إذ کانوا يخفون بعضه ویظهرون اليعض 
الآخر. وحد هذا الميزان أن كل وصفين اجتمعا على شىء واحد فيعض أحاد الوصفين 
لابد أن يوصف بالآخر بالضرورة. ومن ثم كانت تيجة هذا الميزان جزئية داقا . 


# ميزان التلازم: (الشرطى المتصل) 
بفيد هذا النوع من الميزان كثير من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: 


(۱( سور ة الأنعام: 1 
(۲) الفزالى: ”القسطاس المستقيم“ ص .٤١‏ 
(۳) سورة الأنعام .٠١/١1:‏ 
)٤(‏ الغزالى : ”القسطاس المستقيم“ ص .٤۸‏ 


”لو كان ضيهما الهة إلا الله لفسدتا“ وقوله تعالى: ”لو كان ممه الهة كما تقولون 
إذا لابتفوا إلى ذى العرش سبيلا“ واذا أردنا تصوير الآية الأولى على شكل 
قياس نقول: ”لو كان للعالم الهان لفسدا - فهذا المقدم - ومعلوم أنه لم يفسد - 
وهذا التالى - فيلزم عنهما نتيجة ضرورية وهى نفى أحد الالهين. أى اثبات 
الوحدانية. وحد هذا الميزان أن كل ماهو لازم للشىء فهو تابع له فى كل حالء فنفى 
اللازم يوجب بألضرورة نفى الملزوم ووجود المازوم يوجد بالضرورة وجود اللازم» 
ما نفى المازوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهماء لجواز كون اللازم أعم. ولا يلزم من 
نفى الأخص نفى الأعم» كما لايلزم من وجود الأعم وجود الأخص. 
فاذا قلنا: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر. ومعلوم أنه غير 

متطهر - وهو نفى اللازم - فلزم منه بالضرورة أن صلاته غير صحيحةء وهو نفى 
المازوم. وكذلك إذا قلنا ومعلوم أن صلاته صحيحة - وهو وجود الملزوم فيلزم منه 
أنه متطهر - وهو وجود اللازم - أما إذا قلنا ومعلوم أنه متطهرء فلا يلزم منه أن 
صلاته صحيحةء لأنها ربما بطلت بعلة أخرى فهذا وجود اللازم» ولم يدل على 
وجود الملزوم» وكذلك إذا قلنا: ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فلا يلزم منه أنه 
كان غير متطهر. لجواز أن يكون لعدم صحة الصلاة لفقدان شرط آخر سوى 
الطهارةء فهذا نفى المازوم ١‏ ولم يدل على نفى اللاز"" . 
# ميزان التعاند: (الشرط المنفصل) 

وصورته من القرآن الكريم فى قوله تعالى: "قل من يرزةكم من السموات 


(e. 


والأرض قل الله وانا أواياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين“ ‏ وكمال صورة هذا 
الميزان أن يقال: انا أو اياكم لعلى ضلال مبين - وهذا أصل - ثم يقال ومعلوم أن 
لسنا فى ضلال - وهذا أصل آخر - فيلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم 
فى ضلال . وحد هذا الميزان انا كل ما انحصر فى قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما 


.۲۲/۲۲ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء : .٤١/١۷‏ 

(۲) الغزالى: ”القسطاس المستقيم“ ص1٠.‏ 
(4) سسورة سباً: .۲٣/۲١‏ 


نفى الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر. 

ويصرح الغزالى بأنه ابتدع أسماء هذه الموازين أما اصولها فموجودة 
بالقرآن الكريم» كما أنها كانت موجودة عند الأمم السابقة على رسالة عيسى 
ومحمد عليهما السلام. ولهم فى هذه الموازين اصطلاحات أخرى كانوا قد تعلموها 
من صحف ابراهیم وموسی. 

ولكى يؤكد الخزالى أكثر على يقينه المنطق الأرسطى كطريق للإستدلال نراه 
يؤكد فى كتابه ”تهافت الفلاسفة“ على أن المنطق من العلوم المشتركة بين الأمم 
وأنه لاتفرد للفلاسفة بشىء من هذا العلم اللهم إلا فى الإصطلاحات» لكن المنطق 
ليس مخصوصا بهم إنما هو عبارة عما يسمى عند متكلمى الاسلام ”النظر“ أو 
”الجدل“ أو ”مدارك العقول“ وأن الفلاسفة انما يغيرون عبارته قصد التأويلء فاذا 
سمع المتكايس المستضعف اسم المنطق ”ظن أنه فن غريب لا يعرفه المتكلمونء ولا 
يظح عليه إلا الفا" . ومعنى هذا أن الغزالى يعتبر الخلاف بين المنطقيين 
وغيرهم من نظار المسلمين يكاد يكون لفظيا. 

ثم نراه فى محك النظر ”يحاول أن يوضح أن المخالفة بين الإصطلاحات 
المنطقية واصطلاحات العلوم الإسلامية ليست مخالفة جوهرية. فيعرض 
لإصطلاحات طوائف المسلمين المختلفة فى الموضوع والمحمول فيقول: ”يسمى 
النحويون أحدهما مبتدأً والآخر شرا و المتكلمون أحدهما ا والأخر 
صفة» ويسمى الفقهاء أحدهما حكما والاخر محكوما عليه ويسمى المنطقيون 
أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبرء ولنصطلح تحن على 
تة لهات فسفتها كا تكسا عفهة ٠‏ كا يدل اتد الوس بائة 
على اشاس أن الح الأوسط فى اليائ المتطقى هو الغلة عند الأصوليين . 


)١(‏ الغزالى: ”تهافت الفلاسفة“ تحقيق د. سليمان دئيا - القاهرة نشر دار المعارف سنه ۱۹0۸م ص۸۲. 
(۲) الغزالى: ”محك النظر“ تحقيق بدر الدين النعسانى - بيروت - دار النهضة الحديثة - سنة 
٦م‏ ص ۳۲. 


.٤١ص نفس المر جع السابق‎ (r) 


كذلك كان الغزالى يرى أنه لكى يتخلص المسلمون من الخطأً فى الإستدلال 
فی شتی علومهم يجب علیهم أن يستخدموا المنطق الأرسطى» وكان يزعجه 
استخدام الأصوليين لغير هذا القانون وفى هذا الصدد يقول: ”وليكن للبرهان 
بينهم قانون متفق عليه يعترف به كلهم فإنهم إذا لم يتفقوا فى الميزانية م 
یمکنهم رفع الخلاف بالوزن وقد ذكرنا ذلك الموازين الخمسة فى كتاب القسطاس 
المستقيم» وهى التى لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاء بل يعترف كل من 
فهمها بأنها مدارك اليقين قطعاء والمحصلون لها يسهل عليهم عقد الانصاف 
والانتصاف وكشف الفطاء ورفع الاختلاف» ولكن لا يستحيل منهم الاختلاف أيضاء 
اما لقصور بعضهم عن ادراك تمام شروطه واما فى رجوعهم فى النظر إلى 
القريحة والطيع دون الوزن بالميزان. كالذى يرجع بعد تمام تعلم العروض فى 
الشعر إلى الذوق لاستقاله عرض كل شعر على المروض فلا بيعد أن يغاط" . 

ویمضی الغزالی فی تأبیده نطق أرسطو فيرى فى ”المنقذ من الضلال“ أنه 
لا يتعلق شىء منه بالدین نیا أو اثباتا حتی یجحد أو ینکر شأنه فى هذا شأن 
الرياضيات وهو من جنس ماذكره المتكلمون وأهل النظر من الأدلة. وانما 
يفارقونهم بالعبارات والاصطلا حات ويزيادة الإستقصاء فى التعريفات والتشعييات. 
وليس للدين تعلق بهذا عند الغزالى حتى ينكر ”فإذا أنكر لم يحصل من انكاره عتد 
أهل المنطق إلا سوء الإعتقاد فى عقل المنكر بل فى دينه الذى يزعم أنه موقوف على 
مثل هذا الإنكار“" . 

أما ما يقال عن تراجع الغفزالى فى هذا الكتاب من فكرته السابقة فى تأييد 
لمنطق . فغير صحيح, لأنه يقرر هنا أن المنطق صحيح فى ذاته وأنه موضع ثقته 
ولكن الفلاسفة أحيانا يضمنون مباحثهم خصوصا فى المسائل الإلهية بعض الأراء 
التى توصف بالكفر. فقد وضع المناطقة لابرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا 


.۸١ : ۸۸ الغزالى: ”فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة“ طبعة القاهرة ۱۲۹۲ھ ص‎ )١( 

(۲) الغزالى: ”المنقذ من الضلال“ تحقيق د. جمیل صلیبا و د. کامل عیاد - دار الأندلس - بيروت - 
الطبعة العاشرة سنة ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م ص ٠٠١١٠١‏ . 

(۳) د. علی سامی النشار: ”مناهج البحٹ“ ص .٠١۸ ١۱۲۷‏ 


محالة ولكنهم عند الإنتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط. 
بل تساهلوا غاية التساهل وهذا هو السبب فيما يظهر لديهم من تناقضات وليس 
العيب هنا إذا فى المنطق بل هو فى سوء تطبيقهم له والفزالى ينبه على ذلك لأنه 
”ريما هو ينظر فى المنطق من يستحسنه ويراه واضحا فيظن أن ماينقل عن 
الفلاسفة من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين فيستعجل بالكفر قبل الإنتهاء إلى 


(Da 
. العلوم الإلهية‎ 
وعن ذلك يذكر الصبان فى حاشيته على شرح الملوى على السلم أن ”مايروى‎ 


من أنه (يقصد الغزالى) رجع إلى تحريمه طم يشن“ . 

ويذلك يتخذ الفزالي من المتطق منهجا له فى كافة عملياته الفكرية - 
كالفلاسفة - باعتباره منهجا من مناهج البحث الموصلة إلى اليقين فى جميع فروع 
المعرفة الإنسانية بل ويرى فيه الطريق المؤدى إلى تكميل النفس وسعادتها فيقول: 
”فإذا فائدة المنطق اقتناص العلم وفائدة العلم حيازة السعادة الأبدية فإذا صح رجوع 
السعادة إلى كمال النفس بالتزكية والتحلية صار المنطق لا معالة عظيم الفائدة“". 


وقد ظل الغزالى على موقفه المؤيد للمنطق حتى آخر حياته بدا من قسم 
المنطقيات فى كتابه المقاصد وانتهاء إلى مقدمة المستصفى حيث يقول فيها: ”نذكر 
فى هذه المقدمة مداراك العقول واتنجصارها فى الحد والبرهان ونذكر شرط الحد ٠‏ 
الحقيقى وشرط البرهان الحقيقى واقسامهما على منهاج اوجز مما ذكرناه فى 
كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم وليست هذه المقدمة فى جملة علم الأصول ولا 
من مقدماته الخاصة بل هى مقدمة العلوم كلها ومن لا بحيط بها فلا ثقة بعلومه 
أصلا فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة...“. 


هذا عن بعض المؤيدين لمنطق أرسطو فى المشرق, أما التأبيد لمتطق فى 


.٠٠١ الغزالى: ”المنقذ من الضلال“ ص‎ )١( 

(۲) حاشية الصبان: ”على شرح اللوى على السلم“ ص٣٠‏ 

(۳) الفزالى: ”مقاصد الفلاسفة“ تحقيق د. سليمان دنيا - دار اغارف مر 2ة م ص۲۷. 
)٤(‏ الفزالى: ”المستصفى“ المطبعة الأميرية بمصر الطبعة الأولى سنة ۲۲١١ه‏ ص١٠.‏ 


المغرب فالغريب أن يظهر أول ما يظهر على يد فقيه ومفكر ظاهرى هو ابن حزم 
(المتوفى سنة ١٦٤ه)‏ الذى دافع عن استخدام المتطق الأرسطى كمنهج من متاهج 
البحث فى العلوم الشرعية والعقلية غير مكترث بالفريق المعادى للمتطق والفلسةة 
وهو يومتّذ الفريق الغالب فى الاآندلس. 

وريما كان للبيئة التى عاش فيها ابن حزم اثرها فى اتجاهه إلى الدفاع عن 
المنطق بشدة. فلقد عرفت بيئة قرطبة والأندلس بمعاداتها لعلوم الأوائل ومنها كتب 
المنطق إما لإعتقادهم بأنها حاوية للكفر ومناصرة للإلحاد وإما لعجزهم عن فهمها 
والإحاطة بمعانيها. فكان ذلك حافزا له على دراسة الفلسفة والمنطق» عندئذ تبين 
له أن الفلسفة لا تنافى الشريعة كما يدعى ذلك الكثيرون» بل وأن المنطق يمكن أن 
يتخذ معيارا لتقويم الآراء الشرعية وتصحيحها فاتجه إلى التأليف فى المنطق ليثبت 
عدم التنافى بيقه ويين الشريعة وليعزز به موففه العقلى ازاء الخصو" وریما من 
أسباب تأبيد ابن حزم للمنطق كراهيته التقليد فى الدين حيث يقول: ”وكذلك هذه 
العلم - يقصد المنطق - فان من جهله خفى عليه بناء كلام الله (6ك) مع كلام 
نبيه (5). وجاز عليه من الشغب جوازا لا يفرق بينه وبين الحق ولا يعلم ديته إلا 
تقلیدا والتقليد مذمو.“". 

ويحاول ابن حزم فى مقدمة كتابه ”التقريب لحد المنطق“ أن يرد على معارض 
المنطق بحجة أن الرسول (45) لم يشتغل به ولا الصحابه فيقول: ”أن هذا العلم 
مستقر فى نفس كل ذى لب فالذهن الذكى واصل بما مكنه الله فيه من سعة الفهم 
إلى قوائد هذا العلم والجاهل منكسع كالأعمى حتى ينبه عليه وهكذا سائر العلوم". 

ويتوسع ابن حزم لإيمانه بأن فائدة المنطق تعم سائر العلوم فى كتابه 
التقريب لحد المنطق فى شرح منفعة المنطق بالنسبة إلى كل من علم الكلام وعلم 
الفقه والحديث وعلم الديانات والأهواء والمقالات وعلم النحو واللغة والبلاغة 


)١(‏ د. احسان عباس: ”مقدمة التقريب لحد المنطق“ (ص. د). 

(۲) ابن حزم: ”التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمظلة الفقهية“ تحقيق 
د.احسان عياس - منشورات دار مكتبة الحياة سنة 1۹۵۹م ص٤.‏ 

(۴) ابن حزم: ”التقريب لحد المنطق“ ص٣‏ 


E E 

ولم يقت تايه للمنظى عند هذا العف بل قق اول أن أجل مه عاه! 
شعبياء وذلك بتذليل ما صعب منه وتقريب اصطلاحاته إلى افهام عامة الشعب 
وذلك لإيمانه بأن من ”اثر العلم وعرف فضله»ء آن يسهله جهده ویقربه بقدر طافته 
ويخففه ما أمكنء بل لو أمكن أن يهتف به فى قوارع طرق المارة ويدعو إليه فى 
شوارع السابلة ....“ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالمعروف أن منطق أرسطو 
كان فى أيام ابن حزم يعد من أصعب العلوم وأعقدها لا لفموض الترجمة العربية 
له والتباسها فجسب بل لتعدد رموزه وكثرة مصطلحاته أيضا لذلك حاول تذليل ما 
صعب منه وعن ذلك يقول: "فلما نظرنا فى ذلك وجدنا بمض الآفات الداعية إلى 
البلايا التى ذكرناء تعفيى الترجمة فيها وايرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية 
الإستعمال. وليس كل فهم تصلح له كل عيارة فتقرينا إلى الله (كلك) بأن نورد 
معانى هذه بألفاظ سهلة بسيطة يستوى إن شاء الله فى فهمها العامى والخاصى 
والعالم والجاهل حسب ادراكنا....“. 


والواقع أن اشتغال ابن حزم بالمتطق قد صدر فى جانب كبير منه - كما 
لاحظ جولد زيهر عن رغبته فى خدمة نظرياته الدينية لذلك لم يكن غريبا أن 
يستمد معظم أمثلته المنطقية من الفقه ومن بعده جاء الغزالى ليستمد الأمثلة 
المنطقية من الفقه كذلك"" ومعنى هذا أن الفزالى لم يكن هو أول من خلط المنطق 
بأصول المسلمين كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية .وإنما سبقه ابن حزم إلى ذلك. 


.٠١ ٥ص نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۲) د. عبدالرحمن بدوی: ”التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية“ ص١١٠٠.‏ 

(۲) لاحظ ذلك د. احسان عباس حيث يقول فى مقدمته لكتاب ”التقريب لحد المنطق“ (ص؛ ل) 
”ولم يكن ابن حزم منفردا فى محاولته تريب النطق بالإستكثار من الأمثة الشرعية ولكن لعله 
أول من فتع هذا الباب مثلما حاول ابن سينا استمداد الأمثلة من الطب ومن بعده جاء الفزالى 
ضعاد يستمد الأمثلة من الفقه فكتاب التقريب بثيت أن الغزالى مسبوق إلى هذه المحاولة" ويشير 
الى ذلك أيضا د. زکریا ابراهیم فی کتابه ”ابن حزم“ ص۱۱۲. 

)٤(‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص١١‏ يقول ابن تيمية: ”وأول من خلط المنطق بأصول 
المسلمين أبو حامد الغزالى وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره“. 


لذلك نرى ابن حزم يصف كتب المنطق الأرسطى بأنها ”كلها كتب سالمة 
مفيدة دالة على توحيد الله (5لك) وقدرته وعظيمة المنفعة فى إنتقاء جميع العلوم. 
وعظم متفعة الكتب التى ذكرنا فى فى مسائل الأحكام الشرعية وبها 
قر کف فل الى الستناط وف توخ الأفاظ على مفتضاها وك شرف 
الخاص من العام والمجمل من المفسر وبناء الألفاظ بعضها على بعض» وكيفية 
تقديم المقدمات وانتاج النتائج وما يصح مرة وما يبطل أخرى؛ وما لا يصح البتة. 
وضرب الحدود التى من شذ منها كان خارجا عن أصله ودليل الإستقراء» وغير 
ذلك مما لا غناء بالفقيه المجتهد لنفسه ولأهل ملته عنه“" ٣‏ 

لکن إذا کان آنا حزم رسا على تأسيس علم الفقه على دعائم عقلية 
ومنطقية إلا أنه حريص فى الوقت نفسه على تذكرنا بأن مجال الشريعة غير مجال 
العقل الخالص فإنه ”ليس من الشرائح علة أصلا وجه ما من الوجوه ولا شىء 
يوجهها إلا الأرامر الواردة من الله (5ك) فقط إذ ليس فى العقل ما يوجب تحريم 
شىء مما فى العالم وتحليل اخر ولا ايجاب عمل وترك ایچاب اخر فالأوامر أسباب 
موجهة لا ورد به فإذا لم ترد فلا سیب وجب شیا أصلا ولا يمنیه“. 

وإذا كان ابن حزم قد اعترف - فى دفاعه عن المنطق بأن كتب أرسطو فى 
حدود الكلام كتب سالمة مفيدة دالة على توحيد الله فما ذلك إلا لأنه قد فطن إلى 
أن فى إستطاعة المنطقى الإفادة من القواعد المنطقية لتأييد الكثير من العقائد 
الدينية أو الحقائق قى الشرعيةء فابن حزم مثلا فى مجال التوحيد حينما يتحدث عن 
”المدد“ لا يقتصر علې القول بأنه ”الم المنفصل“ بل هو يضيف الى هذا التعريف 
”أن الواحد ليس عددا لأن العدد هو ما وجد عدد آخر مساو ل له؛ ولیس للواحد عدد 
يساويهء لأنك إذا فسمته هلم يکن واحد بل کو کر د ۰ ومعنی هذا أن 
الواحد مبداً ولیس 2 ویالتالی فإن الله الواحد الحق إنما هو الخالق المیتدیء 
لجميع الخلق. دون ان يکون هو نفسه 0 ولا معدودا فی حبن أن الخلق كله معدود. 
وابن حزم حين يتحدث مثلا عن الواحد والكثير فإنه يقسم الموجودات إلى قسمين 


)١(‏ ابن حزم: ”التقريب لحد المنطق“ ص 
(۲) تقس المرجع ص. ٠١١۹‏ . 


الواحد الأول الذى لم يزل والمخلوقات المتعددة التى هى بمثاية جواهر ذات 
أعراض. وهو بهذه القسمة ينفى عن الله اسم ”الجوهر“ لأن الواحد ”لاتحمل عليه 
محمولات ولا تجوز عليه أعراض ومعنى هذا أن الخالق (35) ليس حاملا ولا 
محمولا بوجه من الوجو'". 

وإذا كان المناطقة المسلمون - أمثال الفارابى وابن سينا قد راعوا فى 
عرضهم للمنطق ترتيب كتب أرسطو فإننا نجد أن ابن حزم يسايرهم فى هذا 
الترتيب - مقدما على كتب أرسطو التانية المدخل إلى المنطق أو ايساغوجى إلا أنه 
يسمى الكتاب الأول ”قاطيغورياس“ باسم الأسماء المغردة بدلا من تسمیته باسم 
المقولات ويسمى الكتاب الثانى ”بارى ارميناس“ باسم الأخبار بدلا من تسميته 
باسم العبارة ثم يدمج الكتب الأربعة التالية وهى ”القياس“ أو التحليلات الأولى 
والبرهان أو التحليلات الثانية والمواضع الجدلية أو الطوبيقاء والحكمة المموهة أو 
”السوطفسطيقا“ فى باب واحد يطلق عليه اسم ”البرهان“. 

والملاحظ أن ابن حزم لا يستخدم لفظ ”القياس“ عند حديثه عن أشكال 
الإستدلال إنما يكتفى بكلمة ”البرهان“ وحتى عندما يجد نفسه مضطرا إلى البحث 
عن تسمية خاصة بهذا النوع من الإستدلال الذى تترتب فيه النتيجة على مقدمتين 
”کبری وصغری“ فإنه يطلق على مااعتدنا تسميته ”بالقياس“ ”اسم الجامعة“ يقول: 
”اعلم أن القضيتين المذكورتين ”أى المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى“ إذا اجتمعتا 
سميتهما الأوائل ”القرينة“ واعلم أن باجتماعهما يحدث أبدا عنهما قضية ثالثة 
أبدا صادقة أبدا لازمة ضرورة لامحيد عنها وتسمى هذه القضية الحادثة عن 
اجتماع القضيتين ”نتيجة“ والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة ا وفى اللغة 
الترسة الجامغة 2 

وأغلب الظن أن السبب فى تجنب ابن حزم استخدام كلمة ”القياس“ إنما 
یرجع - کما یری الدکتور زکریا ابراهیم - إلى حرص ابن حزم على تجتئب 
(1) د. زكريا ابراهيم: ”ابن حزم الأندلسى المفكر الظاهرى الموسوعى“ الدار امصرية للتأليف 


والترجمة - مكتبة مصر سنة ٩٩۱۹م‏ أعلام العرب العدد .٠١۵ ۱۲٤ص ۵٦‏ 
)١(‏ ابن حزم: ”التقريب لحد المنطق“ ص١١٠.‏ 


تخد م فة اناس انى جرك ع اة الها واهل اة 

وقد نبه ابن حزم إلى أن قياس الفقهاء هو استقراء أرسطو ‏ فكتب فصلا 
فى بيان فساد هذا التوع من البرهان . خصوصا ما اصطلحنا على تسميته باسم 
”الإستقراء التاقص“ فيقرر أن وجود صفة ما فى نوع من الأنواع لا يستلزم 
بالضرورة أن تكون تلك الصفة لازمة ضرورية لكل أفراد ذلك التوع » إلا اذا كان 
فى وسعنا أن نتقصى سار أفراد ذلك النوع من أولها إلى آخرها حتى نحيط علما 
بأنه لم يشذ منها عن تلك الصفة واحدة ولا كان الإنسان أعجز من أن يحيط 
بجميع الأشياء التى تتوافر فيها هذه الصفة فهذا تكهن من المتحكم به وتخرص 
وتسهل فى الكذب » وقضاء بفير عله" > 

وهكذا نستطيع أن نقول أن حرص ابن حزم على التقريب بين المنطق 
والشريعة قد اضطره فى كثير من الأحيان إلى اصطناع مصطلحات منطقية جديد ة 
كما آنه قد أدى به إلى الإنتقاص من قيمة الإستقراء وانكار ميدأ العلية وتجنب 
استعمال لفظ القياسر ٠"‏ 

كذلك كان ابن رشد (المتوضى سنة ١۹٠ه)‏ من أشد المتعصبين لأرسطو 
ولتطقه فى المغرب العربىء فهو يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم 
الذى وصل إلى الحق الذى لايشويه باطل وكان يعتقد أن مذهب أرسطو إذا فهم 
على حقيقته لم يتعارض مع اسمى معرفة يستطيع الإنسان أن يبلفها وذلك لأن 
أرسطو يعتبر أسمى صورة تمثل ضيها العقل الإنسانى حتى أنه كان يميل إلى تسميته 
بالفيلسوف الإلهى“. 

وکان ابن رشد یری أنه يمكن الإستغناء عن ایساغوجی لفرفوريوس بينما 
كان يعد كتاب الخطابة والشعر جزئين من منطق أرسطو . 


.١٠١ د. زكريا ابراهيم: ”ابڻ حزم الأندلسى المفكر الظاهرى الموسوعى“ ص‎ )١( 
.١١١١١١١ تقس المرجع ص‎ )۲( 

(۳( نڏقس المرجع ص .١١١‏ 

. دی بور: ”تاریخ الفلسقة فى الإسلام“ ترجمه د. عبدالهادی أبو ريده ص۲۹۵‎ )٤( 


كذلك كان ابن رشد يعنى فى اللغة بما هو مشترك بين جميع اللغات ويرى 
أن أرسطو فى كتاب العبارة والخطابة كان يضع نصب عينيه هذا العنصر المشترك 
بين جميع أهل اللغات وكان يرى أنه لا سعادة لأحد بدون منطق أرسطو. ويأسف لأن 
سقراط وأفلاطون لم يكونا على علم به وسعادة الإنسان تكون على قدر مرتبته فى 
معرفة المنطق» وذلك لأن يمهد السبيل أمام الخواص لبلوغ الحقيقة العقلية 
المجردة» تلك الحقيقة التى يعجز العامة عن الوصول إليها وذلك لقصور فطرتهم 
وقلة تكون عقولهم هذا إلى جانب اعتيادهم الخصال الرديئةء وكان أبن رشد يعتقد 
أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة وذلك بدرس أرسطو ويعتقد أن للدين حقيقة من نوع 
خاص. لكنه ينفر من علم الكلام لأنه يريد أن يثبت أشياء لا يمكنه اثياتها 
بمناهجهء وليس غرض الشارع فى رأيه تلقين العلم» بل غرضه أخذ التاس بالطاعة 


والأعمال الصالسة'. 


ويحاول ابن رشد أن يضفى الشرعية على اتخاذه من المنطق الأرسطى ا 
للتفكير حتى يطمئن قوب المتشددين من مفكرى الإسلام ضد هذا المتطق » لهذا 
نجده فى أول كتابه "فصل المقال“ يطرح تساؤلاً فى: هل النظر فى الفلسفة والمنطق 
میاح بالشرع آم محظور أم مأمور به بالثدب أم بالوجوب؟ ویقرر ابن رشد - 
بالإستناد إلى آيات قرآنية. أن الشرع قد ”نص على وجوب استعمال القياس العقلى أو 
القياس العقلى والشرعى ما " متل قوله تعالی: #إفاتبروا ي اولي الأنصنار) 2 


ويرى ابن رشد أنه إذا كان ”الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى الموجودات 
واعتبارها وكان الإعتبار ليس شیا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه 
منه وهذا هو القياس أو بالقياس فواجب أن نجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس 
العقلى وبين أن هذا النحو من النظر الذى دعا إليه الشرع وحث عليه هو اتم انواع 


)۱( ت. ج. دی ډور: ”تاریخ الفلسفة فى الإسلام“ ترجمۀ د. عبد الهادی أبو ريده ص۲۹1۱ ۲۹۷. 
)١(‏ ابن رشد: "فصل المقال بين الشريعة والحكمة من الإتصال“ المطبعة الرحمانية بمصر(بدون تاريخ) ص۲. 
(۲) سورة الحشر: .۲/۵٩‏ 


النظر بأنواع القياس وهو المسمى برهانا .... كذلك يجب على العارف أن يستنبط من 
الأمر بالنظر فى الموجودات وجوب معرفة القياس العقلى وأنواعه“". 


وإذا كان الشاضى وابن الصلاح وابن تيمية .. وغيرهم يرون أنه لم يؤثر عن 
أحد من الصحابة ولا عن الرسول عليه السلام الإشتغال بالمنطق وأنه ا لذلك يعد 
من الأمور المستحدثة فى الملة فإننا نجد ابن رشد على العكس من ذلك يذهب إلى 
أنه ليس لقائل أن يقول أن هذا النوع من النظر فى القياس العقلى بدعة إذ لم يكن 
فى الصدر الأول فإن النظر فى القياس الفقهى وأنواعه هو شىء استنبط بعد الصدر 
الأول وليس يرى أنه بدعة فكلك جا أن خد ي انكر هن القيامن لمعن 

ویری ابن رشد أنه يجب علينا أن نستعين على مانحن بسبيله ”أى النظر فى 
المنطق والفلسفة“ بما قاله من تقدمنا فى ذلك سواء أكان ذلك الغير مشارکا لنا أم 
غير مشارك لنا فى اللة أى فلاسفة اليوتان وغيرهم من غير المسلمين". لكن 
ينبهنا ابن رشد إلى ضرورة الاحتراس فى قبول الآراء حتى لا تكون متابمتا 
للأوائل مجرد تقليد أعمى فيقول : ”فننظر فيما قالوه من ذلك فإن كان كله صوابا 
قبلناه منهم وان کان فيه ما لیس بصواب نبهنا عليه“ . 


للنظر فيها وهو الذى جمع أمرين أحدهما ذكاء الفطرة والثانى العدالة الشرعية 
والفضيلة العلمية والخاقية وهذان الشرطان قد عبر عنهما صاحب السام بقوله: 


والقولة المشهورة الص-حيحة جوازه لكامل القريحة 
ممارس السنة والكتاب لیهتدی به إلى ا 


.٠ص ابن رشد: ”فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال“‎ )١( 
نفس المرجع صأئ.‎ )۲( 

(۴) ابن رشد؛ ”فصل المقال“ صء. 

)٤(‏ نقس المرجع: صه. 

.1 نفس المرجع: ص‎ )٥( 

(1) حاشية الصيان: على شرح اللوى على السلم ص۲٠ .٠٤‏ 


لذلك يرى ابن رشد أنه يجب ألا نمنع من النظر فى كتب الحكمة من هو 
` آهل لها فیقول: ”ولیس یلزم من آنه غوی غاو بالنظر فیهاء وزل زال اما من نقص 
فطرته. وإما من قبل سوء ترتيب نظره فيهاء أو من قبل غلبة شهواته عليه . أو آنه 
ل جد معا درشده الى هم ها اء اومن قبل جما هذه الأتات هه أو أکثر 
من واحد منهاء أو نمتعها عن الذى هو أهل للنظر فيها فإن هذا النحو من الضرر 
ادال من فبا هو شي لقا ناركن ا الذات واس بحب شما كان اشا 
بطباعه وذاته أن يترك مكان للضرة موجودة فيه بالمرض ... بل نقول أن مثل من 
منع النظر فى كتب الحكمة من هو أهل لها من أجل قوما من أراذل الناس قد يظن 
بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها مثل من منع العطشان شرب الماء البارد 
العذب حتى مات لأن قوما شرقوا به فماتوا فإن الموت بالشرق أمر عارض وعن 
العطش داتی وضروری 


وكأن ابن رشد بذلك يرد على مايقوله الفقهاء من أن النظر فى علوم الأوائل 
يضل عن سبيل الدين ويكفر. ويقطع ابن رشد بأنه ”لايؤدى النظر البرهانى إلى 
مخالفه ما ورد به الشرع فإن الحق لايضاد الحق بل يوافقه ويشهد له . وهنا یری 
أنه إذا أدى النظر البرهانى إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما فإما أن يكون الشرع 
قد سكت عنه فلا تعارض هناك وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها 
الفقيه بالقياس الشرعى وان كانت الشريعة نطقت به أو فلا يخلو ظاهر النطق أن 
یکون موافقا ما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا فإن كان موافةا فلا قول هناك وان 
کان شخالفا طب تاویله وول ابن رشد: 157 کان الففیه قعل هدا فن کتیر من 
الأحكام الشرعية فكان بالحرى أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان . فإن الفتيه 
انما عنده قیاس ظنی والعارف عنده قیاس E‏ أن كل ما أدى 
إليه البرهان وخالفه الشرع أن ذلك الظاهر يقيل التأويل على التأويل العريى" 


.۷ ء٦ ابن رشد: ”فصل المقال“ ص‎ )١( 
.۷ نفس المرجم: ص‎ )۲( 
ابن رشد؛ ”فصل المقال“ ص۸.‎ )۲( 


فإن قال قائل هل يجوز أن يؤدى البرهان إلى تأويل ما أجمع المسلمون على 
ظاهره أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله ؟ فإن ابن رشد يقول أنه ”لو ثبت الإجماع 
بطريق يقينى لم يصح وإن كان الإجماع فيها ظنيا قد يصح“ ويستشهد على 
صحة رأيه فى هذه المسألة بما قاله الفزالى وأيو المعالى وغيرهم من أئمة النظر 
من أنه لا يقطع بكفر من خرق الإجماع فى التأويل. 
ب - المعارضون:- 

رفض كثير من متقدمى علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين المنطق كمنهج 
للتفكير ريما لأسباب لغوية أو لأسباب عقائدية (لملابسته لعلوم الفلسفة المباينة 
لعقائد الشرع كما يقول ابن خلدون) وريما لأن صناعة المنطق لم تكن معروطة حينئذ. 
ويغرق ابن خلدون بين طريقة متقدمى المتكلمين المخالفة لمنطق أرسطو - مشيرا إلى 
السبب الحقيقى فى هذه المخالفة - وبين طريقة متأخريهم الذين عرفوا منطق 
أرسطو وتأثروا به فيقول: ”إن صور الأدلة فيها جاءت فى بعض الأحيان على غير 
الوجه القناعى لسذاجة القوم ولأن صناعة لمنطق التى تسير بها الأدلة وتعتبر بها 
الأقيسة لم تكن حينئذ ظاهرة فى الملة ولو ظهر متها بعض الشىء لم يأخذ به 
المتكلمون للابستها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة فكانت مهجورة 
عندهم لذلا“ ويشير ابن تيمية إلى هذه الفكرة قائلا: ”ولم يكن قدماء المتكلمين 
يرضون أن يخوضوا فى الحدود على طريقة المنطقيين كما دخل فى ذلك متأخروهم 
الذين ظنوا ذلك من التعقيق وإنما هو ذيغ عن سواء الطريق“. 

ويقال أن الشافعى (المتوفى سنة ٠٠١‏ ه) أقدم من عارض المنطق"“ على 
أساس لغوى» فقد نقل إلينا السيوطى بسند تاريخى عن الشافعى أنه قال: ”ماجهل 


.٠ص نفس المرجع:‎ )١( 

)۲( مقدمة ابن خلدون : نشر دار الشعب - القاهرة - (بدون تاریخ) ص. ۲۹ . 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ۱ ص۱۱۰ مجموع فتاوی شيخ الإسلام مجلد ٩۹‏ ص .٠٠‏ 
)٤(‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص٤٠.‏ 


الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان المرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس“'. 


ويستخلص السيوطى من هذا النص أن الشافعى يحرم المنطق على أساس أن 
لغة المنطق الأرسطى اليونانية تخالف فى خصائصها اللغة العربية لغة القرآن الكريم 
والسنةء ظم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم فى الحوار 
والإحتجاج والإستدلال لا على مصطلح اليونان ولغتهم» ولكل قوم لغة واصطلاح» وعلى 
هذا فتخريج الأحكام الشرعية من القرآن والسنة على مقتضى المنطق الأرسطى لا 
يحقق غرض الشارع » فإن كان فى الفروع نسب إلى الخطأً وإن كان فى الأصول نسب 
إلى البدعة وهذا أعظم دليل على تحريم المنطق - فى رأى السيوطى - فإنه سيب 
للاحداث والابتداع ومخالفة السنة ومخالفة غرض الشارع" . 

ثم يورد اتعرطن ضا آشر ناض نوم نة أن لای بن الإشان 
بالكلام قياسا على تحريم النظر فى متشابه القرآن ‏ لأن كليهما يخشى منه من 
اثارة الشبه والانجرار إلى البدع ويرى السيوطى أن هذه العلة بعينها موجودة فى 
النطق فيكون الدليل على تحريم النظر فيه القياس على الأصل المقيس عليه علم 
الكلام » وهو المتشابه المنصوص على تحريم النظر فيه" . 

ٹم يورد السيوطى نصا الا للشاضعى يفهم منه أن العلة فى تحريمه النظر 
فی علم الکلام کونه لم یرد الأمر به فى كتاب ولا سنة ولم يعمل به السلف ويستنتج 
السيوطى أيضا أن هذه العلة موجودة فى المنطق» وهى العلة التى اعتمدها ابن 
الصلاح حين أفتى بتعريم المنطق حيث قال: ”وليس الإشتغال بتعلمه وتعليمه مما 
أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. وكأن ابن 
الصلاح هد استنيط هذه العلة من تعليل الشاضى لعلم الكلام وجاء ابن تيمية 
بعد ذلك فأقر فتوى ابن الصلاح فى العديد من كتبه المنطقية وغير المنطقية. 


.٠١ص نفس المرجع:‎ )١( 

(۲) نفس المرجع: ص .٠١١٠١‏ 

(۲) نفس المرجع : ص. ٠۹۰۱۸‏ . 

.٠٠ص السيوطى: ”صون المنطق والكلام“‎ )٤( 


اق أن افرط د وة كلام اتشان وجه ها فن و 
المنطق فى حد ذاته سبيا للجهل والضلال فى نظر الشافضمى - كما يذهب إلى ذلك 
السيوطى - بل سيب الجهل والضلال فى نظره هو ايثار تعلم المنطق على علوم اللغة 
والدين. ومعنى هذا أن من يحكم أصول اللغة والدين فلا خشية عليه من تعلم 
اللنطق. وهذا مايفهم من كلام الشافمى » ولاينبفى توجيه الكلام إلى غير هذا. 
فالشاضی - كما هو واضح من کتابات الذين ترجموا له - لم يكن من الذين 
يحصرون آنفسهم فى داثرة العلم الموروث » فلقد توجه فى أول أمره إلى درس اللغة 
والشعر والأدب وأخبار الناس ولم يقطع صلته بهذه العلوم حين وصل حبله بأهل 
الحديث الذين كانوا لا يرونها من العلم النافع . وقد ذكر من ترجموا له أنه اشتغل 
بالقراسة وعالج التنجيم والطب وهما من العلوم الفلسفية. 

ثم أن عصر الشافضعى كان عصر ازدهار العلوم وابتداء التدوين؛ ووضع 
الأصول لكل علم من العلوم ففى عصره ترجمت العلوم المختلفة من اليونانية 
والفارسية والهنديةء وبتلك الترجمة نشرت فى العصر ألوان من العلم ولم يكن 
الشاضى بيدا فة ورا هى تال تة كر 

كما أن وضع الشاضى لعلم اسول أ عر اة كاه اا 
چ هو اتجاه العقل العلمى بحيث يجعل الرازى نسبة الشاضى ”إلى علم الأصول 
كنسبة أرسطوطاليس إلى علم المنطق. وكنسبة الخليل ابن أحمد إلى علم 
العروض.. كانوا قبل الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون 
ولكن ماكان لهم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية 
معارضتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعى علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونا 


(e 


کليا يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع 


)١(‏ مصطفى عبدالرازق: ”تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية“ القاهرة - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- سنة ۱۳۹۲ھ / ٤٤۱۹م‏ ص. ۲۲۰. 

(۲) محمد ابو زهره: ”تاريخ المذاهب الاسلامية“ دار الفكر العربى ص40۲: 04:. 

(۲) مصطقی عیدالرازق: ”تمهید تاريخ القلسفة الإسلامية“ ص۲۲۲. .۲٣۲‏ 


ويعد الشافعى - فيما يرى الشيخ مصطفى مبدالرازق - بهذا العمل صاحب 
البداية لنشأة التفكير الفلسفى فى الإسلام وذلك من ناحية العناية بضبط الفروع 
والجزتيات بقواعد كلية وهذه هى عين وظيفة المنطق. 

واذا كنال تمن أن تقطل تماما تادر الشاشى > فن وة لله الأصول 
- بالمنطق الأرسطى فإننا نستطيع أن نقطع بأن الشافعى لم يحرم الإشتغال بالمنطق 
كما ذهب إلى ذلك السيوطى وتابغه أيضا الدكتود على سام النشار". 

ولم يقف علم الأصول عند النقطة التى تركه عندها الإمام الشافمى بل 
واصل المتكلمون والأصوليون بعد الشافعى تطوير منهجه سواء من جهة الموضوعات 
أو من جهة المعالجة إلا أن كتابة الفقهاء وخاصة فقهاء الحتفية - فيما يرى ابن 
خلدون - كانت أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثة منها والشواهد وبناء 
المسائل فيها على النكت الفقهية. وكان أحسن فقهاء الحنفية كتابة أبى ذيد 
الدبوسى (المتوفى سنة ١١٤ه)‏ أما أحسن المتأخرين كتابة فيه فكان سيف الإسلام 
البزدوى وكان من أحسن ماكتب فيه المتكلمون كتاب ”البرهان“ لإمام الحرمين 
(المتوفى سنة ۸۷٤ه).‏ ”والمستصفى“ للغزالى (المتوفى سنة ١٠٠٠ه)‏ وهما من 
الأشعريةء وكتاب ”العهد“ لمبدالجبار (المتوفى سنة ١٠ءه)‏ وشرحه ”المعتمد“ لأبى 


الخمان انر اا ةى وا ا 


وإذا كان الأصوليون قد تكفلوا بوضع متهج البحث فى الأحكام الشرعية 
العملية فقد تكفل المتكلمون بوضع منهج البحث فى الأحكام الإمتقادية. 


أما المتكلمين سواء من الشيعة أو المعتزلة أو الأشاعرة فقد عارص كثير من 


(۱) نفس المرجع: ص٥٤۲.‏ 

(۲) والغريب أن الدكتور على سامى النشار فى كتابه ”مناهج البحث“ يرجح أن يكون للمنطق 
الأرسطى تأثير على تفكير الشافمى لعدة أسباب يذكرها » وعلى الرغم من ذلك يوافق السيوطى 
على أن الشافسس يقول بتحريم اانعاق. 
أنظر د. على سامى النشار: ”منهاج البحث“ ص 1۹ وما بعدهاء 

(۳) ابن خلدون:؛ ”المقدمة“ ص۲۰٤ .4۲١‏ 


متقدميهم وبعض متأخريهم متطق أرسطو - وهذه المعارضة لم تمنع استفادة 
الكثير متهم منذ البداية من المنطق الأرسطى وإن كان لهم نقض لبعض مباحثهم 
- فقد نقض أبو العباس الناشىء المعتزلى المنطق الأرسطى كما ورد فى مناقشة 
السيرافى (المتوفى سنة ۲۱۸ه) لأبى بشر متى بن يونس (المتوفى سنة ۳۲۸ه)» 
”وهذا الناشىء أبو العباس نقض عليكم وتتبع طريقكم»ء وبين خطأكم وأبرز ضعفكم 
٠‏ ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه كلمة واحدة مما قال ومازدتم على قولكم: لم 
يعرف أغراضنا ولا وقف على مرادناء وانما تكلم على وهم“ . ”وكذلك“ القاضى 
أبو بكر بن الطيب فى كتاب الدقائق الذى رد فيه على الفلاسفة والمنجمين - 
يقول أبن تيمية - ورجح فيه مذاهب المتكلمين من العرب على منطق اليونان . 
وكذلك متكلمة المعتزلة والشيعة فى ردهم على الفلاسفة ... وما زال نظار المسلمين 
يصتفون فى الرد عليهم فى المنطق ويبينون خطأهم فيما ذكروه فى الحد والقياس 
جميعا » كما يبينون خطأهم فى الألهيات وغيرها . ولم يكن أحد من نظار المسلمين 
يلتفت إلى طريقهم بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من 
أهل النظر كانوا يعيبونها ويعيبون فسادها ... وفى كتاب الآراء والديانات لأبى 
محمد الحسن بن موسى النوبختى فصل جيد من ذلك فانه بعد أن ذكر طريقة 
أرسطو فى قال وقد اعترض قوم من متكلمى أهل الإسلام على أوضاع 
المتطقين مذ 

هذا وان كان ابن تيمية يغالى فى تأكيده لمعارضة المتكلمين لمنطق أرسطو 
ورفضهم له مقررا نهم وصلوا بفطرتهم إلى كثير من صور المتطق الأرسطى ولكن 
فى أساليبهم الخاصة وفى عبارات أدق. والحقيقة أن المتكلمين منذ البداية وان كان 
لهم تقض لبعض مباحث المنطق الأرسطى إلا انهم استفادوا منه يؤکد ذلك مثلد 
الشهرستانی حيث يقول: ”طالح شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام 


(۱) آبو حيان التوحيدى: ”المقابسات“ - تحقيق حسن السندوبى - المطبعة الرحمانية بمصر. 
الطبعة الأولی سنة ۱۹۲۹م ص۸۲. 
(۲) السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص٤۲٣. .٠۲١‏ 


المأمون فخلطوا مناهج الكلام. وأفردوا لأنقسهم علما يسمى بعلم الكلام. إما لأن 
أظهر مسبألة تكلم فيها المتكلمون وتقاتلوا عليها هى مسألة الكلام فسمى التوع 
باسمهاء واما لمقابلتهم الفلاسفة فى تسميتهم قتا من فون علمهم بالمنطق. 
والمنطق والكلام مترادفان“'. 

ثم ان مبادئ المنطق ليست - فى ذاتها - مخالفة للشرع أو العقلء وإن كانت 
مما استخرجه الفلاسفة أولاء ودونوه فى علومهم التى بعض مسائلها لا يطابق 
الشرع. هذا ودعوى أن المتكلمين استخرجوها من عند أنقسهم بفطرتهم - كما 


I E EET 


وهکذا عارض کشر من متقدمی الأصوليين وبعض متأخريهم سواء علماء 
أصول الفقه والدين المنطق الأرسطى كمنهج للبحث ووضعوا منهجا اسلاميا خاصا 
وضع أسسه علماء أصول الفقه وتناوله المتكلمون بالزيادة والتمديل وكانت أميز صفات 


المنهج الأصولى خلوه من الصفة الميتافيزيقية التى كانت تميز المنطق الأرسطى» وخلوه 
من الثاحة امتا شزيفية - جملة منطقا فق ع الحاجة الإاة اة" 


وینقسم هذا المنطق إلى ميحتين الأول: ميحث الحد والثانى مبحث الإستدلالات. 
# أما عن مبجحث الحد: فإذا كان الحد الأرسطى هو المعرف للماهية أو 
للذات أو انه الجواب الصحيح فى سؤال ماهو إذا أحاط بالمسؤل عنه. فإن الحد 
الأصولى يراد به التمييز بين المحدود وغيره وأنه يحصل بالخواص اللازمة التى 
لاتحتاج إلى ذكر الصفات المشتركة بينه وبين غيره . وفى هذا المعنى يقول ابن 
تيمية : ”المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره 
كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقتهء وانما يدعى هذا أهل المنطق 
(۱) الشهرستانی: ”الملل والنحل“ تحقیق سعید کیلانی طبعة القاهرة سن ۱٦۱۹م‏ ج ۱ ص۳۲ .۴٣‏ 
(۲) د. أبو الوفا التفتزانى: ”علم الكلام وبعض مشكلاته“ دار الثقافة للطباعة والتشر بالقاهرة 
سنة ۱۹۷۹م ص ۲۷. 
(۳) د. على سامى النشار : ”مناهج البحث“ صا۸. 
)٤(‏ نفس المرجع السابق ص۸۲ . 


اليونانى أتباع أرسطو. ومن سلك سبيلهم وحذا حذوهم تقليدا لهم من 
الإسلاميين.. أما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعرية 
والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف فى هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربمة 
وغيرهم فعندهم انما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره وذلك مشهود فى 
کتب آبی الحسن الأشعری والقاضی أبی بكر وأبى اسحق ابن فورك والقاضی اہی 
يعلى وابن عقيل وامام الحرمين والنسفى وأبى على وأبى هشام وعبد الجبار 
والطوسى ومحمد بن الهيثم وغیرهم'. 

ومن الأسباب التى أدت بالمتكلمين إلى رفض الحد الأرسطى هو نظرهم إلى 
الماهية على أنها اعتبارية. بينما المناطقة يرون أنها ثابتة ومتحققة فى الخارج هذا 
من تاحيةء ومن ناحية اخرئ فان من شزوط الح عند المتكلمين ألا يکون مرکبا من 
الجتنس والفصل القريبين كما هو الحال عند المناطتة"“. 

وفى هذا المعنى يقول ابن تيمية: ”أما سائر النظار من جميع الطوائف - 
المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف فى هذا الشأن من أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم - فعتدهم انما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره بل 
أكثرهم لا يسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره ولايجوزون أن يذكر فى 
الحد ما يعم المحدود وغيره. و وا اما“ واتما يخدون بها 
يلازم المحدود طردا وعكاه ٠‏ ولافرق عندهم بما پسمی ”فضلا“ ”وخاصة“ وٽحو 


ذلك ما يتميز به المحدود عن شو 


وسوف نری فیما بعد كيف استند أبن تيمية إلى موقف المتكلمين فى الحدود 
بيتما وجه نقضه إلى الحد الأرسطى. وإذا كان الحد الأصولى يخالف الحد 
الأرسطى فإنتا يمكن أن نجد ملاقة تأثر وتأثير بين الحد الأصولى والحد الرواقى 


)0( ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص ۷۴: ۸۲. 
)۲( د. علی سامی النشار: ”مناهج البخٹ“ ص ۸4. ۸۵. 
)١(‏ اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ ج ١‏ ص .۷١ . ۷١‏ 


خاصة وأن الأبحاث الحديثة تثبت وصول الفكر الرواقى إلى العام الإسلامى من 
خلال مسالك متعددة ثم ان الرواقية اسمية حسية وكذلك المتكلمود". 


وكما اختلفت نظرة كثير من متقدمى الأصوليين وبمض متأخريهم إلى الحد 
عن نظرة المناطقة إليه اختلفت كذلك نظرتهم إلى القياس كطريق من طرق 
الإستدلال: وهو ما يسميه المتكلمون بقياس ”الغائب على الشاهد“ وهو المسمى 
بقياس التمثيل مند المناطةة. 

والمتكلمون وعلماء أصول الفقه يتفقون فى جوهر فكرة القياس ولكنهم 
يختلفون فى طريقة العرض وفى أن كلا من علماء الكلام وأصول الفقه يضيف 
عاضر لم يضقها علماء القرقة الأخرى". 

ويختلف القياس الأصولى عن التمثيل الأرسطى فى أن التمثيل الأرسطى 
لايفيد إلا الطن بينما نجد أن كثير من الأصوليين والمتكلمين قد اعتبروا القياس 
الأصولى أو قياس الغائب على الشاهد موصلا إلى اليقين“. 


ومما يدل أيضا على اختلاف القياس الأصولى عن التمثيل الأرسطى أن 
الأصوليين ارجعوا القياس إلى نوع من الإستقراء العلمى الدقيق القائم على قانونى 
العلية والاطراد فى وقوع الحوادث وهما نفس الفكرتين اللتين أقام جون استيوارت 
مل استقراءه العلمى عليهما 

ولكى يتحقق الأصوليين من يقينية القياس وضعوا طرقا أو مسالك لإثبات 
العلة توازى طرق الإستقراء التى وضعها المحدثون لتحقيق الغرض. فسبقوا الأوربيين 
بقرون طوال إلى التوصل إلى قوانين الإستقراء نفسها لا عند جون استيوارت مل 


.۲۸۲ ۲۸۱ د. عثمان أمين: ”الفلسفة الرواقية“ ص‎ )١( 
.۲۸٤ :۲۸۴ ,۱۲۱ :۱۱۹ نفس المرجع: ص‎ )۲( 

(۳) د. على سامي النشار: ”مناهج البحث“ ص“٠.‏ 
)٤(‏ نفس المرجم: ص٠٠ .۸١‏ 

(9) نفس المرجع: صا٠.‏ 


و ا و ا ا ا ی 

وقد توسع المتكلمون فى هذا القياس - قياس الغائب على الشاهد - ولم 
يقتصر الأمر عندهم على كون العلة هى الجامعة بين الأصل والفرع» بل وأضاف 
المتكلمون إلى الجمع بالعلة الجمع بالشرط والدليل والحد والحقيقة وكلها ا 
يتكلم فيها علماء أصول الفقه فضلاً عن اا انت من ا ا ا 

وبالاضافة إلى قياس الغائب على الشاهد استخدم متقدموا المتكلمين طرقا 
أخرى للاستدلال (كانتاج المقدمات للنتائج). (الإستدلال بالمتفق عليه على المختلف 
فيه). (السبر والتقسيم). (الإلزامات). (مالا دليل عليه يجب نفيه). وهذه 
الطرق وان كانت مكررة أحيانا ومتداخلة أحيانا أخرى إلا أنها مبتكرة وليست 
متأثرة فى الفالب بالمنطق الأرسطى ولهذا ينقضها بض متقدمى المتكلمين 
والمتأخرون منهم ويطلقون عليها اسم ”الطرق الضعيفة“ وذلك فى مقابلة يقينية 
المنطق الأرسطى" خاصة بعد موقف الغزالى من المنطق ودعوته بتطبيقه على 
جميع المباحث النظرية. 

ولم تقف المعارضة -'أحيانا - عند مجرد رفض المنطق الأرسطى كطريق 
للببحث بل لقد اتجه بعض مفكرى الإسلام إلى مهاجمة الأساس الذى قام عليه 
فوجهوا نقدا عنيفا إلى بعض فوائينه مثل قانون عدم التناقض وقانون الثالث 


المرفوع. كما قام من الأشاعرة من نقد ميدأ العلية“. 


ویحاول الدکتور على سامى النشار أن يثبت أن مفكرى الإسلام نقدوا مبدأً 
الثالث المرضوع نقدا غير متهافت كما هو الحال عندهم فى نقد مبدأً الجمع بين 
النقيضين وأن المسلمين سبقوا الأوربيين فى نقد هذا الميداً بالذات - أی مبدأ عدم 


.٠۲ص نقس المرجم:‎ )١( 

(۲) د. على سامی النشار: ”مناهج الیحث“ ص۷١۱ .٠١۸‏ 
(۲) تقس المرجع: ص١١۱: ١١١‏ . 

.٤٠١ اين خلدون: ”المقدمة“ ص‎ )٤( 

.٠١١ ۱۲١ د. على سامی النشار : ”مناهج البحث“ ص‎ (٥) 


ارتقاع النقيضين - نقدا يستند إلى طبيعة أبحاثهم تسه" 

إلا آنا نلاحظ أن ابن يمية لم يوافق مطلقا على نقد هذا القانون بل يعتبر هذا 
النقد خروجا على بديهيات العقل ومبادئه الضرورية فيقول ”انه من المعلوم بصريح 
العقل امتناع ارتفاع نقيضين جميعا وانه لاواسطة بين النفى والإثبات فمن قال أنه 
لايصف الرب بالإتبات فلا يقول انه حى عليم قدير ولايصفه بالنفى فلا يقول ليس 
بحی علیم قدیر فقد ا ن او ا > والإمتناع عن النقيضين كالجمع بين 
النقيضين فان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذا مما رأيته فقد اعتمد عليه ائمة 
القرامطة كصاحب كتاب الأقاليد الملكوتية أبى يعقوب السجستات “. 


ولم يقتصر الموقف المعارض لنطق أرسطو على دائرة الأصوليين والمتكلمين 
فطم ان لقو رة افاوة فن ارسطو اها من داد ادن اتان 
بل ومن بعض علماء الأدب واللغة. 

وكان الفقهاء والمحدثون من أهل السنة المتشددون من أعنف المعارضين لمنطق 
أرسطى فاعتبروا الإعتراف بطرق البرهان الأرسططاليسية خطرا على صحة العقائد 
الإيمانية لأن المنطق يهددها ا کبیرا وعن هذا الرأى عبر الشمور العام لدى 
المثقفين فى هذه العبارة التى جرت مجرى المثلء ”من تمنطق تزندق“". 

وهم قد نظروا إلى المنطق بكراهية وعداء شديدين وكانت حجتهم فى رفضه 
أنه من العلوم المستحدثة فى الملة أو هو من علوم الأوائل“ تلك العلوم المهجورة 
المشوبة بالكفر فى نظرهم» والتى ينبغى على المسلم أن يتجنبها لخطرها على الدين 
بل لقد ذهب بعضهم لأكثر من ذلك فاعتبرها من العلوم التى جتاها النبى (5) 
بأنها لا تنفع واستعاذ بالله منهاء وقد ذهب إلى هذا الماوردى (المتوفى سنة ١٠إه)‏ 
(۱) د. علی سامی النشار : ”مناهج البحث“ ص .٠١١ ١۱۱۶١‏ 
(۲) ابن تيمية: ”شرح العقيدة الأصفهانية“ كطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنه ۲۹١١ھ‏ ص٠۷.‏ 
)٣(‏ جولد زيهر: ”مقالة موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأوائل من كتاب التراث اليونانى فى 

الحضارة الإسلامية“ ترجمة د. عبدالرحمن بدوى ص۷١١.‏ 


.٠١ء+ص تفس المرجع:‎ )٤( 


E aS <a> E 


ا و ی ر 

من أجل هذا نرى أنه على الرغم مما لقيته تلك العلوم (علوم الأوائل) من 
عناية كبيرة منذ القرن الثانى للهجرة فى البيئات الدينية الإسلامية عناية حث 
عليها الخلفاء العباسيون وشملوها برعايتهم فقد ظلت داقما طائفة من أهل السنة 
المتشددين تنظر إليهما فى شى من الشك وعدم الثقةء وكلما ازدادت شوكة أهل 
السنه من المتشددين كلما كان عدم الثقة لدى البيئات الدينية بازاء الإشتغال بعلوم 
الأوائل (ومنها المنطق) أشد وأعنف حتى وصل بهم الأمر إلى تتبع من يشتغل بتلك 
العلومء أو يقتنى كتبها - بالاضطهاد والأذىء ورموهم بالكفر والزندقةء وصل بهم 
الأو إل آعراق هدو الك وقد ةك هدا كي ارق وارك عل دة سوا : 

إلا أن معارضة الفقهاء للمنطق وصلت إلى أوج شدتها فى العصر الذى تلى 
عصر الفزالىء وقد عبر عن هذه المعارضة ابن الصلاح فى فتواه المشهورة بتحريم 
المنطق. والتى كان لها أشد الأثر فى الأوساط الفكرية الإسلامية» وكان مما جاء 
فيها ”وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر وليس الإشتغال بتعليمه 
وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين والسلف الصالحين ... واما استعمال الإصطلاحات المنطقية فى الأحكام 
الشرعية فمن المنكرات - المستيشعة والرقاعات المستحدثة. وليس بالأحكام 
الشرعية - والحمد لله - افتقار إلى المنطق أصلا ... ومن زعم أنه يشتغل مع نقسه 
بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر بهء فالواجب على 
السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المياشيم ويخرجهم عن المدارس 
ويبعدهم؛ ويعاقب على الإشتغال بفنهم» ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد 
الفلاسفة على السيف أو الإسلامء لتخمد نارهم وتمحى أثارها واثارهم" . 


.٠١۷ ء۱۲٣ص نقس المرجم:‎ )١( 

(۲) جولد زيهر: ”مقالة موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأوائل“ ص۱۳۰: ۱۳۷ س .٠١١‏ 

(۲) هتاوى ابن الصلاح: فى التفسير والحديث والأصول والفقه طبعة القاهرة سنة ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م 
حققه وعلق عليه الد كتور عبدالمعطى أمين قلعجى ص٠۷‏ وما بعدها. 


وبهذه الفتوى حرم ابن الصلاح (المتوفى سنة ١٤٦ه)‏ الاشتغال بالمنطق 
ووافقه على ماجاء فيها الكثير من العلماء منهم الإمام النواوى (المتوفى سنة 1٣١‏ 
ه) - ووجه تحريمهم له - فيما يرى الشيخ الملوى - أته حيث كان (يقصد المنطق) 
مخلوطا بكفريات الفلاسفة يخشى على الشخص إذا خاض فيه أن يتمكن من قلبه 
فض الدقانة اثر اة كا و ذلك رة 

وقد أصبحت فتوى ابن الصلاح هذه هى الوثيقة التى يعتمد عليها خصوحم 
المنطق والفاسفة ومنهم طاش كبرى زادة (المتوفى سنة ١١۹ه)ء‏ ويرددون نغماتها 
وان كان من آثارها ما أصاب الأمدى (المتوفى سنة ١١٠ه)‏ من جراء اشتغاله 
بالفلسىفة والمنطق حيث اتهم بفساد العقيدة واستبيح دمه وعندما فر من القاهرة إلى 
دمشق وقام بالتدریس فیها اتهم بمثل ما اتهم به فى القاهرة وعزل من منصبه". 

وهكذا كانت فتوى ابن الصلاح - كما يقول جولد زيهر - هى التعبير 
الرسمى عن الرأى السائد فى البيئات الدينية السنية فى مناطق واسعة من العالم 
الفا انان دنت ات 


وحرم بعد فتوى ابن الصلاح الإشتغال بالمنطق على المؤمنين ولكن اشتغال 
الفزالى به قد خفف من شدة بعض خصومه على المشتغلين به > فمن ذلك أن قاج 
الدين السبكى الشاضى (المتوفى سنة ١۷١١ه)‏ كان خصما ا للفلسفة حتى جره 
هذا إلى معاداة المتاخرين من المتكلمين الذين مزجوا كلامهم بكلام الفلاسفة 
وحمله على أن يوافق من غير قيد ولا شرط فيما يقول فى ”مفيد التعم ومبيد 
النقم“ على ماافتى به جماعة من ائمتنا ومشايخنا ومشيخة مشيختنا بتحريم 
الإشتغال بالفلسفة ومع هذا يرى امكان الإشتغال بالمنطق متى اطم المشتغل به 


.٥؟ص ”على شرح الملوى على السلم“‎ )١( 

(۲) د. توفيق الطويل. "قصة النزاع بين الدين والفلسفة“ محلبعة الإعتماد - القاهرة الطبعة الأولى 
سنه ۷٤۱۹م‏ ص۱۲۲ ۱۲۲. 

(۴) جولد ريهر' "٠فالة‏ موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأواتل“ ص۲١٠.‏ 


على قواعد الشريعة فى قلبه. 


أما عن اللغويين فكانت معارضتهم نطق أرسطو تقوم على أساس أن النحو 
العربى - لا المنطق الرسظى - هو الميزان السليم الذى يوزن به صحيح الكلام من 
فاسده. وهى الفكرة الأساسية التى تدور حولها المناظرة التى جرت بين أبو سعيد 
اقترا ن مى بن بون فى ا فاضلة بن التو اندربى والتطق اليونان " 

ويردد ابن تيمية هذه الفكرة فى نقضه لمنطق أرسطو بل ويشير إلى تلك 
المناظرة فيقول: ”ولهذا كان العقلاء المعارضون يصفون منطقهم (يقصد المنطق 
الأرسطى) بأنه أمر اصطلاحى وضعه رجل من اليونان ولا يحتاج إليه العقلاء ولا 
طلب العقلاء للعلم موقوفا عليه كما ليس موقوفا على التعبير بلغاتهم. ٠‏ مثل 
فيلسوفيا ؛ وسوفسطيقةا ... وذحو ذلك من لغاتهم التى يعبرون بها عن معانيهم فلا 
يقول أحد أن سائر العقلاء محتاجون إلى هذه اللغة ... وهذا مما احتج له أبو 
سميد السيرافى فى مناظرته المشهورة لمتى الفيلسوف لا أخذ متى يمدح المنطق 
ويزعم احتياج العقلاء إليه ورد عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليه وأن الحاجة انما 
تدعو إلى تعلم العربية لأن المعانى فطرية عقلية لاتحتاج إلى اصطلاح خاص 
بخلاف اللغة المتقدمة التى يحتاج إليها فى معرفة مايجب معرفته من المعانى فانه 
لابد فيها من التعلم » ولهذا كان تعلم العربية التى يتوقف فهم القرآن والحديث 
عا قرا غای اا وت غ 

گا ت ا كأبن قتيبة (المتوفى سنة ١۷٣ه)‏ يشير فى مقدمة كتابه 
”أدب الكاتب“ إلى أن مراعاة قواعد المنطق الأرسطى وتطبيقها عند الكلام تعرقل 
الفكر وتشتته فيقول: ”فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه (أى قواعد 
انى فى كلدم كانت واا ع نة رفا علي فاته غا فى المحافل وغفلة 
(۱( 2 توفيق الطويل: ”فصة النزاع بين الدين والفلسفة“ ص۲۲ 
(۲) اہو حيان التوحیدی: ”المقابسات“ ص۸۲. 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدى 
الحنبلی مجلد ٩‏ ص١۷١.‏ 


مق الشاظرين ٠‏ وقول أيضا ولو أن موت د التق بق افا هدا حن 
يسمع دقائق الكلام فى الدين والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من اليكم» أو 
یسمع کلام رسول الله (3) وصحابته لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب ° 
ویذکر ابن قتیبه أیضا فی کتابه ”تأویل مشکل القرآن“ کلاما يقرب من هذاء فيبين 
خصائص اللغة العربية ودقائقها وكيفية تصرفها فى المعانى وينتهى إلى أن فى 
تعلمها كفاية عن کل علم دخیل". 

ومن الذين أنكروا منطق أرسطو أيضا ابن الأثير وقد كان لغوياومۇرخا فقال 
شی كنا الل ار رها كلد إل ااه م مها جمد دن ن 
القوم فيما يذكر من الكلام المنطقى أنه يورد على مقدمتين ونتيجةء وهذا مما لم 
یخطر لأبی على ابن سينا فيما صاغه من شعر أو كلام مسجوع» ولو أنه فكر أولا 
فى المقدمتين والنتيجة ثم أتى بنظم بعد ذلك لما أاتى بشىء ينتفع به ولطال الخطب 
غلل آفول شين آر وو أن الان أف ها تو حاو ن اهاد 
ينظموه فى وقت نظمه وعندهم فكرة فى مقدمتين ولا نتيجة. وانما هذه اوضاع 
توضع ويطول بها فى مصنفات كتبهم فى الخطابة والشعر وهى كما يقال قعاقع 
ان ھا طا 

ونلاحظ أن ابن تيمية يردد أيضا هذه الحجة وغيرها فى أكثر من موضع من 
كتبه المنطقية وغير المنطقية وذلك فى مجال معارضته لمنطق أرسطو. 

والغريب أن المعارضة لمنطق أرسطو لم تقتصر على هؤلاء المفكرين؛ بل 
خرجت المعارضة لمنطق أرسطو من دائرة ”صوفية الإسلام“ أيضا والمعروف أن 


- ابن قتيبة؛ ”مقدمة أدب الكاتب“ تحتيق محمد محى الدين عبدالحميد مطبعة السعادة بمصر‎ )١( 
الطبعة الرابعة سنة ۳۸۲١ه سنة ۳٦۹١م صئ.‎ 

.۵٥ نفس المرجع: ص‎ )١( 

(۳) السيوطى: ”صون المتطق والکلام“ ص۲۴ : .٠١‏ 

)٤(‏ عبدالمتعال الصعيدى: ”تجديد علم المنطق فى شرح الخبيصى على التهذيب“ المطبعة النموذجية 
- القاهرة الطبعة الخامسة (بدون تاريخ) صا. 


الصوفية عموما - والخاص منهم أو السنيون على وجه الخصوص - لم يعنوا فى 
منهجهم فى المعرفة بالنظر وانما اعتمدوا على الذوق أو الإدراك الوجدانى المباشر 
مخالفبن بذلك غيرهم من مفكرى الإسلام كالفلاسفة والمتكلمين والفقهاء. 

لذلك لم يهتم الصوفية بمنطق أرسطو حتى كان القرن السادس الهجرى 
حين ظهرت طائفة من متفلسفة الصوفية ”الذين وإن لم يعدلوا عن الذوق والوجد 
واصطناع طريق التصفية إلى العقل والنظر وانتهاج سبيل المنطقء إلا أنهم خلطوا 
مسائل الكلام زالفلسفة الألهية بعلمهم الذوقى وفنهم الروحى" فقد مزجوا 
أذواقهم الصوفية بأنظارهم العقلية واستعانوا فى ذلك بمصادر متعددة يونانية 
وفارسية وهندية ومسيحية بل ووقعوا على آراء فلاسفة الإسلام كالفارابى وابن 
سينا وغيرهما وتأثروا بمذاهب غلاة الشيعة من الإسماعيلية الباطنية وبرسائل 
اخوان الصغا وهذا إلى جانب علمهم الواسع بالعلوم الشرعية من فقه وكلام 
وحديث وتفسيرء فهم ذوو طابع موسوعى وتقافتهم ذات مكونات متعددة متباينة 
أحيانا" وقد تمثلوا ذلك كله فتحدذوا عن النبوات والشرائع وحقائق الموجودات 
العلوية والسفلية وتركيبها وصدورها عن موجدها وتحدثوا عن الإتحاد بين الرب 
والعبد وحلول الحق فى الخلق. وعن التجلى ووحدة الوجود ووحدة الشهود وغير 
ذلك من المساتل الكثيرة التى تناولوها فى مؤلفاتهم وعبروا عن مذاهبهم فيها نثرا 
تارة ونظما تارة أخرى"'. 


هذا كله فى الوقت الذى حافظوا فيه على استقلاليتهم فى مذاهبهم 


- د. محمد مصطفى حلمى: ”حكيم الإشراق وحياته الروحية“ مقال نشر فى مجلة كلية الآداب‎ )١( 
ج۲ ص ۷۷. أنظر أيضا د. محمد مصطفى حلمى: ”الحياة الروحية‎ ١١ جامعة القاهرة - مجلد‎ 
فى الإسلام“ دار احياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه - الطبعة الأولى سنة‎ 
ص۱۳۲.‎ م۱۹٤۵‎ ھ٤‎ 

(۲) د. أہو الوفا التفتازانى: ”مد خل إلى التصوف الإسلامى“ دار الثقافة للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة 
- الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۱م صض۲۲۷: ۲۲۹. 

(۲) د. محمد مصطقى حلمى: ”حكيم الإشراق وحياته الروحية“ ص۷۷. ”الحياة الروحية فى 
الإسلام“ ص۲١٠.‏ 


باعتبارهم مسلمين مما يفسر تلك الجهود التى بذلوها فى الملائمة بين هذه 
الثقافات وبين الإسلام والتى وضحت فى مصنفاتهم التى ظهروا فيها كأصحاب 
لنظريات فى الوجود مبنية على دعائم من الذوق ينطلقون منها إلى تلوين كل 
مشاكل تصوفهم الأخرى بلوتها؛ وقد عبروا عنها بمصطلحات فلسفية استمدوها من 
مصادر فلسفية متعددة. وصاغوها وفی رؤاهم حتی لقد عمدوا إلى تغيیر معانى 
الملصطلحات الفاسفية الأصلية لکی تتلائم مع مذهبهم الصوفى المتفلسق أو 
الفلسقى المتصوف ”والذى كان مزاجا من الذوق والنظرء ومع اسلوبهم الذى أقاموه 
عل لاسرا کے لرن الغا مک . 

وعلى هذا الأساس تغير موضوع التصوف ومنهجه وغايته تغييرا ملائما 
لطبيعته من ناحية ولطبيعة العناصر التى دخلت إليه وانبثت فيه من ناحية أخرى 
وأصبح ا بين طريق الصوفية من أصحاب الرياضات والمجاهدات وأرباب 
المكاشفات والمشاهدات وبين طريق الفلاسفة من أهل النظر العقلى والدليل 
المنطقى . عندئن أخذ الصوفية يتحدثون عما كان يتحدث عنه المتكلمون والفلاسفةء 


وعندئذ أيضا مزجوا كلامهم بكثير من أقوال الشيعة والإسماعيلية". 


فكان طبيعياً أن تنطوى اذاهب الصوفية التى تأثرت كثيرا أو قليلا بهذه 
العناصر أو تلك على كثير من المعانى الشيعية أو الإسماعيلية أو الفلسفية التى 
تتنافی کثیرا أو قلیلا مع تعاليم الكتاب والسنةء وأن يعمد الصوفية إلى التعبير عن 
تلك المذاهب فى حرية تجعلهم فى نظر الفقهاء - من أمثال ابن تيمية - من آهل 
الزيغ والضلال أو من دعاة الزندقة والأحاد" . 

ومن هؤلاء المتفلسفة الصوفيين من تعرضوا لمنطق أرسطو بالمنطق الشديد 
وبينوا ما فيه من قصور بل وتجاوزا ذلك إلى تقديم البديل عنه مثل السهروردى 


(۱) د. أبو الوفات التفتازانی : ”مدخل إلى التصوف الإسلامی“ صض۲۲۹: ۲۲۶٣‏ 
(۲) د. محمد مصطفی حلمی: ”حکیم الإشراق وحياته الروحية“ ص ۷۸. 


المقتول (المتوفى سنة ۵۸۷ه) وعبدالحق بن سبعين (المتوفى سنة 11۹ه) . أما عن 
محاولة السهروردى فى نقد المنطق الأرسطى فقد قدم فیها موقفا مزدوجا حيث 
نقد بعض مباحث المنطق الأرسطى ثم وضع منطقا جدیدا أو بمعنی آخر اختصر 
المنطق الأرسطى اختصارا مبتكرا » وقد صرح بأنه توصل إلى هذا المنطق الأشراقى 
بواسظة اندو تى قد شم كيرا مى أبخافه شوابط اشراشة". 

ويتقسم هذا المنطق الاشراقى عند السهروردى إلى مبحث التعريف 
الاشراقى ومبحث القضايا الاشراقية ‏ ومبحث القياس الاشراقى. 


# أما عن مبحث ار فللسهروردى موقف مزدوج فهو ينكر التمريف 
الأرسطى ثم يضع مبحثه الخاص فى التمريف» فهو يرى أن الاتيان بالحد كما التزم 
المشاؤون - أى تركيبة من الجنس والفصل - غير ممكن ويعلل الشارع الشيرازى 
هذا إما بجواز الاخلال بذاتى لم يعرف واما لصعوية تمييز الأجناس والفصول من 
اللوازم العامة والخاصة ولهذا عدل المشاؤون إلى الرسوم المؤلفة من الخواص ويقرر 
السهروردى آخر الأمر أن أرسطو تفسه اعترف بصعوية الاتيان بالحد » لهذا أنكر 
السهروردى أن يتكون الحد من الذاتيين الجنس والفصل وقرر أنه لايمكن الوصول 
إليهما وأن الطريق الوحيد للتعريف هو اما طريق الاحساس والأمور المحسوسة 
تدرك تمام الادراك. واما طريق الكشف والعيان وهو أدق الطرق وأوثقها . ثم يضع 
التعريف الكامل لديه ويسميه التعريف بالمفهوم والعناية ”ويحدده بأنه“ التعريف 
بأمور لا تخص أحدها الشىء ولا بعضها بل تخصه للاجتماع؛ وتفسير هذا هو أن 
يختص مجموعها بالشىء دون الشىء من أجزائهء عرف الخفاش مثلا بأنه طائر 
ولودء وكل واحد من هذين الأمرين أعم من الخفاش؛ ومجموعهما يختص به دون 
غیره مما نعرفه من الماهیات» وما به يتحصل تمییزه ولا يقدح فيه جواز کون 


(۱) د۔ علی سامی النشار: ”مناهج البحٹ“ ص ۲۳۱ .۲٣۲۷‏ 

)۲( د. على سامى النشار: ”المنطق الصورى منذ أرسطو تطوره المعاصر“ دار نشر الثقافة 
بالأسكندرية - الطبعة الأولى سنة ٥م‏ ص ٠ ۱۳۵١‏ 7 أنظر أيضا د. على سامی 
التشار: ”مناهج البحٹ“ ص ۲۳۸ .۲١١‏ 


الملجموع فى ماهية أخرى لا تعرفها. 

ولا يخفى أن هذه الصعوية إنما هى فى الحد بحسب الحقيقة والماهية لا 
بحسب المفهوم والعناية لان الفصل فى الأول - وهو الذاتى قد يوجد فى غير 
المحدود» فاذا وجد فی غير المحدود لم یکن خاصاء وقد اعتیر خاصا به وغير 
محسوس» فهو مجهول مع الشىء فلا يمكن التمريف به لوجوب تقدم العلم 
”بالمعرف على العلم بالمعرف“ ولا يحدث هذا اطلاقا فى الحد المفهوم. 

ويكاد السهروردى يتفق مع المتكلمين وكذلك مع ابن تيمية فى أفكارهم 
لاستناد الحد على الماهية وهى فكرة ميتافيزيقية ولكنه يختلف عنهم فی اعتباره 


ويرى السهروردى أن الحد المفهومى ينتفع به فى العلوم نفعاً کبیرا وهو واضح 
من الحد بحسب الحقيقة ولا صعوبة فيه. ويفرق السهروردى بين الحد بحسب المفهوم 
والعناية وبين الرسم على أساس أن الرسم يحصل باللوازم بينما الحد المفهومى عتده 
هو مجموعة المحمولات الذاتية التى تطلق على الشىء بحسب المفهوم. 

لكنا لا نستطيع أن نقبل من السهروردى.اعتباره الخاصة من الذاتيات ولا 
يمكن أن نرجع هذا الحد المفهومى - كما أرجعه الشارح لحكمة الاشراق - إلى 
الرسم الناقص. 

أما مبحث القضايا الإشراقى: فيضع السهروردى فيه اراء مبتكرة ظم 
يوافق على تقاسیم القضايا التى وضعها أرسظو بل حاول قبل الأوربيين بقرون 
أن يتخلص من التقسيمات المختلفة للقضاياء وأن يعترف بقضية واحدة هى القضية 
الكلية الموجبة الضرورية ويسميها السهروردى بالضرورية البتاتةء والبتاتة لفيا من 


)١(‏ د. على سامى النشار: ”المنطق الصورى“ ص٤۲۰:‏ ۲۱۰ ۲۸۹: ۲۹۰. وأنظر أيضا د. على سامى 
النشار: ”مناهج البحث“ ص۱٣۲: .۲٤۸‏ 

(۲) القضايا تنقسم باعتبار الكمية وباعتبار الكيفية وباعتبار الجهة. وهذا هو التقسيم الأرسطى 
المشهور والذى يكاد يقبله امنطق الصورى إلى الأن. 


البت أى الحزم والقطع» وعناصر تلك القضية أو خواصها الصورية عنده هى:- 
١-أن‏ تكون كلية ۷-أن تكون موجبة ٣-أن‏ تكون ضرورية 
ومعنى هذا أنه يعترف فى باب الكم بالقضية الكلية فقط وينكر الجزئية. 

ويعترف فى باب الكيف بالقضية الموجبة فقط وينكر السالبة ويعترف فى باب 

الجهة بالقضية الضرورية ويتكر الممكنة والممتنعة. 
أما عن فائدة هذه المحاولة فقد ذكر السهروردى أن لايطلب فى العلوم البرهنة 

على قضايا جزئية ولكن مايطلب هو الحكم الكلى العام أو بمعنى أدق القانون العلمى 

هذا من ناحية ومن تاحية أخرى فإن رد جميع القضايا إلى قضية واحدة سيخلص 

المنطق من كثير من الأبحاث التى لا قيمة لها وستسهله إلى أقصى الحدود. 
أما نتيجة رد القضايا إلى القضية البتاتة فكان له أثره فى مبحث 

الاستدلالات - المباشرة فى المنطق التقليدى لأن رد القضايا إلى قضية واحدة 

سیؤدى إلى تغيير فى أهم ميحثبن: مبحث التناقص ومبحث العكس بحيث اختلف 
السهروردى فيهما تمام الاختلاف مع الأرسططاليسين بحيث يرى السهروردى فى 

آخر الأمر أن ذكر التقيض والعكس والمهملات البعضية لا فائدة منه على الإطلاق, 

ولكن يتبغى ذكرها لمعرفة القوانين المنطقية. 

م . 2 (( ۳ ا U‏ 

# اما عن القياس واشكاله: فلم يفيل السهروردى الشكلين الثانى 
والثالث لأن القضية الوحيدة المنتجة عنده هى القضية الكلية الموجبة الضرورية وقد 
أسماها البتاتة فلم يعترف إلا بضرب واحد هو الضرب الأول من الشكل الأول 

قضيتان كليتان تنتجان قضية كلية موجبة". 


ولقد تعددت محاولات الفلاسفة المحدثين للتحلل من مدد الأشكال 


(۱) د. على سامی التشار: ”المنطق الصوری“ ص۲۱۷: ۲۷۲ وأنظر أيضا د. على سامى النشار: 
”مناهج البحٹ“ ص۸٤۲:‏ ۲۵۲۳. 
(۲) د. علی سامی النشار؛ ”المنطق الصوری“ صض۲۲۲. 


ال اة وشو وا وا د الا وه ود ا و 
كان لمحاولة السهروردى فضل السبق ومهما يكن من نقد السهروردى لمنطق أرسطو 
ومن مخالفته للعلم الأول فى كثير من المسائل التى تتعلق بالقلسفة الألهية 
والطبيعية ومن ايثاره الذوق على العقل إلا أنه لم ينكر على المنطق والفلسفة مالهما 
من قيمة كبرى فى اعداد طلاب الحكمة وتنقيفهم فهو یری آنه لابد للطالب من أن 
یلم إلاما تاما بالفلسفة الأرسطية والمنطق والرياضيات والتصوف وأن يخلص تفسه 
من شواتب الوق والشهة بيت مكاح أن بقن تترجبا هذة الخاشة اابااتة 
التى تحقق وتصحح ما يأخذه العقل على أنه نظرى خالص والتى تعرف عند 
الصوفية باسم الذوق: فإن العقل الذى يعمل وحده دون أن يكون له عون أو مؤيد من 
الذوق لا يصح أن يوثق فيه ثقة مطلقةء ومن هنا كان السهروردى حريصا على أن 
يؤيد العقل بالذوق وعلى أن يجمع فى حكمته الإشراقية بين الحكمة 
البحثية(الفلسفة) والحكمة الذوقية (التصوف). ولذلك حينما نعى السهروردى 
على منطق أرسطو أو حين نقد بعض مذاهبه ومذاهب أتباعه من المشائين؛ لم يكن 
یعنی هدم الفلسفة وانكار قيمة العقل وإنما يعنى أن يجدد الفلسفة والعقل وأن يقيم 
صرح الفكر الإنسانى على دعائم روحية قوامها تصفية النفس وتنقية القلب وتذوق 
الحقائق العليا تذوقا باطنيا إذا أضيف إلى تعقلها كان ذلك سبيل العارف إلى 
معرطة الحق اليقينى وتحقيق السعادة والظفر بالطمأنينة العظمى التى تمحى من 


اللفس أى قلق أو شلف" . 


لذلك يعتبر الحكمة البحثية ضرورية للوصول إلى أعلى المراتب الإنسانية 
ويشير بها إلى الفلسفة المشائية وقد أوجب على السالك بطريقته أن يقرأً 
”التلويحات“ وهو كتاب على طريقة المشائين قبل حكمة الإشراق فيجمع بذلك بين 


(۱) نفس المرجع: ص۰۴۲۱ ۳۲۲. 
)۲( د. محمد مصطفی حلمی:؛ ”حکیم الإشراق وحیاته الروحية“ ص٥۸.‏ 
(۲) د. أبو الوفا التفتازانی: ”مدخل إلى التصوف الإسلامی“ ص۲۶۰. 


أما عن المحاولة التى قدمها ابن سبمين فى نقد المنطق الأرسطى فالمعروف 
أن ابن سبمين له نظريته فى التصوف الفلسفى تعرف بالوحدة المطلقة يذهب فيها 
إلى أن الوجود واحد وهو وجود الله فقط. أما سائر الموجودات الأخرى فوجودها 
عين وجود الواحد " وعلى الرغم من بساطة الفكرة الأساسية لهذه النظرية إلا أنها 
كانت ضربة شدیدة للمنطق الأرسطى التقليدى الذی کان این سیعین یحاول هدمه 
ليقيم على أنقاضه منطقا اشراقاً جدیدا لا يقوم على أساس التجربة والإستقراء 
بل يفوم على أساس الفطرة والمشاهدة ليحل محل المنطق الأرسطى الذى يقوم 
على العقل وعلى تصور الكثرة ويبين لنا أن منطقة الجديد وهو مايمكن أن يسمى 
”يمتطق المحقق“ ليس من جنس ما يكتسب بالنظر العقلى وإنما هو من قبيل 
التفحات الألهية التى يبصر بها الإنسان ما لم ييصر فهو إذن منطقى ذوقى"". 

ولقد أصبح ”منطق المحقق“ أحد المميزات الهامة لفلسفة ابن سبعين عن 
غيره من أنواع التصوف حتى أن الشيخ أحمد زروق ميز تصوف ابن سبعين عن 
غيره من أنواع التصوف بأنه تصوف قائم على أساس المنطق. 

ويعرض ابن سبعين فى كتابه ”بد العارف“ يعرض ليا حث المنطق الأرسطى 
ثم يقب بنقده العنيف لهذه الآراء وينتهى إلى اثبات بطلاتها بالقياس إلى مذهبه 
هو فى الوحدة المطلةة( 

وبين أستاذنا الدكتور أبوالوفا التفتازانى أصالة ابن سبعين الفلسفية فى نقده 
منطق أرسطو وارسائه لمنطق جديد خاص به وذلك من خلال عرض مفصل لبعض 


)۱( تقس المرجع: ص٥٠٠۲.‏ 

(۲) تفس المرجع: ص .۲٠۸‏ 

(۲) نفس المرجع: ص۸٥۷۲٠٠.‏ أنظر ایشا د. أبو الوفا التفتازائى: ”ابن سبعين وفلسفته الصوفية“ 
طبعة بيروت - الطبعة الأولى - سنه ۱۹۷۲م ص ۲۹۵, .۲۸٩‏ 

.۲۹٦ص نفس المرجع:‎ )٤( 

.۲٣۵ضص د. ايو الوفا التقتازانى: ”ابن سبعين وفلسفته الصوفية“‎ )٥( 


مباحث ابن سبعين المنطقيةء وهى مباحث الحد والألفاظ الكلية. والمقولات. والعله. 

# أما عن ميحث الحد عند ابن سبعين فيورد فيه تعريفات عديدة للحد 
على طريقة المناطقة والمتكلمين وفى النهاية ببين ضسادها بالقياس إلى مذهبه فى 
التحقيق. ويتضح لنا أن ابن سبعين يختلف مع المناطقة التقليديين فى الأساس 
الذى يقوم عليه المنطق فهم يعتمدون على التجربة الحسية واستقراء الجزئيات حين 
يۇلفون حدودهم ويقيمون براهينهم بيتما ابن سبعين يرى أن صور الحدود 
والبراهين موجودة فى النفس بالفطرة ثابتة فيها ولا تتغير» وعلى ذلك فلا حاجة 
للمحقق فى منطقة إلى الحدود لأنها تكون عندئذ بمثابة تحصيل حاصل. 

ويطبق ابن سبعين مذهبه فى الوجود على الحد المنطقى ويخرج برأى فيه 
طرافة فيرى أن الحد كما يراه المناطقة وهم فى نظر المحقق» لأن الحد يتضمن 
التفرقة بين حاد ومحدود والمحقق يؤمن بوجود مطلق واحد فلا مجال عنده للتفرقة 
بوجه من الوجوهء ولذلك فإن المحقق يرى أن الحد هو الوجود ولا عبره عنده 
بالتسميات والألفاظ. اما عن الألفاظ الستة: وهى بحسب ما يذكر - اين سبعين- 
الجنس والنوع والخاصة والعرض والفصل والشخص. فنجد ابن سبعين يذكر آراء 
المناطقة فى كل لفظ منها ويسوق لنا تعريفات كثيرة لهم ليصل فى النهاية إلى أن 
هذه الألفاظ تشعر بالكثرة الوجودية فهى محض وهم. ولهذا فهو يرفضها بحكم 
مذهب التحقيق ويرى أن المتحقق بالوحدة لا يفترض كثرة ولا يمكنه ذلك أبدا". 

+ أما عن مبحت المقوا ا فلم یعدل ابن سبعین فی عدد المقولات كما 
فعل بعض مفكرى الإسلام كالسهروردى المقتول الذى جعلها خمسا أو كفيره ممن 
لها أوسا اها يها فاطو ن اة ن لاط ايتن غر 


)١(‏ نفس المرجع: ص٤۲۹ .۳١١‏ الفصل الثالٹ من القسم الثانى. 

(۲) نفس المرجع: ص ۲۹۸: ۳۰۳. 

(۲) تفس المرجع: ص٤‏ ۳۰: .١٠١‏ 

.۴٠١ :۳۱۶٤ص د. أبو الوفا التفتاز انى : ”ابن سبعين وطلسفته الصوفية“‎ )٤( 


ی ا کی کو کا 
يذكر عن رأى المحقق فيها. ضيقرر - ذلك بحكم ايمانه بالوحدة المطلقة - أن 
الموجودات تحت المقولات. كالأنواع تحت الجنس العالى » ومعنى ذلك أن ابن سيعين 
يحمل المقولات التسع على الجوهر الذى هو الموجود ”فلا موضوع إلا واحد وهو 
الجوهر الموطاً لجميع المقولات ”التسع“ المتقدم عليها بالطيع وهو الجنس العالى“ 


وهذا الجوهر عنده هو الذى لا يعلوه جنس وهو الوجود المطلق الواحد وهو اله" . 


والملاحظ ان ابن سبعين يختلف فى رأيه فى المقولات عن ابن رشد وأرسطو 
وذلك أن ابن رشد قد قرر - كما قرر أرسطو من قبله . أن المقولات العشر لا يدل 
عليها اسم الموجود ولا له تواطؤ أو اشتراك» لأنه لو كان الأمر كذلك لكانت المقولات 
العشر ا انا أو تحت جنس واحد والحس يشهد بتغايرها وكثرته". 

ويرى أستاذنا الدكتور أبو الوفا التفتازانى أن يحث ابن سبعين للمقولات لا 
يخلو من أصالة فهو يطبق فكرته فى الوحدة المطلقة فى مجالها ويخرج لنا بأراء 
لها طرافتها وعلى ذلك فما يذكره المستشرق الأسبانى هرناندس من أن نظرية 
المقولات عند ابن سبعين لا تقدم شیا جدیدا غير ما هو تقليدى وانها مأخوذة من 
موسوعة اخوان الصفا فيه اقلال من شأن ابن سبعين كمفكر له أصالته. 

وهكذا يطبق ابن سبعين مذهبه فى الوحدة فى مجال المنطق الأرسطى 
ليثبت دائما أن كل مباحث هذا المنطق التى تشعر بالكثرة فى الوجود وهم على 
التحقيق أو يتناول بعض هذه المباحث لتبدو متمشية مع مذهبه. 


.۳٠١ نفس المرجع: ص‎ )١( 
.٠۲أ٠٣ص نفس المرجع:‎ )۲( 
تفس المرجع: ص۴۲۵.‎ )۳( 
.۲۴٣ ۰۳۳٣ص‎ : تفس المرجع‎ )٤( 


+ ھڅ‎ 0 
i ي‎  » 4 

(1) تمهید 

قام اين تيمية بمحاولة نقدية جادة لمنطق أرسطو لم يكتف فيها يرفض هذا 
المنطق أو هدمه من أساسه بل قدم البديل الإسلامى له لكن هذه المحاولة من ابن 
تيمية لم تكن هى الوحيدة من نوعها فى تاريخ الفكر الإسلامى حيث سبقتها 
محالولات عديدة - أشرنا إليها فى الفصل الأول - من جانب المتكلمين وبعش 
صوقية الإسلام خاصة السهروردى وابن سبعينء إلا أن محاولة ابن تيمية النقدية 
للمنطق تستمد قيمتها وقوتها من استنادها على أصالة التراث الإسلامى المعتمد 
على الكتاب والسنةء حتى أننا نجد المستشرق الفرنسى رينان - الذى أتكر على 
فلاسفة الإسلام أى ابداع فلسفى - يعترف بعبقرية الطوائف الإسلامية الدينية 
وأصالتها قائلا: ”إن ذاتية العرب وعبقريتهم الحقيقية انما ينبغى أن تلتمس لدى 
الطوائف الإسلامية الدينية“ . 

والمعروف أن ما تستند إليه هذه الطوائف هو القرآن والسنة ولعل ابن تيمية 
خير من بمثل تلك العبقرية التى أشار إليها ريثان ”فقد كان من مفكرى الإسلام 
الذين صدروا فى فاسفتهم عن القرآن والسنة؛ فعبروا تعبيرا حقيقيا عن بنية 
المجتمع الإسلامى الذى عاشوا فيه وتمتلوه. 

ويشرح ابن تيمية نهجه الذى سيسير عليه فى النقد فيقول: ”أعلم آنهم بنوا 
المنطق على الكلام فى الحد ونوعهء والقياس البرهانى ونوعهء قالوا: بأن العلم إما 


(1) أنظر ص وما بعدها من هذا الكتاب. 
(۲) د. على سامى النشار: ”نشأة الفكر القلسفى فى الإسلام“ - القاهرة - الطبعة السابعة ۹۷۸ج 
جا ص۲٥‏ 


تصور وإما تصديق » فالطريق التى ينال به التصور هو الحدء والطريق الذى ينال 
به التصديق هو القياس» ويرد ابن تيمية عليهم قائلا: إن هذا الكلام فى أربع 
مقامات. مقامين سالبين ومقامين موجبين فالأولان أحدهما فى قولهم أن التصور 
المطلوب لا ينال إلا بالحد والثانى أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياسء 
والآخران فى أن الحد يفيد العلم - بالتصورات وآن القياس أو البرهان الموصوف 
يفيد العلم بالتصديقات“'. 

فالمقامان السالبان ينفيان الطرق التى يسلكها غير المناطقة فى التوصل إلى 
التصور والتصديق» والمقامان الموجبان يتان أن طريقى المناطقة هما وحدهما 
يؤديان إلى التصور والتصديق» ويرى ابن تيمية أن ”كل هذه الدعاوى كذب فى 
النفى والإثبات فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها باطل ولا ما أثبتوه من طرقهم 
كلها حق على الوجه الذى أدعوا فيد“ . 

ر ثم بيدأ ابن تيمية فى تقد كل مقام من هذه المقامات إلا أنه لا يلتزم ترتيياً 
معینا فی نقدہ لهاء فمثلا فى نقده للمقام السالب للحد لا يورد شيئًا من أرائه 
الخاصة عن الحد الإسلامى» بل يجعل هذه المقام نقدا صرها للحد الأرسطى بيتما 
نراه فى المقام الموجب يورد أرائه هو عن الحد إلى جانب نقده للحد الأرسطىء لكنه 
فى المقام السالب للقياس - يورد أغلب أرائه عن صور الإستدلال القرآنى ويفرد 
معظم المقام الموجب فى نقد القياس وغيره من صور الإستدلال الأرسطى. ويلا حظ 
أيضا على ابن تيمية أنه ينقد امقام السالب للحد بحجج لا يرددها فى نقد المقام 
الموجب لكنه ينقد المقام السالب للقياس بما نقد به المقام الموجب من حجج تقريبا. 

ويمکن تقسيم نقد ابن تيمية إلى جانبین؛ جانب هدمی وجانب انشائی ورد 
فى الجانب الأول نقد ابن تيمية للمقام السالب والموجب لكل من الحد والقياس. 
ونورد هى الجانب الثانى أرائه فى الحد الإسلامى؛ وفى صور الإستدلال القرأنية. 
وعلى هذا سيكون هذا الفصل والفصول المقبلة ا لتلك المحاولة النقديةء فأفرد 


)١(‏ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص۲۰۲ .٠١١‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ۱ ص۹ه. 
(۲( السيوطی: ”صون المنطى والكلام“ ص۲۸۸ . 


ثلاثة مباحث لنقد كل من الحد والقضية والقياس وذلك فى الجانبين الهدمى 
والإنشائی لكل مبحث منهم. ۰ 

وفيما یلی نوضح ذلك:- 
(ب) نقد الحد:- 

أولا : الجانب الهدمى : 

ويتمثل الجانب الهدمى من نقد ابن تيمية للحد الأرسطى فى رده لما يقوم 
عليه المقام السالب من قول المناطقة أن التصورات لا تنال إلا بالحد ”وفى رده )ا 
يقوم عليه عليه اللقام الإيجابى من قولهم : أن الحد بفيد العلم بالتصورات» وقد 
اعتمد ابن تيمية فى رده لهذين المقامين على مجموعة من الحجج والأدلة التى 
وردت فى كتبه المنطقية وغيرها وسوف نعرض لها فيما يلى :- 

-١‏ نقد المقام السالب:“ 


ويتمثل هذا النقد فى رد قولهم أن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بالحد. 
د هه ابن ية هذا اقول من حن شر وجا ادها د فما يبدو > ن 
حجج الشكاك اليونانيين ضد المنطق الأرسطى, فأقام نقده - كما أقامه الشكاك 
من قبل - على مسائل الدور أو التسلسل أو نسبية كل شىء وهى مسائل وضعها 
السفسطائيون وتعارفوا عليها ثم صاغها الشكاك فى مذهب منهجى. 

وفیما يلى نوجز هذه الحچج :- 

الحجة الأولى :ينقد فيها ابن تيمية امقام السالب فيقول أنه مقام غير 
بديهى» وغير البديهى يستلزم اقامة الدليل عليه لكى يكون صادقا ولكن ليس 
للمتاطقة - فيما يقول ابن تيمية - دليل على هذا الصدق فكيف يتخذ المناطقة من 
قضية سالبة غير مبرهن عليها اساسا ميزان العلم ”ولم يزعمون أنه ألة قانونية 
تصم مراعاتها الذهن أن يزل فى فكرة“. 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص4. ٠1٠١‏ ابن تيمية: ”مواضقة صريح المعقول لصجيح 
المنقول“ - المطبعة الأميرية ببولاق - مصر الطبمة الأولى سنة ۱۳۲۱ھ ج ۲ ص ۱۸. 


والملاحظ على هذه الحجة أنه لو صح ما ذهب إليه ابن تيمية فيها لكان هذ! 
ا ي م ااه لان اة وو و اة کدوک هن اقام عا 
اساس غير سليم» لكن المناطقة فى هذا المقام لم يكونوا بازاء سوق قضية نظرية 
حتى يطالبهم ابن تيمية بالدليل واتما هم بصدد مصطلح يقوم عليه البناء الفكرى 
لمنهجهم. ومن المعلوم أن العبارات الأصطلاحية من قبيل المسلمات - التى لا يطلب 
علیها دلیل - التی هی مبادیء خاصة لکل علم والتی بدونها لا یتم بناؤه وقد سماها 
أرسطو باسم ”الأصول الموضوعة“ ”والمصادرات“ واعتبرها بمثابة قضايا أولية غير 
قابلة لليرهنةء نسلم بها فى العلم دون ران 

الحجة الثانية: ويذهب فيها ابن تيمية إلى أنه إذا كان المناطقة يرون أن 
آلد و راه فى اتو ل راد الكو قال على اة ا و فان 
لهم: إذا كانت الحد قول الحادء فالحاد إما أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير 
حد. فإذا كان قد عرفه بحد فهذا مستلزم للدور أو التسلسل لأنه لابد له من معرفة 
الحد الثانى بحد ثالث والثالث برابع ... وهكذا نظل ندور فى حلقة مفرغةء وهذا 
كما يقول ابن تيمية: ”مستلزم للدور القبلى أو التسلسل فى الأسباب والعلل وهما 
ممشغان باهاق العخلاء“" آما إذا كان الخاد قد مرف المحدود دون حد ٠‏ كات 
القضية ”التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد“ قضية باطلة'" . 


وهنا نلاحظ أن ما قرره ابن تيمية - من أن المنطقيين يرون أن الحد لا يراد به 
نفس المحدود - صحيح» لأنه لو كان الحد نفس المحدود لكان المعرف معلوما قبل المعْرفَ 
والشیء لا بعلم قبل نفسه» ومن ٹم کان لاہد أن اکن ادر سدوا خن ا ي 
يكون ذلك الحد كاشفا له عتد المستفهم ومساو له (أى للمحدود) من حيث العموم 


(۱) د. عبدالرحمن بدوی: ”منطق أرسطو“ وكالة المطبوعات بالکویت ۱۹۸۰م. ج۲ ص۰٣۳؛‏ ۲۱4. 
د. عبد الرحمن بدوی ”آرسط“ وكالة المطبوعات بالکویت ۱۹۸۰م ص۷۷؛ ۷۸. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص٠1.‏ 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا ص٠٠ ١١‏ ابن تيمية: ”نقد المنطق“ مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة ١۷١٠ه‏ ١۱۹۵م‏ ص. ۱۸١‏ . السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص٠۰٠٠.‏ 


والخصوص ”فلا يكون أعم لقصوره عن افادة التعريف ولا أخص لكونه اخفى“ '. 

أما عن تساؤل ابن تيمية عن كيفية تصور الحاد لماهية المحدود حتى يكون 
حده صحیجا - وان کان قد تصورها بحد فسوف یؤدی ذلك إلی الدور وان لم يكن 
نوها مخ د كان امات تمت مور على الود وهو ا ردد 
ابن تيمية اثباته - فالمناطقة يخرجون من هذا المأزق بتقريرهم أن التصورات 
ليست كلها نظرية تطلب بالتعريف» بل منها ما هو بدیهی ومنها ما هو نظری, 
لاان ااترى إا غ ي الل اذى داه ان فة 
وأرسطو تفسه يسلم بوجود تصورات بديهية أو مايسميه بالمبادىء الأول التى تعد 
أساس العلم النظرى ويرى ”أنه لا يمكن أن يعلم بالبرهان من لم يكن عاما 
بالمبادىء الأول التى هى غير ذات أوساط“" وهذه ”الأوائل لا يمكن المبرهن أن 
يبرهن على أنها موجودة““. وذلك لأننا ”نعلم الأوائل بالاستقراء وذلك أن الحس 
انما يحصل فيها الكلى بالاستقراء““. 


الحجج الثالثة والرابعة والخامسة 
وفيها يردد ابن تيمية فكرة واحدة تقريبا فى نقد الحد الأرسطى» وهى 
استغناء التصورات عن الحدود المنطقية فيذكر فى الحجة الثالثة: ان جميع الأمم من 
اهل العلم والصناعات يعرفون الأمور التى يحتاجون إلى معرفتها ويتصورون مفردات 


علمهم دون أن يتكلموا بهذه الحدود» فعلم استغناء التصور عن هذه التو 
وهنا لابد أن نثيت لابن تيمية فضل السبق على جون استيوارت مل (المتوفى 
سنھ ۱۸۷۲م) فى ترديد هذه الحجة. يقول مل ”من المسلم به أن العلم قد يتقدم 


.٤١ص‎ ه١۲۹۲ شرح القطب على الرسالة الشمسية المسمى بتحرير القواعد المنطقية المطبعة الوهبية‎ )١( 

(۲) نفس المرجع : ص. ۸۷ . 

(۲( د عبدالرحمن بدوی ”منطق أرسط“ ج۲ ص. LAY‏ . 

. ۳٥۹۸ نفس المرجع ص.‎ (i) 

. EAL نقس المرجع : ص.‎ (٥) 

(1) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا صا1. ابن تيمية: ”نقض المنطق“ ص٥۱۸۵ .۱۸١‏ 
السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص۲۰۴ 4 


بغير قوانين المنطق لأن أحكام الناس قد صحت قبل أن توضع هذه القوانين. 
صدقت أحكام الكثيرين فى كثير من الحالات من غير أن يلتزموا مراعاتها .. 

من شك أن فى الدنيا صفوة من الناس eT‏ يمکنه من أداء أعماله 
دون قوانين المنطق» وينفس الطريقة التى كان ينتظر ان ينجز بها هذه الأعمال لو 
ألم بهذه القوانين والتزم ااا اغات 


لکنا نجد مل - على العكس من ابن تيمية - يصرح بأن جمهرة الناس 
محتاجون إلى أن يفهموا نظرية الشىء الذى يقومون بعمله» أو أن تكون لديهم 
قواعد وضعها لهم الذين عرفوا هذه النظريةء وفى تقدم العلم من أبسط مشاکله 
ا أعقدها وأكثرها غموضا كانت كل خطوة من خطواته يقابلها تقدم فى أفكارٍ 
المنطق وقوانيته وضعها الممتازون فى التفكير سبقت تقدم العلم آو صارت معه جنبا 
إلى جنب وإذا كان الكثير من الملوم المعقدة لم يزل بعد فى حالة اضمحلال 
ونقص. وإذا كانت العلم التى يلوح انها نضجت واکتملت لا تزال مثار جدل بين 
المفكرين» فإن مرد هذا إلى أن الأفكار المنطقية لم تشمل هذه العلوم بعد أو لم 
تصل إلى الدفة المطلوبةء ويقول مل أيضاً انه: ”لو وجد علم المنطق أو كان من 
الممكن أن يوجد لكان مفيدا لا محالةء ولو وجدت القواعد التى تطابق كل عقل 
وتتلائم مع كل ظرف وکان استدلالها صحیحا لكان الذى يلتزم مراعاتها أدنى إلى 
الحق ممن يجهلي“. 

لكن إذا إذا كان فى مقدرة البعض التوصل إلى معرفة الأشياء بدون حاجة 
إلى قانون منطقى - كما يذهب إلى ذلك ابن تيمية ومل - إلا أننا لا نستطيع أن نهد 
ذلك حكما عاما يصدق على الجميع لذلك إحتاج الأمر - کما یقول البغدادی - إلى 
قاتوی اغى به فة قاف اتك اريز منوا ا 


وفی الحجة الرابعة يتهم ابن تيمية الحدود المنطقية بأتها لا تسلم من 


MILL, J. S. : System of Lojic, LONDON 1925, P. 6. (1( 
IBID, P. 6. (۲) 
ص۷.‎ ١ + ھ۱۳١۷ البغدادى: ”المعتبر“ بحيدر أباد الطيعة الأولى سنة‎ )۳( 


الإعتراضات فى جميع فروع المعرفة الإنسانية ت تقريباء حیث أنه لا يعلم حد مستقيم 
على أصلهم» بل أن حد الإنسان المشهور وهو الحيوان الناطق - عليه اعتراضات 
مشهورة. . والتحاة العرب لما دخل متأخروهم فی الحدود - ذكروا للإسم أكثر من 
عشرين حدا وكلها معترض عليهاء وكذلك عامة الحدود المذكورة فى كتب الفلسفة 
والطب والنحو والأصول والكلام. وعلى ذلك لو كان تصور الأشياء ومعرفتها موقوفا 
على الحدود لا وصلنا إلى تصور صحيح على الإطلاق. ولا كان التصديق موقوها 
على التصور والإثنان يكونان العلم فلن نصل إلى من هذه العلوم. لذلك يتهم 
ابن تيمية المنطق الأ باه ى ال 
وفى الحجة الخامسة: 
تخد ابن تيمية من اعتراف المناطقة بتعذر الحدود الحقيقية حجة ضدهم؛ 
والحد الأرسطى الحقيقى المصور للماهية يتكون من الذاتيات المشتركة والمميزة - 
وهو ما تعارف عليه المناطقو بالجنس والفصل - والتوصل لاحدود بهذا الطريق إما 
متعذر أو متعسر باعتراف المناطقة فلن نصل إذا إلى تصور حقيقة من الحقائق 
”فعلم استغناء التصورات عن الحد“" . 
وقد عبر الرواقيون قديماً - عما يذهب إليه ابن تيمية فى هذه الحجة - 
حين اعترضوا عن الحد التام لصعويته وعمدوا إلى التعريف الناقص أو الرسم 
المؤلف من خواص الشىء ومن ثم أصبح تعريف الأشياء عندهم بذكر الأمور التى 
تخصها واحصاء الفروق التى تميزها من غيرها فیری کروسبوس مثلا ن التعريف 
عندهم لغويا بعد أن كان قبلهم ميتاقيزي قیزیقیا" كما أعرض السهروردى أيضا عن 
الحد التام لأن الإتيان به كما التزم المشاؤون من تأليفه من الجنس والفصل 


.۲٠۲ص السيوطى: ”صون المنطق والكلام“‎ .1١ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص1۲‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ ج ١‏ ص1۲٠‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص۲٠۲.‏ 

(۳) د. عثمان أمين: ”الفلسفة الرواقية“ القاهرة الطبعة الثالثة ١۱۹۷ح‏ ص١١١‏ . فالمنطق عند الروافيين 
لا ییحٹ فی تصورات ولا کلیات. ونظریة التعریف التی وضعھا کروسبوس لا تبحٹ فی جنس ولا نوع 
ولا ماهية كما هو الشأن فى المنطق الأرسطى ذلك لأن الاتيان بالحد كما التزم المشاؤون من تاليفه 
من الجنس والفصل القريبين غير ممكن, أنظر د. عثمان أمين: ”الفلسفة الرواقية“ ص٠١٠٠.‏ 


القزسجن. غير ممكن الإهسان ”تجوز الإخلال بذاتن فم يعرف وسعية تم 
الأجناس والفصول من اللوازم العامة والخاد دة“ . 
وهتا نلاحظ أن ما احتج به ابن تيمية - في هذه الحجج - غير وارد على 

الحو الخفيقة الى في :ور اخاهيات ورا حقييا. فا مناطجة يرون أن 
الحدود الحقيقية هى طريق التصور الصحيح» وليس معنى ذلك أنه لا توجد لديهم 
طرق أخرى لتصور الأشياء فهم يعترفون بوجود أنواع أخرى من التعاريف لكن ليس 
لها فى نظرهم ما للتمريف الحقيقى القيمة الملمية". 
ومن ثم فإن قول ابن تيمية ”فعلم استفتاء التصورات عن الحد“ غير صحيح 

لاذه كلام عام ينبغى أن يخصص بالتصور الحقيقى لا مطلق التصور. فإن افادة 
الحد الحقيقي للتصور التام لا يمنع من تصور الأشياء بفير حد حقيقىء» ولكن ليس 
تصورا حقيقياء والمناطقة أنفسهم يقررون أن من الأشياء مالا تتصور بذاتياتها بل 
بأعراضهاء وإذا تقرر ذلك فإن ما احتح به ابن تيمية من تصور كثير من الحقائق 
دون توقف على الحد غير وارد على التصورات الحقيقية. كذلك فإن ما يذكره ابن 
تيمية - فى الحجة الرابعة - من اختلاف النحاة والأصوليين فى حد كل من الإسم 
والقياس ليس دليل على بطلان توقف التصورات الحقيقية على الحدود الحقيقية 
وذلك لأن تعريف العلوم المختافة ومسائلها ليس من قبيل التعريف الحقيقى (الذى 
يقال عنه آنه لابد أن يكون للشىء تمريف حقيقى واحد لأن الماهية واحدة) بل قحد 
العلوم ومسائلها بالرسوم» ومن هنا يقع الإختلاف والتعدد فى التعريف لأن التمريف 
بالرسم يختلف من فرد لآخر" 


)١(‏ السهروردى: ”حكمة الإشراق“ طبع حجر طهران سنة ١١١١ھ‏ ص 

(۲) د. عبدالرحمن بدوی: ”منطق أرسطو“ ج٠‏ ص٤۹٤ .٤۹۵‏ يقول أرسطو: (الحد هو القول الدال 
على ماهية الشىء وقد يوصف أيضا بأنه قول مكان اسم أو قول مكان قول ...). 

(۳) تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية ص. ٠‏ يقول شارح الرسالة الشمسية : 
”لاہد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه على بصيرة فى طلبه › قإنه إذا تصور العلم 
برسمه وقف على جميع مسائله اجمالا حتى أن كل مسألة ترد عليه علم أنها من ذلك العلم كما 
أن من أراد سلوك طريق لم يشاهده . لكن عرف أماراته فهو على بصيرة فی سلوكه . 


الحجة السادسة: 
وهى ذات فروع ثلاثة:- 

(أ) إن الحدود الحقيقية عند المناطقة إنما تكون للحقائق المركبة وهى الأنواع 
التى لها جنس وفصل. اما الحقائق البسيطة التى لا تركيب فيها والتى لا 
تندرج مع غيرها تحت جنس مثل العقل فليس لها حد ومع ذلك فقد عرفود 
وهو من التصورات المطلوية عندهم ”فلم استغتاء التصورات عن الحد“. 

(ب) واذا أمكن معرفة التصورات التى لا تركيب فيها بدون الحد كاثنت 
معرفته الأنواع اولى لأنها أقرب إلى الحس وأشخاصها مشهورة. والحس 
عند ابن تيمية هو اليقين. 

(ج) ثم أنه ليس من الضرورى فى منطق أرسطو أن يتوقف تصديق على 
التصور التام الذى يحد بالحد الحقيقى» بل يكفى فيه أدنى تصور ولو 
بالخاصةء وتصور العقل من هذا الباب ”وهذا اعترافق منه بأن جنس 
التصور لا يتوقف على الحد الحقرة », 

ونلاحظ أن ما قاله ابن تيمية - فى الجزء الأول من هذه الحجة من اعتراف 
المناطقة بأن الحدود الحقيقية لا تكون إلا للحقائق المركية - صحيحء فالناطةة 
يقرون هذاء كما أنهم يعترطون بأن الحقائق البسيطة لا يكون تعريفها من قبيل 
التعريف الحقيقى بل من قبيل التعريف الإسمى الذى يكفى فيه الخواصء وقد 
يجوزون التعريف بالمثالء إذا لك يكن هناك سبيل سواه فقد تقل عن أرسطو آنه 
¥{ 

قال فى تعريف الادة: (هى بالنسبة للجوهر ما يكون البرنز بالنسبة للمثال) 
واضحة.ء لأنه إذا كان قد قرر رأى المناطقة فى الحدود الحقيقية كمقدمة لحجته. 
وان هذه الحدود لا تكون إلا للحقائق المركبة وأن ما خلف ذلك يعرف بغير طريق 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص1۳ 1٤‏ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص٤۲۰ .٠٠٠‏ 


(۲) د. زكى نجيب محمود: ”المنطق الوضعى“ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - 
الطبعة الثانية ٩۱۹۵م‏ جا ص۷۸. 


الحدود الحقيقية فكان ينبغى ان تكون النتيجة بناء على هاتين المقدمتين أن يقول: 
فعلم استغناء بعض التصورات - لا كلها - عن الحد. 

هذا ومن ناحية أخرى فإن ابن تيمية قد وقع فى تناقض واضح بين ما نقله 
عن المناطقة فى الجزء الأخير من هذه الحجة وما نقله عنهم فى الحجة الأولى من 
هذا المقام؛ فقد ذكر هناك عن المناطقة أنهم يقولون أن التصورات غير البيديهية 
لا تتال إلا بالحد. وهذا تعميم منه غير سليمء ثم نجده هنا ينقل عنهم أنهم 
يقولون أن أى تصور كاف فى أن يكون أساسا للتصديق » فكيف يدعى هناك أن ما 
ذكره كان قول المناطةةء ثم كيف يت يتفق ذلك القول مع ما يذكره هنا © 

الحجة السابعة 


يقول فيها ابن تيمية باسبقية تصور المعنى على العلم بدلالة اللفظ عليه. 
بمعنى اتنا لا نعرف المعنى من اللفظ» ولا نستدل على وجود المسمى من اللفظ الذى 
يضميهء بل المكس فنحن نعرف المسميات أولا ثم شير إليها بأسماء أو ألفاظ يقول 
ابن تيمية: ”والعلم بأن اللفظ دال على المعنى أو موضوع له مسبوق بتصور المعنى 
فمن لم يتصور مسمى الخبز والماء والسماء والأرض والأب والأم لم يعرف دلالة 
اللفظ عليه“ . 


بأنه EE‏ اللفظ لأن فى ذلك دوراً قل 

ويصل ابن تيمية هنا إلى أوج المذهب التفسى الذى يقرر أن التصور كتصور 
لا قيمة لهء وإنما وراءء عملية حكم كاملة وسيوضح ابن تيمية هذا - كما سوف 
نرى فيما بعد - توضیحا ا 


وهو بهذا * يهدم فلسفة المثل عند أفلاطون الذى تصور وجود المش الكلية 


)۱1( أبن تب تيمبة تيمية: ”الرد على النطقين“ ج ۱ ص٥1‏ السيوطى: "صون المنطق والكلام“ صسں٥۵‏ ۰. 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المتطقيين“ ج ١‏ ص٥٠‏ 11. السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ صض٠٠٠.‏ 
(۲) د. على سامی النشار: ”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“ ص۱١٠.‏ 

)٤(‏ آنظر ص من هذا الكتاب. 


فى مقابل الألفاظ الكلية » فلما لم يجد لها مقابلا فى هذا العالم الخارجى. تصور 
أفلاطون وجودها فى عالم آخر سماه عالم المثلء كما يهدم كل فلسفة تقيم وجود 
الموجودات على أساس استخد امنا للألفاظ التى لابد من وجود مسميات تقابلها فى 
نظرهم فى العالم الخارجى أو غيره. 

وما أشبه قول ابن تيمية هذا بما ذهب إليه بعض فلاسفة التحليل أمثال 
برتارند راسل وفضتجنشتين ك من القول بأن استخدام الإسم لا يستلزم بالضرورة 
القول بوجود مايسميه وإلا كنا بمثابة من يعكس الوضع المعتاد فيضح العربة أمام 
الحصانء ولذا فاغلب المشكلات الفلسفية - فى نظرهم - بصفة عامة » وما يتعلق 
منها بمعنى الوجود بوجه خاصء» إنما تنشا عن استدلال الوجود من اللفظ وليس 
العكس. ولو عرفنا اللغة على حقيقتها لترتب على هذا زوال أغلب مشكلات الفلسفة 
بصفة عامة والميتافيزيةا بوجه خاص» وهذا هو المعنى الذى عبر عنه الفيلسوف 
التحليلى المعاصر لدفج فيتجنشتين فى القول بان أغلب مشكلات الفلسفة انما تنشاً 


لکن من الملاحظ أن الدور أو التسلسل الذى تخيله ابن تيمية فى هذه الحجة 
ليس واردا لان التصور الذى يتقدم دلالة اللفظ دلالة بحسب الحقيقة والذات هو 
تصور بجسب الإسم لا بحسب الذات. اما التصور بحسب الذات فهو بعد العلم بوجود 
الشىء والتصديق به. فليس لقائل أن يقول إذا كان الحد لا يفيد التصور إلا بعد العلم 
بالوجود والتصديق بهء والتصديق به لا يمكن إلا بعد التصور فالحد لا يفين التصور 
إلا بعد التصور وهو دور وذلك لأن التصور الذى يفتقر إليه التصديق هو تصور معنى 
الاسم والمراد به فان من لا يفهم المراد بلفظ الحد لا يمكنه الحكم بوجوده أو عدمة. 


)۱( کے عزمی اسلاح: ”لدفج فیتجنشتین“ نوایغ الفكر الفربى- دار المعارف يمسر ص۱۳۷ 41۳A‏ 
لدفج فيتجنشتين: ”رسالة منطقية فلسفية“ ترجمة الدكتور عزمى اسلام مكتبة الأنجلو المصرية 
سنة ۱۹۱۸م ص04. 

(۲) د. عزمى اسلام: ”ابن تيمية والرد على المنطق الارسطى“ مقال شر فى مجلة الکاتب عدد ۹۷ 
ابریل سن ٩٩۱۹م‏ ص۱۲۱ ۱۲۲ . 


أا اور تحت الات ف تشرط فة على اف ن حو جو غد 
هذا فمطلق التصور لا يتوقف على الحدود الحقيقية؛ فالمحال المترتب على الدور أو 
التسلسل الذى يذكره اين تيمية هنا كان من الممكن أن يكون صحيحا لو كان المناطقة 
يدعون أن الحد الحقيقى يصور شيئًا مجهولا لنا من كل وجه» وهم لا يدعون ذلك بل 
يذهبون إلى أن ”كل تعريف وتعرف فيستدعى معرفة سابقةء فلم يعرف صورة الشىء 
بالحد إلا من عرف أجزاء الد من الجتس والفصل قبلهء إما بنفسه لوضوحه وإما 
بتحدید آخر إلى أن يرتقى إلى أوائل عرفت بنفسها.... 
الحجة الثامنة: 

وهه الحجة تكاد تكون رن لما قبلها ... فيذهب ابن تيمية فيها إلى أن الحد 
إذا كان قول الحادء فإن تصور المعانى لا يفتقر إلى الألفاظ. فالمتكلم يتصور معنى ما 
يقوله بدون لفظ» كما ان السامع يمكنه تصور تلك المعانى دون أن يخاطبه تكلم" . 

وهتا نلاحظ أن النتيجة التى وصل إليها ابن تيمية هنا وهى استغناء التصورات 
عن الحد قد رتبها على قوله: ”فمعلوم أن تصور المعانى لا يفتقر إلي الألفاظ“ وهذه 
مغالطة لان التصور المنطقى بخلاف ذلك فالمعروف أن الحد يقع جوابا فى السؤال عن 
الماهيةء والطالب للحقيقة انما يطلبها ببيان الالفاظ الدالة عليه . 


.ه٠١١١ الساوى: ”البصائر النصيرية“ المطبعة الكيرى الأميرية بيولاق مصر - الطبعة الأولى‎ )١( 
إن ”ما“ الطالبة للحقيقة إنما يسأل بها بعد العلم بوجود الماهية التى بطلاب‎ .٤١ »٤اص ۸م‎ 
حقيقتهاء إن ما لا وجود له لا حقيقة له فى ذاته. بل الحقيقة هى حقيقة أمر موجود. وإن مطلب‎ 
هر“ المطلق متعدم لذلك على مطلب ”ما“ الطالبة لحقيقة الذات ... ومطلب ”هل“ المطلق يشمل‎ 
السؤال عن الوجود لأن ”هل“ البسيطة يطلب بها أن الشىء موجرود أو ليس بموجود أنظر الساوى:‎ 
.٠۹۱ص ”البصائر التصيرية“ ص٤۱۷ تعليق الشيخ محمد عبدهء انظر أيضاً الغزالی: ”معیار العلم“‎ 

(۲) الفزالى : ”معيار العلم“ ص۱۹1 ۱۹۷. 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المتطقيين“ جا ص٦1‏ م السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ صڃ٠٠٠.‏ 

)٤(‏ الفارابى: ”احصاء العلوم“ ص۷١‏ يقول الفارابى فى حديث عن موضوع المنطق كما يراه المناطقة: 
”وآما موضوعات المنطق وهى التى ضيها تعطى القوانين فهى المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ. 
الألفاظ من حيث هى دالة على المعقولات وذلك لأن الرأى انما نصححه عند أنفسنا بأن نتفكر 
ونروى ونقيم فى أنضسا أمورا ومعقولات شأنها أن تصحح ذلك الرأى, ونصححه عند غيرنا بأن= 


الحجة التاسعة: 
وفيها بقف ابن تيمية بين الفلاسفة الحسيين - قديما وحديثا - الذين 
1 0( 

يخلعون على الوجود معنى ماديا ولا يقرون إلا يالحواس كطريق للمعرفة ‏ فهو 
يذهب إلى أن جميع الموجودات يتصورها الإنسان بمشاعره الظاهرة والباطتة فقط 
بمعنى أن الموجودات يعرفها الإنسان أولاء فينشاً عن ادراكه اياها تصورات تقوم فى 
ذهنه» يشير إليها بعد ذلك بألفاظ ومن ثم فمن الممكن تصور المعنى دون وجود 
اللفظ. وهذا تأكيد للمعنى السابق من قوله بأن قيام وكذا وجود الأشياء لا يلزم عن 
الألفاظ والحدود. فجميع الموجودات نتصورها إما بحواسنا الظاهرة كالطعم واللون 
والريح» أو بحواسنا الباطنة كالجوع والشبع والحب والبغض والحزن والفرح... وأمثال 
ذلك. وكلها غنية عن الحد. ولا يمكننا تصور شىء سواء معينا أو عاما بدون مشاعرنا 
الظاهرة والباطنة ”وما غاب عنا نعرفه بالقياس والاعتبار بما شاهدناء“". 


وهذه الحجة استمدها ابن تيمية من الرازىء وهى من حجج الشكاك حيث 
يقول الرازى فى ضرورية التصورات : ”القول فى التصورات وعندى أن شيئًا منها 
غیر مکتسب لوجهین:- 


الأول: أن المطلوب إن لم يكن مشعورا به استحال طلبهء لأن ما لا شعور به 
البتة لا تصير النقس طالبة له. وان كان مشعورا به استحال طلبه لأن تحصيل 
الحاصل محال. فإن قلت: هو مشعور به من وجه دون وجه فلت فالوجه المشعور به 


= نخاطبه بأقاويل نفهمه بها الأمور والمعقولات التى من شأنها أن تصحح ذلك الرأى“. 
وأنظر ايا الساوى : ”البصائر النصيرية“ صا. [ 

)١(‏ يوسف كرح: ”العقل والوجود“ دار المعارف بمصر سنة ١١۱۹م‏ ص٥‏ ”إن فريقا ماما من 
الفلاسفة يذهيون إلى أن الحواس الظاهرة والمخيلة هى وسائلنا الوحيدة للمعرفةء وأن ما يسمى 
بالمقل إن هو إلا جملة أفعال ترجع إليها. هؤلاء يدعون بالحسيين أو التجريبيين متى دار الكلام 
على المعرطة؛ وبالاديين متى دار الكلام على الوجود وذلك لقولهم لأوجود لغير المادة ولا معرفة 
دون الإحساس. ويدعون أيضا بالاسميين أو اللفظيين لقولهم ما المعانى إلا أصوات فى الهواء آى 
أسماء وألفاظ وحسب“. 

(۲) اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص1۷. السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص .٠٠١‏ 


غير ما هو غير مشعور به فالآول لا يمکن طلبه لحصوله والثانی لا يمکن طلبه يشا 
لکونه غير مشعور به مطاقا. 

وال أن ر اة اما أن كن ها كن داحلا فا اوا بكرن 
ارا ها ارا شرفت عن الأخرنن: أ مرها بها معان لان اعرف 
معلوم قيل.المعرف» فلو عرفنا الشىء بنفسه لزم تقدم العلم به على العلم به وهو 
محال. واما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمحال لأن تعريفها إما ان يكون بمجموع 
تلك الأمور وهو باطل لأنه نفس ذلك المجموع فتعريفها بذلك المجموع تعريف الشىء 
بنفسه وهو محال. 

ثم يقول الرازى: إن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما أدركه بحسه أو وجده 
فى فطرة النفس كالألم واللذة أو من بديهية العقل كتصور الوجود والوحدة والكثرة. 
أو ما يركبه العقل أو الخيال من هذه الأقسامء فأما ماعداه فلا يتصور البتة.. 


س =“ 4( 


والإستقراء ي 

وكلام الرازى هذا واضح التناقض. ذلك لأنه قرر ولا أن التصورات كلها 
شريه لست سد كم غات هة وهال إن ما يره الففل د ترك 
للحيوان والناطق لتصور ماهية الإنسان - داخل ضمن التصورات» وليس التصور 
المكتسب إلا هذا النوعء وقد عبر الطوسى - فى تعليقه على المحصل - عن هذا 
التناقض فائلا: ”واعترف (يقصد الرازى) هاهتا بتصور المركب. الذى يركيه 
العقلء ولا يراد بالتصور المكتسب غير نوع من ذلك فقوله ههنا مناقض لمذهبه فى 
التصورات. ثم أن اكثر الأجناس العالية مما لايدرك بالحس ولا بالوجدان ولا 
بالبديهه؛ ولا بالتركيب العقلىء فانها بسائط فى العقل» وقد يتصور بالرسوم 
وبتحليل ما يتصور عن أنواعها إليها“. 

هذا عن الرازى اما عن ابن تيميةء فإن محاولته اثبات عدم احتياج التصورات 
إلى الحدود فى هذه الحجةء غير وارد على التصورات المنطقيةء وذلك بسبب عدم 


.٥ :٣ص الرازى: ”محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين“ المطبعة الحسينية املصرية ١۲١٠ه الطبعة الأولى‎ )١( 
نفس المرجع : ص.٥٠ - تعليق نصير الدين الطوسى.‎ )۲( 


تقرقته بين التصور بمعناه النفسى والتصور بمعناه المنطقى - كما يفعل أصحاب 

النزعة النفسية فى دراسة المنطق“ - والأول يقوم على الإدراك الحسى المباشر 

للأشياء. سواء كانت هذه المدركات احساسات ظاهرة - كما قال ابن تيمية- أو 

باطنة. وهذا النوع يعزله المناطقة عن موضوع الحدود ويطلقون عليه اسم 

اللامعرفات" " أما التصور المنطقى فهو تصور ماهيات الأشياء ذوات الحقائق المركبة. 
الحجة العاشرة: 


ويقول فيها ابن تيمية أن المعترض على الحد يمكنه أن يبطله وهذا الإبطال 
يحدث عن طريقين: النقض والمعارضة, أما النقض فيكون إما فى الطرد اي 

”أما الطرد: فهو أنه حيث وجد الحد وجد المحدود فيكون الحد ا 
5 ی وک اک کو ی کن ما وما ل 
ید خل فيه غیره کما لو قلنا فى حد الإنسان أنه الحيوان. 


”واما العكس: فهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد 
جامعا“ لكن إذا بين المعترض حدم وجود الحد مع بقاء بعض المحدود لم يكن 
الحد جامعا كما لو قلنا فى حد الإنسان أنه العربى فلا يكون الحد متمكسا. 


آما فى المعارضة للحد بحد آخر فهى ابطال السائل ماادعاه الحاد واستدل 

عليه باثياته نقيض هذا المدعى أو ما یساوی نقیضه أو الأخص من E‏ 
”فإذا كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة وبالمعارضة أخرى ومعلوم أن 

کلیھما لا بمکن 2 بعد تصور المحدود علم أنه یمکن تصور المحدود بدون ال »© 


)١(‏ د. عبدالرحمن بدوى: ”المنطق الصورى والرياضى“ وكالة المطبوعات بالكويت - الطبعة الرابعة 
- ۷۷م ص٤۲:‏ ۲۸. 

(۲) نفس المرجع : ص۸۱. 

.۲١٠٥ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص1۷ 1۸ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“‎ )١( 

.۲٠٠٥ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص1۹. السيوطى: ”صون المنطق والكلام“‎ )٤( 

.0۸ الكوئرى: ”رسالة فى اداب البحث والمناظرة“ ص01:‎ )١( 

(1) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص٠۷.‏ 


لكن المعروف أن من يطعن على الحد بالنقض والمعارضة هو ما يرى آنه 
مشتمل على دعوة الحاد. هذا بينما يرى المناطقة أن الحد ليس دعوى بل مهمته 
الكشف عن ماهية المحدود وتصويرها من غير حكم عليها . إن مبنى هذه المسألة 
على النظر إلى الحد » فمن نظر إليه على أنه دعوى الحاد أى بان هذا اللفظ وهو 
الحد موضوع بازاء المحدود أو أن ذات المحدود محكوم عليها بالحد - فقد جوز 
نقضه ومعارضته. أما من نظر إلى أن قول الحاد هو اشارة إلى الماهية المتصورة 
من غير كم ها يهى أو اقات هلا تجو ممارضةه ٠‏ وهد ا ماقررة اة 
فالحاد انما يذكر المحدود ليتوجه الذهن إلى ما هو معلوم بوجه ماء ثم يرتسم 
فيه صورة أخرى أتم من الأولىء لا ليحكم عليه الحدء إذ ليس هو بصدد - 
التصديق بثبوته 4 

ومما يوضح وجه نظر المناطقة فى أن الحد الحقيقى لا ينقض ولا يعارض 
باعتباره تصويرا لاماهية, اجماعهم على أن الحدود الحقيقية لا تعدد فيها لأن 
ذاتياتها محصورة بخلاف الرسم» فإنه يجوز فيه التعدد لتعدد اللوازم» وكذلك 
اللفظى فإن للمعنى الواحد مترادفات كثيرة» كما توصف الحركة بأنها النقلة أو 


الزوال أو الذهاب من جهة". 


الحجة الحادية عشر: 


وفى هذه الحجة يرد ابن تيمية على قول المناطقة ”أن من التصورات ما هو 
بديهى لا يحتاج إلى حد لتصوره. ”فيقول بنسبية البداهة والنظر فى التصورات. 
فكون العلم بديهيا أو نظريا هو من الأمور النسبية الإضافية. فمن رأى الأمور 
الموجودة فى زمانه ومكانه فهى عنده من الحسيات ومن علمها بالتواتر كانت عنده 
من المتواترات» ومن علمها بخبر ظنه كانت عنده من الظنيات» ومن لم يسمعها 
فهى عنده من المجهولات. كذلك يتفاوت الناس فى العقليات فما يكون بديهى عند 


.٣٥ص الزركشى: ”البحر المحیط“ جا‎ )١( 
.٠٠ص عبد الرشيد الكوثرى: ”الرسالة الرشيدية فى اداب البحث والمناظرة“‎ )۲( 
.۴٣٠٣ص الزرکشی: ”البحر المحیط“ جا‎ )۳( 


البعض قد ينفيه غيرهم أو يشكو فيه. واذا كانت التصورات والتصديقات من الأمور 
النسبية والإضافية فالتصورات البديهية عند بعض الناس فد تكون غير بديهية عند 
غيرهع قلا يتاج الأمر إذن إنى لحد . 

هذا ومن الملاحظ أن الفكرة التى تدور حولها هذه الحجة هى نسبية البداهة 
والتظر فى التصورات» والمعروف أن بروتاجوراس السوفسطائى قال بنسبية كل 
شىء حين أراد أن ينقض أصول المعرفة: ”فالانسان هو مقياس وجود ما يوجد منها 


ومان لا وجو مال ج 


ثم أخذ بها الشكاك بعد ذلك وطبقوها على الحد كما طبقوها على نواحى 
العلم كله فلم تعد حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو مستقرة بل كل شىء - كما يقول 
5 ا )( 
هرقلیطس - فى تغير مستمر . 
وعموما - وبصرف النظر عن صواب هذه الحجج أو خطأها - نستطيع أن 
نقول أنه لا جديد فى تلك الحجج التى وجهها ابن تيمية إلى الحد فى المقام 
السالب» والتى دارت حول نقض مازعم أن المنطقيين يقولون به وهو قصر طريق 
التصور على الحد. ذلك لأن ابن تيمية يكاد يصطتع حجج السوفسطائيين والشكاكف 
لكن قد يتصور البعض النسبية هنا على أنها النسبية التى عرفت لدى 
السوضسطائيين وابن تيمية حين قال بها سار فى نفس الإتجاه الشكى فلم يكن 


معبرا - كما ذهب الى ذلك الدكتور النشار - عن الروح الإسلامية'“. 


وا لحقيفة أن موقف ابن تيمية هنا E‏ یختلف تماما عن موقف السوفسطائيبن 
والشكاك لأن الشكاك يقولون بنسبية الحقائق وأن الإدراك الشخصى هو الذى يملى 
على الحقيقة الثبوت أو عدمه. فكأنه لا ثبات للحقيقة فى الواقع ونفس الأمر. 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا صا۷. 

(۲) ”محاورة ياتيتوس لأفلاطون“ ترجمة الدكتورة أميرة حلمى مطر ص٣ا: .٠۸‏ 
(۳) د. على سامی النشار: ”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“ ص١١٠.‏ 

. ۱٥۲ص د. على سامى النشار:؛ ”متاهج البحث عند مفكری الإسلام“‎ )٤( 


”ويلخص ديوجانس اللايرسى اراء الشكاك فيقول: ”أن الشكاك يبطلون كل برهان. 
وكل معيار وعلامة وييطلون العلة والحكم والعلم ووجود الخير والشر فى ذاتيهم“. 

أما ابن تيمية فيرى أن الحقائق ثايتة فى الواقع ونفس الأمر والنسبية انما 
تکون فی ادراکھا بحیث یختاف الناس فی ادراکها حسب استعدادهم ومواهبهم. 

لذللك استخدم ابن تيمية هذه الحجج فى براعة كوسيلة فقط لهدم المنطق 
الأرسطى كمتهج غريب على روح الإسلامء فكان هذا فارقا بينه وبين الشكاك 
الذين وقفوا من أرسطو ومن الرواقيين بل ومن العلم كله موقف الشك المطلق حيث 
كانت غايتهم هدم الحقائق فكان الشك عندهم هو الوسيلة والغاية معا. 

وعلى ذلك ليس هناك ما ميرر للقول بغرابة حجج أبن تيمية تلك عن الروح 
الإسلامية - كما ذهب إلى ذلك الدكتور النشار - E‏ ونه أثبت الخلاف بين 
ابن د رين القگاتف فى آنغابة ٠‏ فادواضح تات أبن فة بجع الشكاف هة 
المنطق ومحاولته توظيف تلك الحجج فى خدمة أغراضه الدينيةء وذلك لهدم منهج 
معين - لا هدم المعرفة كلها كما ذهبوا هم - لا يتمشى مع الفكر الإسلامى كما يراه 
هو بحق» وليقيم منهجا آخر يراه أكثر تمشيا مع الكتاب والسنة. وليس فى هذا 
غرابة عن الروح الإسلامية. فالفكر الإنسانى سلسلة مترابطة الحلقات يأخذ 
لاحقها عن سابقها ويضيف إليه ”وتبادل الأخكار واستعارتها لا يستلزم داثما 
أسترقاقا وعبوديةء فالفكرة الواحدة يتتاولها بالبحث اشخاص متعددون ولا تلبث 
أن تظهر على أيديهم فى مظاهر مختلفةء ولفيلسوف أن يأخذ عن آخر بعض ارائه 
ولن يمنعه ذلك من أن يأتى بنظريات خاصة وفلسفة مستقلة...“. 


هذا من ناحية ومن أخرى ليس هناك مبرر كاف لإنكار تأثر ابن تيمية 


)١(‏ د. عبدالرحمن بدوى: ”مدخل جديد إلى الفلسفة“ وكالة المطبوعات بالكويت - الطبعة الأولى 
۵م ص. ۱۱۷ . 

(۲) د. على سامی التشار: ”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“ ص١١٠‏ . 

(۳) د. ابراهيم مدكور: ”فى الفلسفة الإسلامية“ دار المعارف بالقاهرة - الطبعة الثالثة سنة ١۱۹۷م‏ 
جا ص٦۲‏ ۲۷۔ 


بحجج الشكاك - والتكلف فى اثبات أن ما بينه وبينهم هو من قبيل توارد الخواطر. 
وذلك فى محاولة لإضقاء نوع من الإستقلال الفكرى لابن تيمية والذكاء فى 
الاتيال لاور 
ذلك لأن اثيات التأثر بينه وبين الشكاك لن يقلل من أصالته ولا من استقلاله 
الفكرى بل على العكس» ذلك لأننا إذ نكون بصدد الحديث عما نقله فلان عن قلان 
من ضروب الفكر فليس المهم - فيما يقول كارل هينرش بكر - ماذا آخذ عنه. لأن 
مجرد بياننا للأفكار الأخوذة لا يكفى وحدة للدلالة على شخصية المتلقى من أى 
نوع هى؟ قلابد أن يضاق إلى ذلك اا المتلقى بما نقل إليه من أفكار 
الآخرين» لأنك قد تنقل الثقافة الواحدة إلى رجلين فتراها تفتج عند كل منهما ثرا 
يختلف عما أتتجه عند الآخر". 

وهذا ما أراه متحقةا فى فكر ابن تيمية هناء فالتأثر والتأثير بينه وبين 
الشكاك ثابت وواضح فى هذه الحجج التى وجهها إلى الحد فى المقام السالب» لكن 
هذه الحجج تنتج عند كل منهما أثرا يختلف عما أنتجته عند الآخر. 

هذه مجمل الحجج التى أوردها ابن تيمية فى نقد المقام السالب للحد. ننتقل 
بعدها إلى نقده للمقام الموجب للحد. 


وهو استکمال للمقام الأول مع التأكيد علی عدم ضرورة العلم بالتصورات» 
وبالتالى بالأشياء بناء على معرفة الحدود. ولذا دار المقام الثانى أساسا حول رد 
قول المناطقة ”إن الحدود تفيد العلم بالتصورات“ ومن ثم جاء عنوان المقام الثانى 
0 ه 1 2 - ئ “ ۲ 
کک و ل کن ر لاء او 

وقد ناقش ابن تيمية فى هذا المقام رأى الإمام الغزالى فى المنطق وغيره من 


.۳٣۳٠ص د. محمد عبدالستار نصار: ”المدرسة القلسفية“ دار الأنصار - القاهرة سنة ۷۹م جا‎ )١( 

(۲) کارل هینرش بکر: ”تراث الأوائل فى الشرق والفرب“ مقال ترجمه د. عبدالرحمن بدوی فی 
كتابه التراثٹ اليونانى فى الحضارة الإسلامية ص٣.‏ 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص٤۷.‏ 


مشاهير الفلاسفة والمتكلمين من جميع الطوائف. فالغزالى - على الرغم من قوله 
بتهافت اراء الفلاسفة - إلا أنه يؤمن بالمنطق معيارا للعلم أو ميزاناء وقد أوضح 
ابن تيمية فى هذا الصدد كيف يكون الوضع المنطقى على خلاف صريح المعقول. 
وذلك بإظهار أن ماهو ذاتی وماھو لازم لیس بینھما فرق حقیقی. كما یدعی 
المناطقة وانما هم فى هذا الوضع المنطقى فرقوا بين المتماثلين وسووا بين 
المختافين. وهذا وضع مخالف لصريح العقل وهو أصل صناعة الحدود الحقيقية 
عندهم فتكون صناعة باطلة. وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”فأما حدود 
المنطقيين التى يدعون انهم يصورون بها الحقائق . فإنها باطلة يجمعون بها بين 
المختلفين ويفرقون بين المتماظين ... ونحن نبين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق. 
وان وذ أهل القطى التن يضموها ية ش الين“: 

ويمكن أن نقسم نقد ابن تيمية لهذا المقام إلى قسمين:- 

الأول: يتمثل فى صورة حجج يوجهها ابن تيمية إلى هذا المقام. 

والثانى: ينقد به ابن تيمية عتاصر الحد. 
# القسم الأول من المقام الموجب: 

الأدلة على بطلان دعوى المناطقة ”أن الحدود تفيد تصوير الحقائق“: 

الحجة الأولى؛- 

الت وال مرا ا المحدود:- 

يقول فيها ابن تيمية أن الحد مجرد قول الحاد ودعواهء فإذا قال: حد 
الإنسان مثلا هو الحيوان الناطق أو الضاحك فهذه قضية خبرية محتملة الصواب 
والخطأًء أى مجرد دعوى لا دليل عليها. وعلى هذا فالحد لا يفيد العلم التصورىء 
لأن المستمع له إما أن يكون قد تصور المحدود قبل الحد أو لايكون قد تصوره. فإن 
کان قد تصوره قله فالحد لم یفده تصوره وان کان لم يتصوره قبله فخبر الحاد 
جملة خبرية محتملة الصواب والكذب» أو هو مجرد دعوى لا دليل عليهاء فلا يفيد 


الستمع العلم بشىیء خصوصا والمستمع يعلم أن الحاد ليس معصوما فى فوله ”وعلی 
التقديرين ليس الحد هو الذى يفيده معرفة المحدور“". 

فإذا قيل : أن الحد ليس هو الجملة الخبرية » انما هو المغرد المقيد كالاسم وهو 
الذى يسمونه ”التركيب التقييدى“ ٠‏ . فإن ابن تيمية يقول أن ”التكلم بامفرد لا يفيد ولا 
یکون جوابا لساتل سواء کان موصوفا مرکبا ترکیبا تقیدیا أو لم یکن کذزای»". 


فإذا قيل أن الحد يفيد مجرد تصور المسمى دون أن يحكم أنه هو ذلك أو 
غير ذلك حينئذ يكون هذا كمجرد دلالة الاسم على مسماه - وهذا وهو رأى ابن 
تيمية فى الحد - ومجرد الاسم لا يوجب تصوير المسمى لمن لم يتصوره. انما يفيد 
الاسم الدلالة على المسمى والإشارة إليه“. 

والملاحظ فى هذه الحجة أن ابن تيمية يحكم على الحد أولا بأنه قضية 
خبرية (محتملة الصدق والكذب) أى مجرد دعوى لادليل عليهاء والمناطقة لايعدون 
آل ازع كما مى أن كرت ٠‏ بل مو افك كن مامة الشنء ارف 
وتصويرها دون الحكم عليهاء وأن الذين يقولون بجواز نقضه ومعارضته إنما 
ينظرون إليه على أنه دعوى الحاد وذلك من حيث كونه مركبا تركيبا يشبه القضية. 

هذا ويعد الجد تد الناطقة من فقيل اركب التقييدى لا المزكب الخيرئ: 
كما نقول فى تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق» فالافظ الثانى قيد الأول لمنع 
اشتراك غير أفراد الماهية فى تعريفها وليس ا عن الحيوان مطلقا - أى أن 
الحمل فى الحد صورى لا حقيقى - حتى يحكم على الحد بآنه دعوىء أنه القول 


.١١١ص نفس المرجع؛‎ )١( 

(۲) يقول ابن تيمية: ”ان المناطقة تارة يجعلون الحد هو الجملة التامة كما يقول الغزالى وغيره؛ 
وتارة يجعلون الحد هو المفرد المقيد كالاسم وهو الذى يسمونه (التركيب التقييدى) كما يذكر 
ذلك الرازى ونحوم“ أنظر ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص١١١.‏ 

(۳) ابن تيمية؛ ”الرد على المنطقيين“ جا ص١١١.‏ 

.١١١ص نفس المرجع:‎ )٤( 

)٩(‏ أنظر ص من هذا الكتاب. 


ETE E 

أما عن ادعاء ابن تيمية الثانى - فى هذه الحجة - وهو أن التكلم بالمفرد لا 
يفيد فالمعروف أن مطلوب السائل عن الماهية - وهو حصول صورة لها فى الذهن - 
يعبر عنه بأكثر من لفظ مثل قولنا لمن يسأل عن ماهية الإنسان أنه حيوان ناطق 
فكل من ”الإنسان“ و”الحيوان الناطق“ متساويان من حيث اغوم وان اختلفا من 
حيث اللفظ. فالمدلول مفرد والدال مركب» والحمل بينهما صورى . 

أما عن ادعاء ابن تيمية الثالث فى هذه الحجة وهو أنه إذا كان الحد يفيد 
مخ اشد فن عر م و د او ر ف که کی کا 
الحد كدلالة الاسم ومجرد الاسم لا يوجب تصوير المسمى لمن لم يتصوره» فالمعروف 
أن دلالة الحد الحقيقى عند المناطقة ليست كدلالة الاسم يقصد به مجرد التمييز ؛ 
بل المقصود بالحد الحقيقى عندهم ”تصور كنه الشىء وحقيقته ثم التمييز يتبعه لا 
محالة...“ ومع ذلك فإن من يكتفى بالحدود المميزة لا ينكر المناطقة عليه ايثار 
هذه الطريقة على غيرها إلا من جهة الأولى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن 
كون الحد دالا على الماهية مفيدا لتصور الذات إنما هو بالقياس إلى من يعلم وجود 
انى :انان 9 بلح وجرد وقي هة دان لى متي الام : 


)١(‏ الساوى: ”البصائر التنصيرية“ ص٠۳.‏ ”فالقول هو اللفطل المركب ... وتركيب اللفظ على أنحاء 
وما یھمنا منها فی غرضنا هو تركيب التقييد. وهو أن يتقيد بعضه باليعض بحيث يمكن أن يقع 
بين أجزائه لفظه (الذى هو) مثل قولنا الحيوان الناطق المائت أى الحيوان الذى هو الناطق الذى 
هو المائت ومثل هذا المركب يسمى المقيد ويفيد التصور لا محالة ... والحد التام هو القول الدال 
على ماهية الشىء فيعلم من هذا أن اللفظ المفرد لا يكون حداء إذ القول هو المركب. وكذلك يعلم 
أن ما لا ترکیب فی حقیقته وماهیته فلا حد له“۔ 

(۲) حاشية الصبان على شرح الملوى على السلم - مطبعة وادى النيل المصرية ۲۹۲١ھ‏ ص٤٠٠.‏ 

. ٠١١ص‎ ح1۹1٩1 الغزالى: ”محك النظر“ دار النهضة الحديثة بیروت‎ )١( 

)٤(‏ الساوى: ”اليصائر النصيرية“ ص١ء.‏ ”إن قول من قال أن الحد الحقيقى يراد للتمييز ليس 
بشىء إذ لو كان الغرض التمييز الذاتي دون تحقق ذات الشىء كما هو لكان قولنا ان الانسان 
”جوهر تاطق“ حدا لانه ممیيز للانسان بذاتيته عما سواه. وهذا انكار على من يطلب من الحد 
تصورات الشىء وتحققه كما هو ثم يكتفى بالتمييز. أما من لا يطلب منه الا التمييز فلا = 


الحجة الثانية: 


خير الواحد بلا دليل لا يفيد العلم: 

يقول المناطقة أن الحد لا يمنع ولا يقام عليه دليلء بل يبطل بالنقض 
والمعارضة وهذا دليل - فى رأى ابن تيمية - على أن الحد لا يفيد تصور المحدود. 
لأن تصوره بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد وصدق قول الحاد لا يعلم 
بمجرد الحد (الخبر) لأنه لا يقيم دليلا على صحة الحد فيصبح قوله محتملا 
الضدق ولذ تفلا فع اوقا 


ويفرق ابن تيمية بين الأمور العقلية والأمور الحسيةء على أساس أن الأمور 
العقلية بحاجة إلى أدلة لإثبات صحتها لأنها محتملة الصواب والخطأء ومن الغريب 
- كما يقول ابن تيمية - أن المناطقة يعتبرون أن الحدود طرق عقلية يقينية وأنها 
أساس العلم » مع أنها تقام بلا دليل. 


إن الحد خبر واحد عن أمر عقلى لا حسى يحتمل الصواب والخطاً لأنه لا 
دليل على صدفهء بل ولا يمكن للمناطقة اقامة دليل على صدقة» وهم فى نفس 
الوقت ”يعيبون على من يعتمد فى الأمور السمعية على نقل الواحد الذى معه من 
القرائن ما فيد امستمع العالم بها العم اليقين“". 

فنقل الخبر الواحد فى الأمور السمعية هو نوع من نقل الحد - فى رأى ابن 
تيمية - بل هو يمتاز عن الحد بانه يستند على التصور الحسىء» بينما يستند الحد 
على التصور العقلى والتصور العقلى عرضه للصواب والخطا. 


= انكار عليه فى ايثاره إلا بتركه ماهو الأولى من تصور ذات الشىء؛ قإن التمييز يحصل تیعا 
لهذا الغرض,» فمعرفة حقيقة الشىء مع تمييزه أولى من معرفة تمبيزه دون حقيقته... واعلم أن 
كو الد خالا على الاحية ميد اتسور الذات, انما عو بالقياس إلى من يطل وجود انشىي آنا 
من لا يعلم ذلك فهو فى حقه دال على معنى الاسم شارح لفهومه فإذا حصل له الملم بوجوده 
صار هذا القول بعينه فى حقه دالا على الماهية بحسب ذات الشىء“. 

.١١۹ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) نفس المرجم: ص۱۱۸. 


وواضح أن هذه الحجة مجرد تكرار للحجة السابقة عليهاء فهى أيضا قائمة 
على افتراض أن الحد قضية خبرية محتملة الصواب والخطاًء أو هو مجرد دعوة لا 
دلیل علیها؛ وعلى هذا فالحد لا بفید العلم التصورى. 
الحجة الثالتة: 


لو حصل تصور المحدود بالحد لحصل ذلك قبل العلم بصحة الحد: 

وهنا أيضا يحاول ابن تيمية أن يثبت أن ”الحد لا يفيد تصور المحدود“ عن 
طريق الدور من كون تصور المحدود مستفادا من الحدء فلو كان الحد يفيد تصور 
المحدود فلايد من العلم بصحة الحد لأنه طريق العلم بصحة المحدود فإذا لك يكن 
الطريق صحيحا فلا يكون الموصل إليه هذا الطريق صحيحاء وحيث أن معرفة 
صحة المحدود متوقفة على صحة الحد وصحة الحد متوقفة على معرفة صحة 
المحدود فيكون هذا دوراء والدور محال وما لزم عن المحال محال؛ فمن الممتنع 


معرفة صحة الحد. إذن الحد لا يفيد تصور الخو 


لكن موقف ابن تيمية هنا يضع المناطقة أمام دور فاسد لا انفكاك منه فلا 
يثبت تصور ولا علم قائم على التصور» ومعنى هذا أنه لیس هنا تصور مطلقا فى 
نظر ابن تيمية. لأن هناك دورا اللهم إلا إذا أقر رأى الرازى فى كون التصورات 
كلها ضروريةء وهذا القول مخالف لصريح العقل والشهادة والوجدان والحقيقة أنه 
ينبغى أن تكون هناك مبادىء متفق عليها لا يطلب العقل أى شىء وراءها ”والا لزم 
امتناع بيان شىء دون أن يبين قبله مالانهاية له“ . 
الحجة الرابعة:- 
معرقة المحدود تتوقف على العلم بالمسمی واسمه فةط:- 
وفيه بستمر أبن تيمية فى ایطال أفادة الحد تصور المحدود - بناء على 
اصطلاح المناطقة فى الحد - فيرى أنهم قد اصطلحوا على أن يحدوا المحدود 


.۲٠١ص نفس المرجع: ص١١١ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“‎ )١( 
. الساوى: ”البصائر النصيرية“ ص۱۳۹‎ (۲) 


بالصفات التی یسمونها ”الذاتية“ ویسمونها ”أجزاء الحر“ ”وأجزاء الماهية“ 
"والمقدمة لها“ ”روالداخلة فيها“ ونحو ذلك من العبارات» فإذا كان المستمع على 
علم بهذه الصفات» استطاع أن يتصورها بدون حاجة إلى الحد وإن لم يكن عا لما بها 
لم يستطع تصورهاء ولو ذكر له الحدء وفى كلتا الحالتبن لا يقيد الحد التصور. 
ويمثل لذلك أبن تيمية فيقول:- 
- إذا قلنا ”الإنسان“ ”حيوان ناطق“ وكنا نتصور مسمى الحيوان الناطق ولا 
نعلم أنه الإنسان وجب علينا أن نعرف النسية بينهما. 
- أما إذا لم نكن قد تصورنا مسمى ”الحيوان الناطق“. فإننا نكون بحاجة إلى شيئين: 
-١‏ أن نتصور الحيوان الناطق. 
-٣‏ وأن نعرف النسبة بينه وبين الإنسان. 
الحد ففائدة الحد - فى رأى ابن تيمية - كفائدة الإسم» وهى تنبيه الذهن 
- الذى قد يكون غافلا - إلى تصور المحدود. أى أن فائدته التمييز بين 
الشىء المحدود ویره : 
والمعروف أن المناطقة يذهبون إلى أن لفظة الحد تقال بالتشكيك على خمسة 
أشياء. فمن ذلك الحد الشارح لمعنى الاسم وهو الذى لا يلتفت فيه إلى حد الشىء 
فى نفسهء فإذا صح وجود الشىء علم آنه لم يكن بحسب الاسم فقطء ومن ذلك 
الحد بحسب الذاس“. 
والمعروف أن الحد الحقيقى عند المناطقة - كما سبق أن ذكرت - ليست 
كنه الشىء وحقيقته ”والمخلصون - فى رآی المناطمة إنما يطلبون من الحد تصور 
كنه الشىء وتمثل حقيقته فى نفوسهم لا لمجرد التمييز» ولكن مهما حصل التصور 


.٠١١ ١١۲۰ص ابن تيمية: "الرد على المنطقيين“ جا‎ )١( 
الغزالی: ”معیار العلم“ ص۱۹۸. ۱۹۹. الساوى: ”البصائر النصیریة“ ص۲۹.‎ )۲( 


يكماله تبعه التمييزء ومن يطلب التمييز المجرد يقتتع بالرسم... 
الحجة الخامسة: 

التصورات المفردة يمتنع أن تكون مطلوبة:- 

يقول ابن تيمية فى هذه الحجة - عن التضورات المفردة أنها غير مطلوبة. 
ويمتنع أن تعلم بالحد. لأن الذهن إن كان عالما بها امتنع طلبهاء لأن تحصيل 
الحاصل يمتنع. وإن لم يكن عالما بها امتنع أيضا أن يطلبها لأن الانسان لا يطلب 
شيتًا لم يشعر به» فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور » فإن قيل الانسان يطلب 
تصور أشياء كثيرة وهو لايشعر بها كالروح والملائكة والجن - فإن ابن تيمية يقول: 
”هو قد سمع هذه الأسماء فهو يطلب تصور مسماها كما يطلب من سمع ألفاظا لا 
يفهم معانیهاء تصور معانیهاء سواء كانت المعانى متصورة له قبل ذلك أو لم تكن" 
وهذا لايوجب أن يكون المعنى المغرد مطلوياء فإن المطلوب هنا تصديق» وفيه أمر 
اوو پل و و ر و وا کر 
ذلك مما لا يكتفى فيه بمجرد اللفظء ويرجع امتناع طلب التضورات المفردة فى 
رأى اين تيمية لسببين:- 

الأول: إذا كانت التصورات حاصلة للانسان فلا يكون الحد هو سبب 
وها لأن الجا لا شيد الضوين 

الثاتى: إذا لم تكن حاصلة فى الذهن» فإن الحد لا يوجب تصور المسميات 
لمن لايعرفها ومن ثم فإن الانسان - كما يقول ابن تيمية - متى كان له شعور 
بالتصورات فإنه لايحتاج إلى الحد فى ذات الشعور إلا من جنس مايحتاج إلى 
الاسم أى أن فائدة الحد كفائدة الاسم" . 

وقد ذكرت هذه الحجة فى أكثر كتب الكلام والمنطق. وعرفها غالبية 
المناطقةء واستمدها متهم ابن تيمية» فقد ردد هذه الحجة أبى البركات البغدادى, 
(۱) الغزالی: ”معیار العلم“ ص۹۳٠.‏ 


(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ جا ص١١٠.‏ 
(۳) ابن تيمية: ”الرد على المتطقیبن“ جا ص۱۵۲ .٠١١‏ 


و ن يردها إلى 2 e‏ فذْكکر أن واضع الحجة مانن (مينون) صد 


وهذه الحجة تفسب دائما إلى الرازیء و أنه استمدها من الشكاك. حيٹ 


أنه من الثابت انها وجدت لدیهم موجهة ة نحو مبحث الحد عند الرو اقیین 


وقد ذكر الرازى هذه الحجة وهو يرفض التصورات المكتسبة وقد ناقشه فيها 
الطوسى فكان مما قاله فى هذا الصدد: ”القول فى التصورات وعندی أن شیا 
منها غير مكتسب لوجهين: الأول: أن المطلوب إن لم يكن مشعورا به استحال طلبهء 
لأن ما لا شعور به البتة لاتصير النفس طالبة له. وإِن کان مشعورا به استحال طلبه 
لأن تحصيل الحاصل محال فإن قلت هو مشعور به من وجه دون وجه قلت فالوجه 
الشعور به غير ماهو غير مشعو ي . فالأول لا يمكن طلبه لحصوله والتانی لا يمكن 
طلبه لکونه غير مشعور به مطاقا 

وقد بين الطوسى فى تعليقه على المحصل ما فى هذا الكلام من مغالطة 
فقال: ”فى هذا الكلام مغالطة صريحة فإن المطلوب ليس هو احد الوجهين 
المتغايرين بل هو الشىء الذى له وجهان هو الذی لیس بمشعور به مطلقاء 
ولیس غير مشعور به مطلقا بل هو قسم ثالث“ ویذکر الطوسی أن الرازى لم يقم 
هنا حجة على امتناع طلب ما يكون من هذا القبيلء وانما بين امتناع القسمين 
الأولين فقط وقد صرح الرازى بهذا النوع الثالث - وهو المعلوم من وجه والمجهول 
من وجه آخر - فی تقسیمه للمحدثات فقال: المعلوم على سبيل الجملة معلوم من 
وجه مجهول من وجه والوجهان متغايران» فالوجه المعلوم لا اجمال فيه والوجه 
المجهول غير معلوم البتة لكن لما اجتمعا فى شىء واحد ظن آن الملم الجملى نوع 


(۱) البغدادی: ”المعتبر“ جا ص۹٠۲.‏ 
(۲) د. على سامى النشار: ”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“ ص٤۱۵‏ ۱۵۵ . 
(۲) الرازى: ”محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين“ ص؛. 

بما يقرب من رد الطوسى أنظر الايجى ”المواقف“ ص٣١٠ء .٠٠١‏ 


يفاير العلم التفصيلى ولعل فى اعتراف الرازى بوجود هذا النوع الثالث إلى 
جانب القسمين الممتتعين ما بثبت تناقضه. 
الحجة السادسة:- 

التفريق بين الذاتى والعرضى باطل:- 

فى هذه الحجة ينقد ابن تيمية قول المناطقة بأن تصور الحقيقة يكون عن 
الميشتركة والمميزة دون العرضيات التی ھی العرض العام والخاصة؛ فيقول این 
تيمية: إن مبنى هذا الكلام على تفريق المناطقة بين الذاتى والعرضىء» وقولهم أن 
الذاتى هو الذى تتوقف عليه الحقيقة بخلاف العرضىء» ثم تقسيمهم العرضى إلى 
”لازے“ ”وعارض“ واللازم إلى ”لادم للماهية“ ”ولازم لو. جود ها“ تم تفريقهم بن 
”لازم الماهية“ ”ولازم وجودها“ بأن لازم وجودها يمكن أن يعقل وجود الماهية بدونه 


بخلاف لازم الماهية لا يمكن أن يعقل وجود الماهية بدونه. 


ثم يشير ابن تيمية إلى المناطقة حددوا الفرق بين الذاتى المقوم واللازم فى 


الوجه الأول: أن ”الذاتى هو الذى تتوقف عليه الحقيقة بخلاف العرض “° 
وقد يعبر المناطقة على هذا الفرق - كما يقول ابن تيمية - بصيفة أخرى فيقولون: 
أن الذاتى هو المقوم للماهية الذى يكون متقدما عليها فى الوجودين والماهية. (أى 


.۷١ الرازى: ”محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين“ ص۷۰‎ )١( 

(۲) اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۴١۱ .٠٠١١‏ 

(۲۳) صادفت المناطقة مشكلة التفريق بين الذاتى المقوم واللازم تلك التى عبر عنها الغزالى بقوله: 
”ولعلك تقول الفرق بين العرضى المفارق وبين الذاتى واضح؛ ولكن الفرق بين الذاتى المقوح وبين 
اللازم الذى ليس بمقوم ريما يشكل,؛ فهل لك معيار يرجع إليه“. 
أنظر الغزالى: ”معيار العلم“ ص٥1.‏ 
وقد حاول المناطعة حل هذه المشكلة بأن حددوا الفرق بين الذاتى اللازم واللازم فى وجوه ثلائة. 
أتظر الساوى: ”البصائر النصيرية“ ص١٠‏ . الغزالى: ”معيار العلم“ ص1٠‏ 1۷. 

.٠٠١١ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )٤( 


ماهية المقوح ووجوده يكون منقدما على ماهية المقوم به ووجوده ذهنا وخارجا). 


- (TJ ۰. 


الوجه الثانى: ”وهو أن الذاتى ما ليس مملولا للماهية بخلاف اللازم“ وقد 
يعبر المناطقة عن هذا الفرق - كما يقول ابن تيمية - بصيغة أخرى فيقولون: إن 


الذاتى يكون لازما للماهية بلا واسطةء والمرضى اللازم يكون لازما لها بواسطة"". 


الوجه الثالث: ”إن الذاتى ما يكون سابتقا للماهية فى الذهن والخارج 
بخلاف اللاذم فإنه يكون تابما““ وقد يعبر المناطقة عن هذا الفرق - كما يقول 
ابن تيمية - بصيغة أخرى فيقولون: بسبق الذاتى للماهية أو يقولون بأنه لا يتأخر 
عن الماهية فى التصورا“. 

وهنا وجه ابن وا شا للمنطق الأرسطى غاية فى العمق والطرافة فقد 
ذكر المناطقة فى تفريقهم بين لازم الماهية ولازم الوجود أن لازم الماهية لا يمكن أن 
تعقل الماهية بدونه. ثم ذكروا فى الوجه الأول من الفرق بين الذاتى والعرضى أن 
الذاتى لا يمكن أن نعقل الماهية بدونه آى أن الذاتى واللازم كلاهما لا تعقل الماهية 
بدونه» وهو نفس الفرق الذى فرقوا به بينهماء وهذا إن دل على شىء إنما يدل على 
تناقض المناطقة. ومما يدل على تناقض المناطقة فى هذا المقام انهم بعد أن ذكروا 
هذه الفروق الثلاثة بين الذاتى واللازم ”طعن محققوهم فى كل واحد من هذه 
الفروق الثلاثة وبيتوا أن لا يحصل به الفرق بين الذاتى وغيره“". 

ولقد تبين لنا صدق ما قاله ابن تيمية هناء حيث طعن كل من الغزالى 
والساوى فى الوجه الأول بما محصله ”أن من اللوازم ماهو ظاهر اللزوم للشىء. 
بحيث لا يقدر على رفعه فى الوهم أيضاء فإن الانسان يلازمه كونه متلونا ملازمة 


.٠١۷ص نفس المرجع:‎ )١( 
.٠٠١٤ص نفس المرجع:‎ )۲( 
.٠١۷ص نفس المرجع:‎ )۲( 
.٠٠١٤١ص نفس المرجع:‎ )٤( 
.٠١۷ص نفس المرجع:‎ )٩( 
.٠٠١١ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیين“ جا‎ )1( 


ظاهرة لا يقدر E E‏ 

أما الوجه الثانى فلم يعترض له الغزالى ولم يذكره» بينما طمن فيه الساوى 
قاتلا "وهذا الوصفت أيضا مما تشركه فيه اللوازم التى تلزم الشىء لماهيته لا فى 
وجوده مثل كون الثلاثة فردا ... فليست الفردية موجودة لعلة افادتها بل الثلاثة فی 
تفسها وماهیتها لا تكون إلا فا فإذا اوجدت علة ثلاثة فقد اوجدت فرداء لا أنها 
اوجدت الفرديه للقلاثه “. 


أما الوجه الثالثء فقد عده كل من الغزالى والساوى خير فرق وأنه لا يتوجه 
اليه نقض وقد عبر الساوى عن استحسانه له قائلا: ”وهذا هو الوصف الذى 
لايشاركه فيه شىء من اللوازم» وهى الخاصة التى لايشاركه فيه شىء من 
اللوازه“" ولكن هذا الوجه إذا كان قد قبله كل من الساوى والغزالى فقد اعترض 


عليه أبو اليركات البغدادى فى كتابه ”المت 0 کا ارک ا ابن ت (), 


وحيث لم تستقم الفروق. فلا فرق اذن بين الذاتى واللازم وهو مايرد ابن 
تيمية اثباته فى هذه الحجة. 


الحجة السابعة: 
شتراط الصفات الذاتية المشتركة أمر وضعى:- 


يشترط المناطقة أن يكون الحد التام مؤلفا من الذاتى المميز (القصل) 
يوجب عليهم أن 'يوردوا جميع الصفات الذاتية المشتركة والمميزة بين الحد وبين 


.٠ص الساوى: ”اليصائر النصيرية“‎ )١( 

(۲) الساوى: ”البصائر التصيرية“ ص١٠.‏ 

(۳) نفس المرجع: ص١٠.‏ 

.۲٤ص أبو البركات البغدادى: ”المعتبر“ جا‎ )٤( 

(۵) يقول ابن تيمية ان كلام المناطقة فى هذه الحجة مبنى على أصلين فاسدين هما تفريقهم بين الماهية 
ووجودها؛ وتفریقهم بین الذاتی واللازم. وسوف أتعرض فيما بعد لنقض ابن تيمية لهذين الأصلين. 
أنظر نقض ابن تيمية لتفريق المناطقة بين الذاتى واللازم ص من هذا الكتاب. 


غيره. والجنس القريب مع الفصل لا يحصل ذلك. 


فإذا لم يشترطوا ذلك وأرادوا بالحد التام مايدل على الذاتيات ولو بالتضمن 
أو الالتزام فالفصل بل الخاصة يدل على ذلك أما إذا اكتفوا فى الحد بالجتنس 
القريب والفصل فقط فهذا تحكم محض. لأنهم إذا عارضهم من يوجب ذكر جميع 
الأجناس لم يكن لهم عنه جواب إلا أن هذا وضعهم واصطلاحهم» الذى جعلوه من 
باب الحقائق الذاتية والمعارف» والعلوم الحقيقية لا تختلف باختلاف الأوضاع؛ 
فحکمهم هنا کحکم من يجعل من شخصین متماثلين هذا مؤمنا وهذا کافرا »وهنا 
واا دن رن جن دافا افا ل مرد رة 
وأضنطلاحه . فالناطقة سم دعواهم القياسن العقلق يرون بين التمائلذات 
ويسوون بين المختلفاتء لذلك يرى ابن تيمية ضرورة الافتصار فى الحدود على 
الوصف المميز الفاصل بين المحدود وغيره إذ التمييز يحصل بهذاء وذلك هو 
الوصف المطابق للمحدود فى العموم والخصوص بحيث يدخل فيه جميع أضراد 
الحدود و أجزائة وخر هته ما لون نة هذا هو اتد نة تقار لمن" 

والملاحظ فى هذه الحجة أن قول المناطقة فيها بضرورة ايراد جميع الذاتيات 
فى الحدود التامة غير صحيح» لأن الجنس القريب يدل عليها بالتضمن. لذلك 
يشترط المناطقة فى الحدود الحقيقية أن يكون الذاتيان قريبين بالنسبة للمعرف. 
حتى لا يختل الحد» فالذاتى القريب متضمن للذاتى البعيد ولا عکس» ضمثلا إذا فاا 
فى تعريف الانسان أنه هو ”الحيوان الناطق“ كان ذكر الحيوان متضمنا للجسم 
النامى الحساس المتحرك بالارادة وهذه كلها ذاتيات للمحدود أما إذا ذكر الجنس 
البعيد فلا يتضمن ذكره القريب» فمتى ذكر الجسم فلا يتضمن الحيوان لأن الجسم 
أعم ٠‏ أيضا قول ابن تيمية بكفاية الفصل فى الحد - عند عدم اشتراط ذكر جميع 
الذاتيات بالمطابقة - غير صحيح بالنسبة للحدود التامة, لأن الفصل وظيفته التمبيز 
فقط. والتمييز لا يتحصل إلا بعد الإشتراك. فلابد من اعتبار المشترك اولا حتى 
يتصور التمييز. وعلى هذا فذكر الجنس والقصل القريبين يعتبر مادة الحد. وترتيبها 


.1١۸ أبن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ جا ص۱۷1:‎ )١( 
.١۷۸ تفس المرجع: ص‎ )۲( 


والإخلال بالمادة بالصورة ا ٭ يۆدى إلى الإخلال بعملية السر 


الحجة الثامنة: 
اشتراط ذكر الفصول مع التفريق بين الذاتى واللازم غير ممكن: 


یشترط الناملقة ايراد الفصول المميزة للمحدود» وهتا الاشتراط غير ممكن 
- فی رای ابن ت تيمية - مع تفريقهم بين الذاتى والعرضى م للماهيةء ”اذ ما 
شخصا E‏ ذاتیا SET E‏ لازما ا للماهيته“. 


ومن الواضح أن ابن تيمية هنا متأثر - إلى حد کبیر - برأی البغدادی فى 
كون الذاتى والعرضى - ليس من قبيل الحقائق الثابتة كما يدعى المناطقة - بل هما 
من قبيل الأرصاف الاعتيارية بالنسبة للماهية . يقول البغدادى: ”فالحاد انما يحد 
مايسميه ومن حيث يسمیه ففی كل حد وبحسب كل اسم صفات ذاتية وإن كانت 
لذلك الشىء المحدود بحسب اسم آخر ومن جهة حد آخر صفات عرضية؛ وتكون 
أيضا ذاتيات ذلك الحد الذى بحسب ذلك الاسم عرضيات لهذا المحدود من حيث 
تحد لهذا الحد» ويسمى بهذا الاسم الآخر. فإن الكاتب كما هو عرضى للانسان من 
حيث هو انسان أعنى حيوانا ناطقا كذلك الانسان - أعنى الحيوان الناطق عرضى 
للكاتب من حيث هو كاتب. وهذه العرضية فى المفهوم وعند التصور كما أن الذاتية 
ذاتية بحسب ذلك قالپیاض ذاتی للابیض فی مفهومح ابیضیته وان کان عرضيا له 
فی مفهوم انسانیته أو فرسيته. وكذلك النطق ذاتى للانسان فى مفهوم انسانيته 


وان کان E‏ لمفهوم ابیضیته أو کاتبیته“"'. 


ويقول البغدادى أيضا: ”فالاسماء والحدود داخلة فى المواضعات والمواطيات. فقد 
يجوز اختلاف الناس فيها من حيث تختلف مواضعاتهم ومواطياتهمء ولا يلزم من ذلك 


.٠١١١۳ص شمس الدين الأصفهانى: ”مطالع الأنظار على طوالع الأنوار“ طبعة القاهرة ۱۲۲۲ھ‎ )١( 
.۱۸١ اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۱۸۰‎ )۲( 
٦۲ص أبو البركات البغدادى: ”المعتبر“ جا‎ )۲( 


جهل ولا تناقض فيكون للشىء الواحد أسماء كثيرة بحسب حدود كثيرة وحدود كثيرة 
بحسب أسماء كثيرة. وكل ذلك بحسب نعوت وأوصاف کٹیرة کما للانسان من حيث أنه 
جسم وحیوان وانسان وکاتب وطبیب وعالم وله بحسب کل اسم ا 


الحجة التاسعة: 


توقف معرفة الذات على ممرفة الذاتيات ويالعكس يستلزم الدور: 

يقول المناطقة: أننا لانستطيع تصور المحدود (أو حده حدا حقيقيا) بدون 
صفاته الذاتية (أو ماهيته). ثم يقولون أن الذاتى هو مالايمكن تصور الماهية بدون 
تصوره» ويرد عليهم ابن تيمية بأنهم وقعوا فى الدور لأن الماهية لاتتركب إلا من 
الصفات الذاتية. ولأيعرف أن الصفة ذاتية أو غير ذاتية إلا إذا عرفت الماهيةء 
ولاتعرف الماهية إلا بالصمات الذاتية يقول ابن تيمية: ”تتوقف معرفة الذات - التى 
هى الماهية - على معرفة الذاتيات . وتتوقف معرفة الذاتيات - أى معرفة كونها هى 
على معرفتها. فلا يعرف هو ولاتعرف الذاتیات". 

ويقول ابن تيمية عن رده هذا على المناطقة أنه كلام متين يجتاح أصل 
کلامهم ویبین أنهم متحکمون فیما وضعوه» لم يبنوه على أصل علمى تابع للحقاثق 
ولكن قالوا هذا ذاتى وهذا غير ذاتى لمجرد التحكم ولم يعتمدوا على أمر يمكن 
أرق ن الد ات وغو رة ا غير کن ها وشو ٠‏ 
ھ القسم الثانى من المقام الموجب:“ 

نقد ابن تيميهة لعناصر الحد:- 

يتكون الجد التام - وهو المفيد لتصور الحقيةة - عند النأاطقة من الذاقيات 

دون العرضيات وهذا التكوين يستند إلى تقسیم صفات المحدود إلى ذاتية وعرضيةء 


.1٣ص نفس المرجع:‎ )١( 
۱۸٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین" جا‎ )۲( 
.۱۸٤ ۱۸٣ص نفس المرجع:‎ )۳( 


وأن الحقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية الداخلة فى المحدود وهى الجنس والفصل 
ويقسمون العرضى إلى ”لازم“ و”عارض“ واللازم إلى ”لازم للماهية“ ”ولازم 
لوجودها“ وبناثهم ذلك - كما يقول ابن تيمية:- ”على أن ماهيات الأشياء التى هى 
حقائقها تابتة فى الخارج وهى مغايرة للموجودات المعينة الثابتة فى الخارج وأن 
الصقات الذاتية تكون مقدمة على الموصوف (أى على ماهى ذاتية له) فى الذهن 
والخارج وتكون أجزاء سابقة لحقيقة الموصف فى الوجودين الذهنى والخارجى"". 

ويرى ابن تيمية أن هذا الكلام يستند على أصلين فاسدين هما الفرق بين 
الماهية ووجودها والفرق بين الذاتى لها واللازم ا 

الأصل الأول: الفرق بين الماهية ووجودها: 

يرى ابن تيمية أن الماهية يستحيل أن تكون موجودة فى الواقع الخارجى - 
شأنها شأن الأشياء الجزئية - ولا فى مكان آخر مثل عالم المثل عند أفلاطونء بل 
هى موجودة فى الأذهان فقط. وإن كانت متمظة فى الموجودات الخارجية فبلا 
ثبوت. ويستخدم ابن تيمية فى التعبیر عن فکرته هذه منهجا تحلیلیا لا يقل فی 
دقته ووضوحه عن تحليلات فلاسفة ومناطقة التحليل المعاصرين امثال برتراند 
رسل وفتجنشتين فيقول: ”الأصل الأول هو قولهم: أن الماهية لها حقيقة ثابتة فى 
الخارج غير وجودها وهذا هو قولهم بأن حقائق الأنواع المطلقة - التى هى ماهيات 
الأنواع والأجناس وسائر الكليات - موجودة فى الأعيان - وهو يشبه - من بعض 
الوجوه - قول من يقول المعدوم شىء . وهذا من أفسد مايكون. وانما أصل 


.٠۲۴ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ج۲‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۸١۱.‏ 

(۲) يربط ابن تيمية هنا بين قول الفلاسفة بأن للماهية ثبوتا فى الخارج غير وجودها وبين قول المعتزلة 
أن المعدوم شىء حيث ”زعموا (المعتزلة) أن وجود السواد زائد على كونه سوادا ثم زعموا أنه يجوز 
خلو لك الماهية من صفة الوجود ... وأن المعدومات الممكنة قبل دخولها فى الوجود ذوات وأعيان 
وحقائق. وآن تأثير الفاعل ليس فى جعلها ذوات, بل فى جعل تلك الذوات موجودة“. 
أنظر الرازى: ”محصل أفكار المتقدمين والمتأخرین“ صض٤۳.‏ ۳۷. أنظر أيضا يوسف كرم ”العقل 
والوجود“ ص٠٠٠.‏ والحقيقة التى قال بها نظار المتكلمين - فيما يقول ابن تيمية - أنه لاماهية = 


لای اورا شی فل کو ی دیز فا وور کن اا 
لما كان كذلك» كما أننا نتكلم فى حقائق الأشياء التى هى ماهياتها مع قطع النظر 
عن وجودها بالخارج فتخيل الغلط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى 
الخارج. والتحقق أن ذلك كله أمر موجود وثابت فى الذهن لا فى الخارج عن هذا 
الذهن. والمقدر فى الأذهان قد يكون أوسع من الوجود فى الأعيان - وهو موجود 
وثابت فى الذهنء وليس هو فى نفس الأمر لا موجودا ولاثابتا. فالتفريق بين الوجود 
والثبوت مع دعوى أن كليهما فى الخارج غلط عظيم. وكذلك التفريق بين ”الوجود 
والماهية“ مع دعوى أن كليهما فى الخارج وانما نشأت الشبهه من جهة أنه غلب على 
أن ما يوجد فى الذهن يسمى ماهية وما يوجد فى الخارج يسمى جودا » لأن 
الماهية مأخوذة من قولهم ماهو 5 كسائر الاسماء الاستقهامية كما يقولون الكيفية 
والانية ويقال ماهية ومايية وهى أسماء مولدة. وهى امقول فى جواب ما هو؟ بما 
يصور الشىء فى نفس السائل. فلما كانت الماهية منسوية إلى الاستفهام بما هوة 
والمستفهم انما يطلب تصوير الشىء فى نقسه كان الجواب عنها: هو المقول فى 
جواب ماهو؟ بما يصور الشىء فى نفس السائل وهو الثبوت الذهتى؛ سواء كان 
ذلك المقول موجودا فى الخارج أو لم يكن فصار بحكم الاصطلاح أكثر ما يطلق 
الماهية على ما فى الذهن ويطلق الوجود على مافى الخارج فهذا أمر لفظى 
اصطلاحى. وإذا قيد وقيل الوجود الذهنى كان هو الماهية التى فى الذهن وإذا قيل 
ماهية الشىء فى الخارج كان هو عبن وجودة الذى فى اا 

هكا نطق ان فة لقو ىد لااك زف رفت ي ا ن 
الخارجء طا أنها من صنع العقلء شأنها شأن الكليات التى هى من صنع العقل أيضا 


= ولا شيئية للمعدوح ثابتة فى الخارج تخالف الوجود» بل الوجود هو عين المأهيةء والنفى والعدم 
هو النفى والشىء هو الوجود ”إن المعدوم ليس له فى الخاج ذات قبل وجوده“ ويقول ابن تيمية 
أيضا إن ”المتفلسفة اتباع أرسطو كابن سينا لا يقولون أن كل معدوم من الأشخاص وغيرها هو 
ثابت فى الخارج وإنما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة“. 
أنظر اين تيمية: ”الرد على النطقیین“ جا ص٣۱١ .٠١١‏ 

. ۱٥۹۰۱٦۰ أبن تيمية: ”الرد على المنطمیین“ جا ص‎ )١( 


ولا توجد إلا فيه صما يجعله يقترب هنا من فلاسفة ومناطقة التحليل المعاصرين 
أمثال راسل وفتجنشتي» فهو يحل مشكلة العلاقة بين الوجود والماهية بشكل غاية فى 
البساطة. فلا يرى الوجود سابقا على الماهية كما يرى الوجوديون'. ولايرى الماهية 
سابقة على الوجود كما يرى أفلاطون وغيره" بل يرى أن وجود الشىء فى الخارج 
هو عبن ماهيته فى الخارج لأنه إذا أريد بالماهية ما فى الذهن ويالوجود ما فى 
الخارج» كانت هذه الماهية غير الوجود. لكن ذلك لا يقتضى أن يكون وجود الماهيات 
التى فى الخارج زائدا عليها فى الخارج وأن يكون للماهيات ثبوت فى الخارج غير 
وجودها فى الخارج» ويقصد ابن تيمية بالثبوت هنا تحقق الماهيات تحقيةا کاملا 
i‏ شأنها شأن الموجودات الجزئية فى العالم الخارجى"". 


بعد ذلك يشير ابن تيمية إلى أقوال الفلاسفة فى الوجود والثبوت ثم يبين 
الأصل فى فسادهاء فأصحاب فيثاغورث كانوا يظنون أن الأعداد أمور موجودة فى 
الخارج غير المعدودات وقد أدرك أصحاب أفلاطون فساد هذا وحاولوا اثبات المال 
الأفلاطونية اى اثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة 
ولم يقتصروا على ذلك بل أثيتوا ذلك أيضاً فى المادة والمدة والمكانء فأثبتوا مادة 
مجردة عن الصور ثابتة فى إلخارج وهى الهيولى الأولية التى بنوا عليها قدم العالم 
کہا أثبتوا مدة وجودية خارجة عن الأجسام وصفاتها وأثبتوا أيضا خلاء وجوديا 
خارجا عن الأجسام وصفاتها وقد أدرك أرسطو وأتباعه أن هذه كلها أمور مقدرة 
فى الأذهان لا ثابتة فى الأعيان كالعدد مع المعدودء ثم زعم أرسطو وجود مادة فى 
الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وماهيات كلية للآعيان مقارنة لأشخاصها 
EE‏ 


ويرى ابن تيمية أن هذا الذى ذهب إليه المناطقة خطأً وذلك لأن الماهية فى 


(۱) يوسف کكرم: ”العقل والوجود“ ص11۹. 
(۲) تفس المرجع: ص۱١۱ء .١١١‏ 
(۳) د. عزمى اسلام: ”ابن تيمية والرد على المنطق الأرسطى“ مقال نشر فى مجلة الکاتب عدد۹۷ 
آبریل سنه ۱۹۹۹م ص۱۲۳ ۱۲١‏ . 


(۶) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا ص٤١١ .٠١١‏ 


اصطلاحهم اسم لا یتصور فی الأذهان والوجود اسم لما يوجد فى الأعيانء والفرق 
بين ما فى الذهن وما فى الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمهء إلا أنهم ظنوا أن فى 
الخارج ماهية للشىء الموجود مغايرة للشخص الموجود فى الخارج وهذا خطأء بل ما 
فى النفس سواء سمى وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما فى 
الخارج سواء سمى وجودا أو ماهية أو غير ذلك ”وأما أن يقال ان فى الخارج فى 
الجوهر المعبن الموجود كالانسان مثلا جوهرين أحدهما ماهية والآخر وجودة فهذا 
باطل» كبطلان قولهم أن فيه جوهرين أحدهما مادته والآخر صورته وكقولهم أنه 
مركب من الحيوانية والناطقيةء فإن الحيوانية والناطقية ان ارادوا أنها جوهران 
وهما الحيوان والناطق. فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق؛ وليس هنا 
شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق وإن أرادوا نفس الحياة والنطق فهاتان 
صفتان قائمتان للانسان. وصفة الموصوف قائمة به قيام العرض والجوهر, والجوهر 
لا يتركب من أعراضه القائمة به ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته“. 

هكذا يرى ابن تيمية أن وجود الماهية فى الأذهان لا فى الأعيان ولا يوجد 
منها فى الخارج إلا الأفراد والشخصيات, فليست هناك فى الخارج فرسية أو 
انسانيةء ولكن هناك فرس وزيد ... كما انه ليس فى الخارج أعداد مجردة كما يرى 
الفيثاغوريون. ولا ماهيات مجردة كما”يرى أفلاطون ولا ماهيات مطلقة موجودة فى 
الخارج مقارنة لوجود الأشخاص كما يرى أرسطو ولا معدومات ثابتة كما يرى 
المعتزلة وغيرهم من المتكليمن. 

والملاحظ أن نقد ابن تيمية هذا يتصل بمذهيه العام فهو يتكر وجود 
الاهيات المجردة فى الخارج من حيث أنها كلية وا 
الجزئىء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اثبات ماهى فى الخارج غير أفرادها 
يترتب عليه أفكار تخالف التوحيد الاسلامى ولها خطورتها على آلهيات المسلمين. 


الوحيد لديه هوا 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص١١١‏ ۷٠ء‏ ابن تيمية: ”شرح العقيدة الأصفهانية“ 
مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة ۹١۲١١ه‏ ص٦٦‏ ابن تيمية: "موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول“ جا ص١۷١.‏ ابن تيمية: ”تفسير سورة الإخلاص“ ص۷۸. ابن تيمية: ”مجموعة 
الرسائل والمسائل“ طبعة دار المنار سن ۹١۱۳ھ‏ ج٤‏ ص۱۸ 


وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية أن ”كثيرا مما دخل فى المنطق من الخطاً 
فی کلامهم فى الكليات والجزتيات مثل الكليات الخمس ... وما ذكروه من الفروق 
بين الذاتيات واللوازم للماهية وما ادعوه من تركيب الأنواع من الذاتيات المشتركة 
اة التى يسمونها الجنس والقصل وتسمية هذه الصفات أجزاء الماهية. 
ودعواهم أن هذه الصفات التى يسموذها أجزاء تسبق الموصوف فى الوجود الذهتى 
والخارجي e‏ واثباتهم فى الأعيان الموجودة فى غاج عة مار 
للشىء المعبن والموجود وأمثال ذلى من أغاليطهم التى تقود من اتبعها إلى الخطاً 
ضی الالهیات““. 

ویری ابن تيمية أن ذلك قد آدی بمناطةة الإسلاح إلى أن يجعلوا الموجود 
الواخب وجودا طاتا بشرط الإطلاق كما قال طائفة من N‏ أو ترط لت 
الأمور الثبوتية كلها كما قال ابن سينا وأمثاله. أو بشرط الإطلاق كما قال ملاحدة 
المتصوفة كابن عربى والقونوى وابن سبعين» كما يجمله المعتزلة ذاتا مجردة من 
الصفات مع العلم بصريح العقل أن كل ذلك يمتنع وجوده فى الخارج فيكون 
الواجب الوجود ممتنع الوجود فالمتفلسفة متهم من يقول يوجد المطلق بشرط 
الإطلاق فى الخارج كما يذكر عن شيعة أفلاطون القائلين بالمثل الأفلاطونية ومنه 
من يزعم وجود المطلقات فى الخارج مقارنة للمعينات وأن الكلى المطلق جزء من 


.٠١١ ۱۲٣ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )١( 
يربط ابن تيمية بين قول المعتزلة بنقى الصفات وبين قول أفلاطون وشيعته بوجود مادة خالية عن‎ )۲( 
جميع الصور وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”لو جاز خاو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات‎ 

لزم وجود عین لا صف لها وهو وجود جور بلا عرض یتوم به. وقد علم بالاشطرار امتناع خلو 
الجوهر عن الاعراض وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات وذلك بمتزلة أن يقدر المقدر 
جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ... ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة 
وغیرهم على اتکار زعم من زعم تجويز وجود جوهر خالى عن جميع الأعراض وهو الذى يحكى 
عن فقهاء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون 
وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأآتباعه“ أنظر ابن تيمية: ”العقيدة الأصقهانية“ ص16 11. 

(r).‏ اين تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ٤‏ جا ص۱۲۷.۱۷۲۰۱۷۱ء ابن تيمية: ”شرح 
العقيدة الأصفهانية“ ص٥٤.‏ 


المعين الجزئى كما يذكر عن أتباع أرسطو صاحب المنطق وكلا القولين خطأً صريح 
فإنا نعلم بالحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه إلا شىء معين مختص لا شركة 
فيه أصلاء ولكن المعانى الكلية العامة المطلقة فى الذهن كالالفاظ المطلقة والعامة 
فى اللسان وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالخط يطابق اللفظ والافظ يطابق 
المعنى فكل من الثلاثة يتتاول الأعيان الموجودة فى الخارج ويشملها ويعمها لا أن فى 
الخارج شيئا هو نفسه يعم هذا أو هذا أو يوجد فى هذا أو هذا أو يشترك فيه هذا 
أو هذا فإن هذا لا يقوله من يتصور ما يقول وإنما يقوله من اشتبه عليه الأمور 
الو اا 


ويقول ابن تيمية أيضا أنه ”علم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط 
الاطلاق لا يكون فى الخارج . انما هو أمر يقدر فى العقل ... لكنهم زعموا مع ذلك 
أنه وجود مطلق بشرط الاطلاق لا يتعين ولا يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر 
الموجودات ... وهذا من أبين التناقض والإضطراب والجمع بين النقيضين حيث 
جعلوا بموجب البرهان والحق موجودا فى الخارج وبموجب سلب الصفات وهو 
التوحيد الذى تخيلوه معدوما فى الخارج فصار قولهم مستلزما لوجوده وعدمه» 
وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية فصار قولهم كأصحاب رسائل 
اخوان الصفا وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود كابن سبعين واين عربى 
ونحوهما بل وسبيل نفاة الصفات من أهل الكلام كالمعتزله وغيرهم بل وسبيل ساثر 
من نفی شیا من الصفات فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع اقراره بثبوته فیکون 


(Da... 


جامعا بين النقيضىن 

ولعل هذا التناقض ضما يقول ابن تيمية ”هو سبب مااشتهر بين المسلمين أن 
المنطق يجر إلى الزندقة وقد يطعن فى هذا من لم يفهم حقيقة المنطق وحقيقة 
لاوازمه ويظن أنه فى نفسه لا يستلزم صحة الإسلام ولا ضساده ولاثبوت حق ولا 
انتفاءه وانما هو اله تعصم مراعاتها عن الخطأً فى النظر وليس الأمر كذلك بل كثير 


.٠١١ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جأ‎ )١( 
.٤1 ٤٥ص ابن تيمية: ”العقيدة الأصفهانيةن“‎ )۲( 


مما ذكروه فى المنطق يستلزم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات“'. 
هكذا ينكر ابن تيمية الميتافيزيقا التى يمكن أن تنشاً على أسس منطقية 
فالقول بالأجناس والأنواع والتصورات الكلية الثابتة قد أكد المعنى الميتافيزيقى والقائل 
بوجود الماهيات التابتةء وينقد ابن تيمية لفكرة الماهية الثابتة وقوله بعدم وجود 
الماهيات. وكذلك الكليات إلا فى الأذهان أصبح من الميسور نقض فكرة الأجناس 
والأنواع من حيث هى مستخدمة فى التعريف» وخاصة التعريف بالحدء وهو بهذا يضم 
بداية لفلسفة تحليلية تقوم على تحليل عبارات والفاظ الفلاسف والمناطقة تحليلا 
متطقيا وفلسفيا لبيان تهافت الميتافيزيةا القائمة على أسس منطقية. وما أشبه فى 
هذا الصدد بالفيلسوف المعاصر رودلف كارتاب فى انكاره الميتاضزيقا على أسس 
التحليل المنطقى للعبارات والقضايا وخير مثال يشهد على ذلك قول ابن تيمية: بأن 
المعدوم شىء هو قول من أفسد ما يكون فكأننا فى هذا الصدد نقراً لكارناب الذى 
يضرب مثلا على العبارات الميتافيزيقية الخالية من المعنى بما ذهب إليه الفيلسوف 
الوجودى المعاصر مارتن هيدجر بأن المدم موجور". 
الأصل الأول: التفريق بين الذاتى واللازم" :- 
یری ابن تيميه: أن الأصل التانى من الأصلبن الفاسدين اللذين قام علیهما 
بناء الحد المنطقى هو تفريق المناطقة بين الذاتى واللازم ويعتبر أن هذا الفرق لا 
حقيقة له فتقسيم المناطقة لصفات الماهية إلى ذاتى مقوم داخل فى الماهية وجزء 
منها وإلی عرضی خارج عنها ليس مقوماء ثم تقسيمهم العرضى إلى ”لازم“ 


٠١۷ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )١( 

(۲) د. عزمى اسلام: ”ابن تيمية والرد على المنطق الأرسطى“ مقال نشر فى مجلة الکاتب عدد۷٩‏ 
أبریل ٩۱۹1م‏ ص٤١١‏ . 

(۲) يرى ابن تيمية: أن ”تفريق المتكلمين فى الصقات اللازمة للموصوف بين ماسموها نفسية وذاتية 
وما سموها معتوية یشبه تفریق المنطقيبن فى الصقات اللازمة يبن ماسموه ذاتيا مقوماً داخلا 
فى الحقيقة وما سموه عرضيا خارجا عن الذات مع كوه لازما لها وتفريقهم فى ذلك بين لازم 
الماهية ولازم وجود الماهية“ . 


أنظر ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ج۲ ص۱۹. 


”وعارض“ واللازم إلى ”لازم للماهية“ ”ولازم لوجودها“ تقسیم خاطیء فی ری 
ابن تيميةء كذلك فإن تفريقهم بين الذاتى المقوم واللازم الخارج - فى رأيه - 
للەتفريق باطل لا يعود إلا إلى مجرد 3 يتضمن التفريق بن امان" 
فالفرق بينهما فرقا ا اعتباريا لا فرق حقيقیا. فهو يرجع إلى اعتقاد 
المعتقدين لا إلى حقائق موجودة فى الخارج وذلك لأنهم كما يقول ابن تيمية 
”جملوا الذاتى ما لا تتصور الماهية بدون تصوره والعرضى ما يمكن تصورها بدون 
تصوره ولیس هذا بفرق فى نفس الأمر وانما يعود إلى ما تقد تقدره الأذهان فإنه ما من 
تصور إلا وفوقه تصور أتم منه فإن أريد بالتصور مطلق الشعور بالشىء فيمكن 
الشعور به بدون الصفات التى جعلوها ذاتية فإنه قد يشعر بالانسان من لا يخطر 
يباه أنه حیوان ناطق أو جسم نامى حساس متحرك بالارادة ناطق. وإن أرادوا 
التصور التام فقول القائل حيوان ناطق لا يوجب التصور التام للموصوف بل ما من 
تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه فإن صفات الموصوف ليست منحصرة فيما ذكروه 
وإن قالوا ذرید به ”التصور التام للصفات الذاتية“ عادت المطالبة بالفرق فيبقى 
الكلام و هذا كما أنهم يقولون ماهية الشىء هى المركبة من الصفات الذاتية 
ثم يقولون الصفات الذاتية هى التى يتوقف نحقق الماهية عليها أو يقف تصور 
الاهية عليها فلا تعقل الصفة الذاتية حتى تعقل الماهية ولاتعقل الماهية حتى تعقل 
الصفة الذاتية لها فيبقى الكلام وا » کما يجعلون الصفات الذاتية أجزاء للماهية 
مقومة لها سابقة فى الحقيقة فى الوجودين الذهنى والخارجی مع العلم بأن الذات 
أحق بأن تكون سابقة من الصفات ان قدر أن هناك سبقا وإلا فهما متلازمان وإذا 
قیل هې أجزاء قيل إن كانت جوهرا كان الجوهر الواحد جواهر كثيرة؛ وإن كانت 
أعرضا فهى صفات. فإذا قيل الانسان حيوان ناطق قيل إن كانت الحيوانية 
والناطقية أعراضا فهى صفات الانسان, 'وإن كانت جواهر فهنا جوهر هو انسان 
وجوهر هو حيوان وجوهر هو ناطق وجوهر هو جسم ... ومعلوم فساد هذا وحقيقة 
الأمر أنها لمما يتصور فى الأذهان وصفات لا هو موجود فى الأعيان وأن الذات هى 


)١(‏ نفس المرجع: ص۲۲۳. 
(۲) نفس المرجع: ص٤۲۲.‏ 


انح بتقويم الصفات من الصفات بتقويم اا 

ويشير ابن تيمية إلى اعتراف أئمة المنطق بفساد الفرق بين الذاتى المقوم 
والعرضى اللازم وفى هذا الصدد يقول: ”يعترف.حذاق أثمة أهل المنطق كابن سينا 
وأبى البركات صاحب المعتبر وغيرهما بأنه لا يمکن ذکر فرق مطرد بين هذا وهذا 
وذكر ابن سينا ثلاثة فروق مع اعترافه بأنه ليس واحد منها صحيحا واعترض ابو 
البركات على ماذكره ابن سيتا بما يبين فساد القرق بين الذاتى المقوم والعرضى 
اللازم. وأبو البركات لما كان معتبرا لما ذكره أئمة المشائين لا يقلدهم ولا يتعصب 
لهم كما يفعله غيره مثل ابن سينا وأمثاله نبه على مذكره أرسطو وأصعابه فى هذا 
الموضع مما لم تمرف صحته ولا منفعته“". 

واذاگان القریی ين الذاتن وانترضى قرا خاطقا كما يذهب إل ذاش 
ابن تيمية فإن التفريق بين الحد كما يفهمه المناطقة والحد كما يفهمه الأصوليون 
تفريق خاطىء لأنه إذا كان المناطقة يريدون بالحد تصور الصفات مفصلة فإن 
أظهرٍ حدودهم وهو الحيوان الناطق لا يوجب تصور سائر الذاتيات مفصلة فإن كونه 
جسما ناميا حساسا متحركا بالارادة لا يدل عليه اسم الحيوان دلالة مفصلة بل 
مجملة وإن أرادوا بالتصور التصور سواء كان مجملا أو مقصل معلوم أن لفظ 
الانسان يدل على الحيوان والناطق كما يدل لفظ الحيوان على الجسم النامى 
الحساس المتحرك بالارادةء فيكون اسم الانسان كافيا فى تعريف صفات الانسان » 
مثل ما أن لفظ الحيوان كاف فى تعريف صفاته الحيوان. فإذا كان المناطقة فى 
تعريفهم الانسان لا يأتون إلا بلفظ يدل على صفات الذاتية دلالة مجملة وهذا القدر 
حاصل بلفظ الانسان کان تمريفهم من جنس التعريف بالاسماء وگان ماجعلوه حدا 
من جتس ماجعلوه اسما فإذا كان أحدهما دال على الذات فكذلك الآخر وإلا 
فلايجوز جعل أحدهما مصورا للحقيقة دون الآخر. وغاية مايقال أن فى هذا الكلام 
من تفصيل بعض الصفات ماليس فى الآخر فإن قول القائل حيوان ناطق فيه من 
الدلالة على معنى النطق بالافظ الخاص ما ليس فى لفظ الانسان » فيقال وكذلك 


.٠۲۵ ۲۲٤ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحیح المنقول“ ج۲‎ )١( 
أبن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ج۲ ص۲۲۲.‎ )۲( 


فى لفظ النامى من الدلالة على النمو باللفظ الخاص ما ليس فى لفظ الحيوان 
والمناطقة لا يوجبون ذلك وكذلك لفظ الحساس والمتحرك بالارادة فعلم أن 


لا يرج الى حقيقة معقولة وانما برس الى مجرد وط واصطلا ود 
.)0( 


واعتبارات ذهنية 


وأخيرا ينكر ابن تيمية فكرة تقدم تصور الذاتى على العرضى فى الذهن من 
ثلاتة وجوه هی:- 

الوجه الأول: إن هذا التقدم والتأخر ”خبر عن وضعهم إذ هم يقدمون هذا 
فى أذهانهم ويؤخرون هذا“ وهذا تحكم محض من المناطقة لسبيين :- 

-١‏ فى الواقم: لأن الحقائق الخارجية مستغنية عنا وليست تابعة لتصوراتنا 
بل تصوراتنا هى التابعة لهاء فليس مجرد افتراضنا أن هذه الصفة تتقدم وهذه 
الصفة تتأخر يجعل هذا متحققا فى الخارج. بل أن جميع البشر الذين لم يقلدوهم 
فى هذا لا يستحضرون هذا التقديم والتأخير. 

۲- فى الفطرة: إن هذا التقسيم ليس فطريا وإلا أدركته الفطرة بدون التقليد 
المغير لها كما تدرك سائر الأمور الفطرية. والذى فى الفطرة أن هذه اللوازم كلها 
لوازم للوصف وقد تخطر بالبال وقد لاتخطر وكلما خطرت كان الانسان أعلم 
بالموصوف وإذا لم تخطر کان علمه بصفاته أقل ”أما أن يكون هذا خارجا عن الذات 
ااا فى الذات فهذا تحكم ليس له شاهد لا فى الخارج ولا فى الفطرة»“". 

الوجه الثانى: إن فكرة تقدم الذاتى على العرضِ فكرة خاطئة لأن الوصف - 
فى رأى ابن تيمية - لا يكون ذاتيا للموصوف طبقا لا فى أذهاننا ‏ بل صقا 
لحقيقته الخارجية التى هو بها سواء تصورته أذهانتا أو لم تتصوره ومن ثم فإذا 
كان أحد الوصفين ذاتیا دون الآخر - كما يدعى المناطقة - فلابد - فى رأى ابن 
تيمية - أن يكون الفرق بينهما أمرا يعود إلى حتيقتهما الخارجية الثابتة بدون 
الذهن. اما أن يكون الفرق بين الحقائق الخارجية لا حقيقة له إلا بمجرد التقدم 


.٠۲٠ص نفس المرجع:‎ )١( 
۲٠٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص٤۷١١١۷١. السيوطى: ”صون المنطق والکلام“‎ )۲( 


والتأخر فى الذهن فهذا لايكون حقا إلا أن تكون الحقيقة والماهية هى ماتقدر فى 
الذهن لا مايوجد فى الخارج وذلك آمر يتيع تقدير صاحب الذهن وحينئذ يعود 
حاصل هذا الكلام - كما يقول اين تيمية - إلى أمور مقدرة فى الأذهان لا حقيقة 
لها فى الخارج وهى التخيلات والأوهاح الباطلة » وهذا كثير فى أصول المناطقة فى 
بیان ماذکروه فی الهیبولی والعقول والماهیات وغیر ذلك 

الوجه الثالك: ومما يظهر فساد فكرتهم عن تقدم الذاتى على العرضى 
أيضا هو أنهم قالوا الذاتيات هى أجزاء الماهية وهى متقدمة عليها فى الذهن وفى 
الخارج» والأجزاء هى هذه الصفات» فجملوا صفة الموصوف متقدمة عليها فى 
الخارجء وهذا مما يعلم بصريح العقل بطلانه - فى رأى ابن تيمية - لأن ذلك 
الوصف إذا تكلم به كان جزءا من الكلام متقدما على سائر الجملة فى التصور 
والتعبير وهو فى الذهن واللسان جزء من الجملة التى هى فى الحقيقة وما به 
الماهية عندهم» فلما كان يشتبه عليهم ما فى الأذهان وما فى الأعيان ظنوا أن 
صفات الأعيان المقدمة لماهياتها الثابتة فى الخارج هى متقدمة عليها فى الخارج» 
وكان هذا من أظهر الغلط لمن تصور ما قالوا" . 

ويانتهاء القسم الثانى من نقد ابن تيمية للمقام الموجب» نستطيع أن نقرر أن 
ابن تيمية كان أكثر موضوعية وابتكارا فى نقده لهذا المقام من نقده للمقام 
السالب. والملاحظ اعتماد ابن تيمية فى القسم الأول من هذا المقام - وهو سلسلة 
الحجج التى وجهها إلى الحد فى مقامه الموجب - علی ری کل من الرازی فى 
ضرورية التصور وأّبى البركات البغدادى فى أن الحد هو حد للاسم لا للشىءء وأن 
الذاتى والعرضى من الأمور النسبية؛ ولقد كان ابن تيمية غير موفق فى بعض 
الحجج - وقد أشرت إلى ذلك فى موضعه - إلا أنه كان أكثر موضوعية وتوفيقا 
عندما قرر أن ماذهب إليه المناطقة من التفريق بين الذاتى والعرضى هو مجرد 
اصطلاح» وليس تابعا للحقائق فى ذاتها كما يزعمون. فوصل إلى ما أراد تقريبا 
وهو الزام المناطقة أن مدار أبحاثهم كانت أمور اصطلاحية لا تتبع الحقائق من 


۲٠۷ ,۲۱۱٣ اين تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ ج١ ص٥۷١.ء السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص‎ )١( 
.٠۷١ .۱۷٥ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيىن“ جا‎ )١( 


حیٹ ھی کما یدعون. 

وأن من حق غيرهم أن يعارضهم باصطلاح آخر» وقد وصل فى نقده هذا 
إلى آراء نقدية سبق بها بعض الفلاسفة والمناطقة المحدثين والمعاصرين - كما سبق 
أن أشرت - بما لا يقل عن ستمائة سنة مما جعل لأبحائثه المنطقية قيمتها العلمية. 
ثانيأً: الجانب الإنشائى:- 

وهذا الجانب يمتل الحد من وجهة نظر ابن تيمية. فابن تيمية لم يقكر 
الحدود بصفة عامةء لكنه أنكر الحد الأرسطى - كما سبق أن ذكرت - لاستناده 
على أفكار ميتافيزيقية يؤدى اعتناقها إلى مخالفة العقائد الإسلاميةء كالتفريق بين 
الذاتى والعرضىء وانقسام العرضى إلى لازم للماهية للّهولازم لوجودهاء ويقول ابن 
تيمية: ”أن الفساد دخل فى العقول والأديان على كثير من الناس إذ خلطوا ماذكره 
أهل المنطق فى الحدود بالعلوم النبوية التى جاءت به الرسل - التى عتد المسلمين 
واليهود والنصارى - بل وسائر العلوم كالطب والنحو وغير ذلك“ ولعل ابن تيمية 
يقصد بذلك أن تطبيق الحدود المنطقية فى حدود الأحكام/ الشرعية يفسدها من 
ناحية أن المناطقة يدعون أن الحدود تصور الحقائق» وقد يكون ذلك هو غير المراد 
فى الشرع إذ تعريف ال ملك والرسول وتعريف الوجود والجواز والإباحة قد يكون 
باطلا لجواز أن تكون حقائق هذه الأسماء والأحكام على خلال ما ذكروا لان معرفة 
ذاتيات هذه الأمور يكاد يكون ممتنعا ‏ فاظهار تلك الحقائق بحدهم وادعائهم أن 
الحد يصور ذاتياتها باطل وهذا فساد فى الدين ليس باليسير. هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فان نظرة ابن تيمية إلى أن الحاجات الإنسانية لا تستقر بل تتطور 
باستمرار وكذلك العلوم تتبدل مع تبدل الحاجات وتطورها - لا تتفق مع وضع حدود 
ثابتة فى أى علم من العلوم. لذلك فمن المستحيل قبول الحد التام كقانون يتعرف 
الإنسان بواسطته على ماهية الأشياء من هذا المنطلق وضع ابن تيمية نقده للحد 
الأرسطى ومنه أيضا اتجه إلى توضيح ارائه الخاصة بالحد الإسلامى» فجاء من 
هنا جانبه الإنشائى فى الحد. 


يرى ابن تيمية أن فائدة الحد هى ”التمييز بين المحدود وغيره كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقتهء وانما يدعى هذا أهل المنطق اليونانى اتباع 
أرسطو ومن سلك سبيلهم من الإسلاميين“". 

واذا كان المقصود بالحد ”التمييز بين المحدود وبين غيره كانت الحدود 
الجامعة المانعة على أى صورة كانت مشتركة فى حصول التمييز بها وان لم تكن 
جامعة مانعة كانت مشتركة فى عدم حصول التمييز“ وإذا كان المطلوب بالحدد 
تعريف المحدود فهذا لا يحصل بها مطلقا ولا يمتنع بها مطاقاء بل يحصل لبعض 
الناس وفى بعض الأوقات دون بعض كما يحصل بالأسماء. ”قإن الحد تقصيل ما 
دل عليه الإسم بالإجمال. فلا يمكن أن يقال لا يعرف المسمى بحال ولا يمكن أن 
تقال تغرف به کل أخذ كذلف الحد: 


حقيعة المحدود التى لم يتصورها إلا بلفظ الحاد ويمجرد قوله - كما يذهب إلى 


لن يسح تلت الأسماء يجرد دك ال" 


ومعنى ذلك أن ابن تيمية يوافق - معظم متقدمى المتكلمين وبعض 
متأخريهم - على أن فائدة الحد هى التمييز بين المحدود وغيره لا تصوير الماهية 
كما يدعى المناطقة الأرسطيون ويذكر ابن تيمية عن امام الحرمين أنه قال: 
”القصد من التحديد فى اصطلاح المتكلمين التعرض لخاصة الشىء وحقيقته التى 
يقع بها الفصل بينه وين غيره“” كما أنه يوافق أبا المعالى على آنه ”إذا كان 
الفرض من الحد تمييز المحدود بصفته عما ليس منهء فليس يتحقق ذلك إلا 
الإطراد والإنعمكاس. والطرد هو تحقق المحدود مع تحقق الحد والعكس هو انتفاء 


.۷٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ج۲ ص۲۲۲ 
(۲) تفس المرجع: ص۲۲۲. 

)٤(‏ تفس المرجع: ص۲۲۲. 

)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ جا ص۸۲. 


المحدود مع انتفاء الر“(۔ 


وواضح أن تعريف المتكلمين وابن تيمية للحد يخالف الحد الأرسطى لذلك . 
يشير ابن تيمية فى أكثر من موضع إلى رفض المتكلمين للحد الأرسطى فيقول: ”أما 
سائر طوائف النظار من جميع الطوائف - المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة 
وغيرهم ممن صنف فى هذا الشأن من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم - فعندهم 
إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره» بل أكثرهم لايسوغون الحد إلا بما 
يميز المحدود عن غيره ولا يجوزون أن يذكر فى الحد ما يعم المحدود وغيره سواء 
سمى جنسا أو عرضا عاماء وانما يحدون بما يلازم المحدود طردا وعكساء ولا فرق 
عندهم بما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود عن غيرء" 
ويقول أيضا ابن تيمية: ”لم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا فى الحدود 
على طريقة المنطقيين كما دخل فى ذلك متأخروهم الذين ظنوا ذلك من التحقيق 
وانما هو زيخ فن سوا الف آما عن ,موقف متأخرى المتكلمين فيقول: 
”وهؤلاء الذين تكلموا فى الأصول بعد ابى حامد هم الذين تكلموا فى الحدود 
بطريقة أهل المنطق اليونانى““. 

وإذا رأى ابن تيمية فى الحد يوافق رأى معظم متقدمى المتكلمين ويعد 
متأخريهم - كما يشير هو إلى ذلك - ويختلف فى نفس الوقت عن الحد الأرسطى 
فهو يحرص على مناقشة رأى مشاهير مفكرى الإسلام المتابعين لأرسطو ويطيل 
وقفته مع الإماح الغزالى لأنه على الرغم من قوله بتهافت أراء الفلاسفة إلا أنه 
يؤمن بالمنطق معيارا للعلم أو ميزان“ 

ويدلل ابن تيمية على أن تعريفه للحد أصوب من تعريف المناطقة المتابعين 
لأرسطو فيقول أن: ”أئثمة المصنفين فى صناعة الحدود على طريقة المنطقيين 


.۸٤ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( 
.۷١ ؛۷٥ص فس المرجع السابق:‎ )۲( 

.٠٠١ص نفس المرجع:‎ )١( 

.۷٥ص تفس المرجع:‎ )٤( 

(0) نفس المرجع: صا۸: .۹٩‏ 


يعترفون - عند التحقيق - بأن فائدة الحدود من جنس فائدة الأسماء كما ذكر 
ذلك أبو حامد الغزالى فى كتابه ”معيار العلم“ والفارابى فى كتابه ”البرهان“ وابن 
سینا ھی ”الشقاء“ وی هذا الصدد يقول ابن تیم تيمية: E‏ و يقول 
لماهيتها: بل ا تبیه کک a‏ ا ”الشفاء“ ”أن هناك اا 
كثيرة لا يمكن تحديدها تحديد تعريف لاهيتهاء بل تحديد تنبيه وتميزء وذلك 
كالأمور العامة مثل الموجد والشىء وما إلى ذلك ويبين أن هذه الأمور وأمثالها إنما 
هی متصورات لذاتهاء فإذا أردنا تحديدها كان ذلك تنبيها واخطارا. ويقول ابن 
تيمية عن كلام ابن سينا هذا أتهم للەقد تلقوه عنه بالقبول ”فأقره أبو حامد 
والرازى والسهروردى وغيرهم ونتيجة اعترافهم هذا يمكن أن يقال لهم - فى رأى 
ابن تيمية - بان الذى ذكروه فى حدود هذه الأمور مع انها تنبیهات ولیست تعريفات 
لا هو مجهھول هو موجود فی غيرها أى أن غيرها أيضا متصور لذاتهء فإن حد کان 
ذلك الحد تنبيها واخطارا وغاية ما هنالك-أن الأمور اما أن تكون بينة لكل أحد 
کالامور العامة والحدود فى مثل هذه باأعترافهم بالتنبيه. واما أن تكون ظاهرة 
لبعض الناس _كالأمور الصناعية والإصطلاحية. وهذه الأمور بالنسبة لأهل 
الصناعات والإصطلاحات إن حدث فكون O‏ مثل الأمور العامة للتنبيه 
والأخطار. وإما أن تكون هذه الأمور خفيه_عند بعض اا هدو ادود اها 
لاتفيد تعريف حقيقتها بعينها وإنما فد ه رها وتوا نامرت الشهي . 
من هذا يتضح لنا أن فائدة الحد عند ابن تيمية لا تجاوز فائدة الإسم من 
حيث التنبيه على تصور المحدود كما ينبه الإسم فإن الذهن قد يكون غافلا عن 
الشىء فإذا سمع اسمه أو حده أقبل بذهنه إلى الشىء الذى أشير إليه بالاسم أو 
الحد فيتصوره"“ إلا أن الحد هو ”تفصيل ما دل عليه الإسم بالإجمال“ وهذا هو 


.٠١٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )١( 
. ۱۲۲ :۱۲۵ نفس المرجع: ص‎ )۲( 


(۲) نقس المرجع: ص١١١.‏ 


رأی أهل الصواب كما يشير إلى ذلك ابن تيميد" . 


ويؤكد ابن تيمية على هذا الإتجاه اللغوى للحد قائلا أنه: ”تكون الحدود 
للأنواع بالصفات كالحدود وللاأعيان بالجهات كما إذا قيل: حد الأرض من الجانب 
القبلى كذاء ومن الجانب الشرقى كذاء وميزت الأرض باسمها وحدها وحد الأرض 
يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة فى المسمى أو النقص منه. فيفيد ادخال الحدود 
جميعه واخراج ما ليس منه كما يفيد الإسم وكذلك حد النوع» وهذا يحصل 
بالحدود اللفظية تارة ويالوصفية تارة أخرى وحقيقة الحد فى الموضوعين بيان 
مسمى الإسم فقط وتمييز المحدود عن غيره لا تصوير المحدود وإذا كأنت فائدة 
الحد بيان مسمى الإسم والتسمية أمر لغوى وضعى رجع فى ذلك إلى قصد ذلك 
السمى ولغتهء ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما يعرف حده ”باللغة“ ومنها ما 
يعرف حده ”بالشرع“ ومنها ما يعرف حده ”بالعرف»“" ومن هذا تفسير الكلام 
وشرحه على أن هذا التفسير والشرح يكون له جانبين عند ابن تيمية هما :- 

-١‏ الجائب الأول: إذا أريد بهذا التفسير تبيين مراد المتكلم فهذا يبنى على 
معرفة حدود كلامه؛ وغى هذا تصوير لكلامه» وتصویر كلامه كتصوير مسميات 
الأسماء بالترجمة تارة لمن يكون قد تصور المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه؛ وتارة 
من لم يكن قد تصور المسمى فيشار له إلى المسمى بحسب الإمكان - إما إلى عينه. 
وإما إلى نظيره - ولهذا يقال: ”الحد تارة يكون ”للإسم“ وتارة يكون ”للمسمى“ 

-٣‏ الجانب الثانى: إذا أريد بالتفسير تبيين صحة كلام المتكلم وتقريره فإنه 
بای إل مرف دیل ا ادمه :وف هذا کدی گلدعه ۰ 


ولعل وجهة نظر ابن تيمية عن الحدود تتضح أكثر عرض تفاصيل أكثر عن 
هذين الجانبين:- 

أما عن الجانب الأول فقد عرفنا منه أن توضيح مراد المتكلم يہنى فى رأى 
)١(‏ تقس المرجم؛ ص١١.‏ 


(۲) ابن تيمية: ”الرد على المتطقيين“ جا ص١١٠.‏ 
(۳) نفس المرجع: ص۲١٠.‏ 


ابن تيمية على معرفة حدود كلامهء وهنا دجد ابن تيمية يبين لنا ماهو المطلوب 
تعريفه بالحد كما يبين لنا أنواع هذا المطلوب وكيفية تعريفه. ومن خلال ذلك 
يمكن أن نتعرف على أنواع الحدود عند ابن تيمية. 

المطلوب تعريفه بالحد:- 

يقول ابن تيمية: ”المطلوب تعريفه بالحد هو جواب لقول ساتل قال ما كذا؟ 
كما يقول ما الخمر؟ أو ما الإنسان؟ أو ما الثلج؟ فهذا الإسم المستفهم عنه المذكور 
فى الال )ما أن تكن الال غر غا ساف واا أن كين غالا جا 

أنواع المطلوب وكيفية تمريفه:- 

يرى ابن تيمية أن مطلوب السائل يكون على نوعين :- 

الأول: مطلوب السائل المتصور للمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليه 

ن متو اا اا 09 

ويتحدث ابن تيمية عن هذين النوعين بالتفصيل. ثم نراه فى نهاية حديثه 
عنهما یشیر إلى نوع آخر غیرهما یمکن أن نعتبره نوع: 

ثالث: وهو مطلوب السائل المتصور للمعنى العالم بدلالة اللفظ عليه" . 

والسائل فى النوع الآول والثالث يكون عالما بالمسمى بينما فى النوع الثانى 
يكون جاهل بالمسمى والإسم معا. وإذا كان السائل عالما بالمسمى فإما أن يكون 
جاهلا بدلالة الإسم_عليه - كما هو الحال فى النوع الأول - كان التعريف للاسم 
لمعرفة ماوضع له اللفظ وإما أن يكون عالما بدلالة الإسم عليه - كما هو الحال فى 
النوع الثالث - فالسائل والحالة هذه لايحتاج إلى التمييز بين المسمى وغيره» ولا إلى 
أا إذا كان السائل غير عالم بالمسمى ولا - بدلالة الإسم عليه - كما هو الحال فى 
)١(‏ نقس المرجع: ص۳۲١‏ 


(۲) تفس المرجع: ص۱٤۱ .٠١١‏ 
(۳) اين تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ جا ص۹٤۱. .٠١١‏ 


النوع الثاني - فهو يحتاج فى هذه الحالة إلى حد الإسم والمسمى معا. 

وفيما يلى تفصيل هذه الآنواع الثلاثة:- 

النوع الأول: 

وهو مطلوب السائل المتصور للمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليهء فالسائل فى 
هذه الحالة يكون قد تصور المعنى بغير ذلك ولكن لم يعرف أنه يعنى بذلك اللفظ 
فهذا لا يفتقر إلا إلى ترجمة اللفظ كالمعانى المشهورة عند التاس من الأعيان 
والصفات والأفعالء كالخبز والماء والأكل والشرب والبياض والسواد والطول والقصر 
والحركة والسكون ونحو ذلك . وذلك كالسائل عن اسم فى غير لقته أو عن اسم 
غریب فی لفته؛ أو عن اشم معروف فی لغته لکن مقصوده نحدید مسماه مثل 
العربى إذا سأل عن معانى الأسماء الأعجمية. والعجمى إذا سأل عن معانى 
الأسماء العربية ... وهذا هو الترجمة. 

والترجمة لها أحكامها فى رأآى ابن تيميةء منها أن المترجم لابد أن يعرف 
اللغتين التى يترجم منها والتى يترجم إليهاء وإذا عرف أن المعنى الذى يقصد به 
هذا الإسم فى هذه اللغة هو المعنى الذى يقصد به فى اللغة الأخرى ترجمهء كما 
يترجم اسم الخبز والماء والأكل والشرب والشمس والقمر ونحو ذلك من أسماء 
الأعيان والأجناس وما تضمنته من الأشخاص سواء كانت مسمیاتها أعيانا أو 
معانى. وأن تكون الترجمة للمفردات وللكلام المؤلف التام» وكثيرا من الترجمة لا 
يأتى بحقيقة المعنى الذى فى تلك اللفة بل ما يقاربهء لأن تلك المعانى قد لا تكون 
لها فى اللغة الأخرى ألفاظ تطابقها على الحقيقة. لاسيما اللغة العربية فإن 
ترجمتها فى الغالب تقريبية. ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث 


٠٤١١١٤١ نقس المرجع: ص‎ )١( 

(۲) عن جواز ترجمة القرآن يقول ابن تيمية: ”ومعاوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناهء 
كما أمر بذلك الرسول ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك. وأن تبليفه إلى العجم قد يحتاج إلى 
ترجمه له فيتر جم لهم بحسب الإمكان, والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعانى. 
فيكون ذلك من تماح الترجمة“. 
أنظر ابن تيمية: ”نقص المنطق“ ص۹۸. 


وغيرها بل أن تفسير القرآن وغيره من سائر أنواع الكلام وهو أول درجاته من هذا 
الات فان العضرد د كر شواة اكل ك الا اء اويدف اكاد" 

إذن الترجمة من الحدود اللفظية. أى أن عمل الحد فى رأى ابن تيمية - هو 
الترجمة بلقظ عن لفقظ آخرء ويذكر ابن تيمية أن معرفة هذه الحدود من الدين فى 
كل لفظ هو فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله (3¥). ثم قد تكون معرفتها فرض 
عین وقد تکون فرض كفايةء ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله 
تعالى: #الأغراب َد قرا وَنفاقا وَأجْدز إلا يَعْلْمُواً خود ما ازل الله على رَسول 4 
والذى أنزل على الرسول (3#) فيه أسماء قد تكون غريبة على المستمع كلفظ 
و و وغير ذلك» وقد يكون اللإإسم مشهورا لكن لا 
يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل الاجمال كاسم ”الصلاة“ ”والزكاة“ ”والصيام“ 
”والحج“ء فإن هذه وإن كان جمهور المخاطبين يعلمون معناه على سبيل الاجمال فلا 
يعلمون مسماها على سبيل التحديد الجامع المانع إلا من جهة الرسول (35). وهى 
التى يقال عنها ”الأسماء الشرعية“ كما إذا قيل ”صلاة الجنازة“ ”وسجدتا السه“ 
”وسجود الشكر“ ”والطواف“ هل تدخل فى مسمى الصلاة فى قوله(35): ”مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم“؟ فقيل: كل ذلك صلاة تجب 
لها الطهارة وقيل لا تجب الطهارة لشىء من ذلك وقيل تجب لما تحريمه التكبير 
وتحليله التسليم» كصلاة الجنازة وسجدتى السهو دون الطواف وسجود التلاوة. 
وكذلك اسم الخمر والربا والميسر وغيرهم تعلم أشياء من مسمياتها ومتها ما لا 
يعلم إلا ببيان آخر فإنه قد يكون الشىء داخلا فى اسم الربا والميسر» والإنسان لا 
يعلم ذلك إلا بدليل يدل على ذلك سواء أكان شرمى أو غير شرعى". 


.١١٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۹۷. 

(۳) سورة النجم: ۲۲. من قوله تعالى: تلك إذا قسْمة ضيزى) بمعنى جاثرة. 
)٤(‏ سورة المدثر: .١١‏ من قوله تعالى: لفرت من قسنورة) وهو الأسد. 

(۵) سورة التکویر: ۱۷ من قوله تعالی: #إوالليل إذا عسعس : ی أدبر. 

.٠١١ .٠۴٤ص اين تيمية: ”الرد على المنطقیسن“ جا‎ )١( 


ويؤكد ابن تيمية على ضرورة العحاجة إلى معرفة هذه الحدود بالتسبة لكل 
أمة وفى كل لغة. وذلك لأن معرفتها من ضرورة التخاطب الذى لابد منه لجميع 
الناس" فالحد اللفظى ”هو الذى يحتاج إليه فى إقراء العلوم المصنفة بل فى 
قراءة جميع الكتب بل فى جميع آنواع المخاطبات» فإن من قرا كتب النحو والطب أو 
غيرهاء لايد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف 
وكذلك من قرأ كب الفقه والكاذم والذك فة“ . 


معنى هذا أن ابن تيمية يرى أن الحد اللفظى هو الوحيد الذى يستخدم فى 
جميع العلوم دينية وطسفية وعلميةء ويقول ابن تيمية أن الحد اللفظى هو ”الذى 
يقال له حد بحسب الإسم“" والواقع أن الحد الذى يكتفى فيه بمجرد شرح الإسم 
هو الذى يؤثره بعض المناطقة المحدثين مثل جون استيوارت مل» الذى يذهب إلى أن 
أبسط مفهوم التعريف وأكثر المفاهيم صحة هو أن التعريف قضية شارحة لمعتى 
لظ من :الألقاط ٠‏ كما آنا نة الإتجاه اللفظى فى الخة لدى برقراند رامل 
81ء الذى لم يقبل التعريف الفلسفى وأخذ فى دراسة الرياضة بالتعريف 
اللفظی ‏ وهذا مايردده جونسون [٥1050١‏ فى كتابه ”المنطق“ ‏ وإلى مثل هذا 
ذهب أصحاب الوضعية المنطقية الذين يسمون هذا النوع من التعريف الشارح لمعتى 
اللفظة بما يساويها فى الإستعمال القائم التعريف القاموسى» ويأخذون به دون 
التعريف التقليدى لأرسطو بالحد“ والتعريف الإسمى يختلف عن التعريف 


.١١ص نفس المرجع:‎ )١( 

(۲) نفس المرجم: ص٤١٠.‏ 

(۲) نفس المرجم: ص۷١۱.‏ 

Mill , J. S. system of lojic , LONDON 1925 , P. 86. 0 

(۵) برتراند راسل: ”أصول الرياضيات“ ترجمة د. محمد مرسى أحمد وآخرون. دار المعارف بمصر 
سنة ۱۹1۵م ص۸ وما بعدها. 

W. E. Johnson , M. A. Lojic , 1921, Parl 1 , P. 103 - 104. (Y 

(۷) د. زكى نجيب محمود: ”المنطق الوضعى“ جا ص١1:‏ 1۵. والتعريف القاموسى عند أصحاب 
الوضعية المنطقية أحد نوعى التعريف الإسمى والاخر هو الإشتراطى وهو الذى يشترط فيه 
صاحبه على القارىء أو السامع أن يفهم لفظة معينة بمعنى معين يريده هو. أنظر المنطق 


الأرسطى. فالتمريف الأرسطى شيتيا يدور حول تحليل الشىء المسمى إلى عنصريه 
الأساسيين: جنسه وفصله. وذلك لكى نصل إلى ماهية الشى وجوهره" أما 
التعريف الإسمى فليس هدفه تحديد جوهر الشىء بل هدفه تحديد معنى الكلمة 
فى الإستعمال. وإن كان كذلك فليست وسيلته أن نحلل عناصر الشىء إلى ما هو 
جتس وماهو فصل بل وسيلته أن نستبدل بالكلمة أو العبارة المراد تعريفها كلمة أو 
عيارة أخرى لا تحتاج من السامع إلى اا 


ویری جويلو - كمقكر اسمى - أن التعريف بالأسماء لكونها متفيرة. تخصب 
العلم والقلسقة داتما. وهی فی تطور دائما ۰ ویعطی متلا لهذا كلمة - خاصية - 
کانت تعنی اولا صفة خاصة أو نوعيةء مقابلة بذلك للصفات العامة أو الجنسيةء ثم 
انتهى الأمر إلى تعبيرها الآن عن أى صفة عامة؛ ويرى جويلو أن تعريف العلوم 
والفلسفة متغيرة أو بمعنى أدق هى تعريفات اسمية اللهم إلا الهندسة التى لم تتغير 
تعريفاتها منذ اقليدس حتى الآن. أما بقية العلوم فتتغير تعريفاتها بقدر تقد تقدمها › 
وتوقفٍ تطورٍ تعاريفها معناه - عدمها المطلق .. ا لانستطيع أن نحدد اللغة 
تحدیدا کاملا مطبقا »اللهم إلا إدا فتلنا الفكر ° 


أقسام الحدود اللفظية:- 


بقسم ابن تيمية الحدود اللفظية من حيث دلالتها على المعنى إلى ثلاثة أقسام:- 


الوضعى ص٥1:‏ 1۸. وقد سبق جون ستيوارت مل أصحاب الوضعية المنطقية إلى التفرقة بين 
التعريف القاموسى والتعريف الإشتراطى حين قال: ”إن أبسط مفهوم للتعريف وأكثر المفاهيم 
صحة هو أن التعريف قضية شارحة لعنى لفظ من الألفاظ أعنى إما أن يكون المعنى الذى هو 
موضع تسلیم من الناس بوجه عام,؛ أو المعنى الذى يريد المتكلم أو الكاتب أن يعطيه للفظ. وذلك 
لأغراض خاصة يهدف إليها من حدیثە“ 86 .۴ , عiزەا MILL: Asystem of‏ وهذا یعنی أن 
التعريف إما أن يكون تحديد معنى اللفظ كما يستخدمه الناس - بالفعل (القاموسى) أو تحديد 
لمعتى لفظ يريد الباحث أن يعطيه لغرض معين من الأغراض (الإشتراطى). 

(۱) د. زکی نجیب محمود: ”المنطق الوضعی“ جا صا0: 0۹. 

(۲) تفس المرجع: ص٩٩٥‏ وما بعدها. 

(۴) د. على سامی التشار: ”المنطق الصوری“ ص۹٤٠١۸١٠.‏ 


|-حدود تعرف با لر/ادف: 


فيفزف اللفظ بلفظ مرادف أوضع فن الدلالة على متا“ 

وهذا هو أحد طرائق التعريف القاموسى عند المناطقة المحدثين أى ترجمة 
اللفظ المجهول إلى ما يساويه من لفظ معلوم. سواء كانت الترجمة من لغة أجنبية 
إلى اللغة القومية أو كانت من عبارة إلى مايساويها فى نفس اللغة القومية بعبارة 
أخرى هى طريقة تفسير اللفظ بما يرادفه معنىء إذا كان هذا المرادف معلوما من 
أضسر له اللفظ المجهول ... فمثلا إذا سألنى طفل ناشىء فى تعليم اللغة العربية ... 
وهذه هى طريقة القواميس» فقواميس اللغة الواحدة تفسر كل لفظ بما يساوه من 
اللغة نفسها وقواميس اللغتين كالقاموس العربى ”العربى الإنجليزى“ مثلا تفسر كل 
لفظ فى أحد اللغتين بما يساويه فى اللغة الأخرى ويقول جونسون, فى كتابه 
امنطق أن التعريف المرادف ١0:اإمتقگع0‏ إaطإء81-۷‏ هو تعريف الشىء بمرادف 
اوضع منه وهو ن أكذر التعاريف استممالا فى اللغة العادية". 

-۲٣‏ حدود تعرف با )كافىء: 

فطيیعرف الافظ بلفظ مكافىء له غير مرادف بحيث يدل على الذات مع صقة 
أخرى» وبذلك يؤدى معنى المعرف وذيادة كما إذا قيل ما الصراط المستقيم؟ قيل: 
هو الإسلام واتباع القرآن. أو ”طاعة الله ورسوله“ والعلم التافع والعمل الصالع" . 

-٣‏ حدود تعرف بالٹال 

فيعرف اللفظ ”بالمثال“ كما إذا سأل سائل عن لفظ (الخبز) ورأى رغيف 
فيقول له: هو هذا كذلك إذا سأل سائل عن ”المقتصد* ”والسابة“ ”وائسا ى« 
فقيل له الممتصد هو الذى يصلى الفريضة فى وفتها ولا يزيد والظالم الذى يؤّخرها 


.٠۳۷ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )١( 

(۲) د. زکی نجیب محمود: ”المنطق الوضعی“ جا ص1۹. : 
Johnson, lojic „ part | , P. 104. ()‏ 
)٤(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص۷١٠.‏ 

)٩(‏ سورة فاطر: .٠۲‏ اشارة إلى قوله تعالى: [... قمنهُم ظالم تسه ومهم مَقتصذ ومهم سابق بالخيرات). 


عن الوقت والسابق الذى يصليها فى أول الوقت ويزيد عليها النوافل ويقول اين 
تيمية ”ونحو ذلك من التفسير الذى هو تمثيل يفيد تعريف المسمى ”بالمثال“ ”لا 
خطاره بالبال لا لأن السائل لم يكن يعرف المصلى فى أول الوقت وفى أثنائه والمؤخر 
عن الوقت لكن لم يكن يعرف أن هذه الثلاثة أمثلة ”الظالم“ ”والمقتصد“ ”والسابي“ 
فاذا عرف ذلك قاس يه ما يماثله من ”المقتصر على الواجب“ ”والزائد علره“ 
والتاقض عليه“ ودا ا من طرائق التعريف القاموسى عند المتاطةة 
المحدثين وفيه تذكر أمثلة للمواقف أو الأشياء التى يصح للفظ المجهول أن يطلق 
عليها وبواسطة الأمثلة يعرف السائل معنى اللفظ المراد تعريفه طاإذا أردنا مثلاً أن 
نقسر الفيرة لمن لا يعرفهاء ذكرنا له أمثلة مثل ”عطيل“ وطريقة تصرفه فى 
مسرحية شكسبير المعروفة بهذا الإسم ... وقد لجأ كارناب إلى هذه الطريقة حين 
آراد آن یعرف معنی عبارتی ”رمز وصفی“ ”ورمز منطقی“ إذ راح يذكر قوائم من 
الأمثلة التى توضح معنى كل من الرمزين". 

ويؤكد ابن تيمية :فى النهاية على أن حدود الأسماء الشرعية ليست حدود 
لغوية فقط - يكقى فى معرفتها العلم باللغة والكتب المصنفة فى اللفة وكتب 
الترجمة - كما يظن البعض. بل الأسماء الشرعية المذكورة فى الكتاب والسنة 
ثلا ثة اصناف :- 


(أ( متها ما یعرف حده ”باللفة“ کالشمس والقمر والكواكب وذحو ذلك. 

(ب) ومنها ما لا يعرف إلا ”بالشرع“ كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات 
الشرعية کالصلاة والحج والريا۔ 

(ج) ومنها ما يعرف بالعرف العادى - وهو الخطاب باللفظ - كأسم النكاح 

i 

والبيع والقبض وغير ذلك .. 

وهنا يشير ابن تيمية: إلى مسألة هامة تتصل بفكره الخاص فى مسألة 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص۷٣٠.‏ 


(۲) د. زكى نجيب محمود: ”المنطق الوضعى“ جا ص1۹ ۷۰. 
(۳) ابن تيمية : للهالرد على المتطقیینلله ج ١‏ ص. ٠١۸‏ . 


الإجتهاد والتأويل وهى كيفية دخول الأعيان الموجودة تحت هذه الأسماء الشرعية 
فقد یکون دخول فرد معین فی مسمیاتها ظاهرا كدخول صلاة الظهر فى الصلاة 
المأمور بها شرعا. وقد يكون دخول الأعيان الموجودة فى مسميات الأسماء خفيا 
فيحتاج - فى رأى ابن تيمية إلى اجتهاد وهذا هو التأويل فى لفظ الشارع الذى 
بتفاضل فيه الفقهاء وغيرهم . انهم قد اشتركوا فى حفظ الألفاظ الشرعية ب ما 
فيها من الأسماء أو حفظ كلام الفقهاء أو النحاة أو الأطباء وغيرهم. 
يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعين الموجود هو المراد 
الإسم» كما يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثه فينزل عليها كلام الشارع أو كلام 
الفقهاء وكا سيق اليب إلى مرض لشخص معين فينزل عليه كلام الأطباء. 
واذا كان دخول الأعيان الموجودة فى مسميات الأسماء خفیاً فقد يسميه 
بمض الناس تحقيق المناط فإذا كان الشارع قد ناط الحكم بوصف كما ناط 
”قبول الشهادة“ اكرلة ”ذا عدل“ وكما ناط ”النفقة الواجبة“ ”بالمعروف“ قيبقى 
النظر فى هذا الشخص هل هو ذو عدل» وفى هذه النفقة هل هى بالمعروف» وأمثال 
ذلك لابد فيه من نظر خاص فلا يعلم بمجرد الإسم" وقد يكون الإجتهاد فى 
دخول بعض الأنواع فى مسمى ذلك الإسم كدخول الأشرية المسكرة من غير 
والنخل فى مسمى الخمر ودخول الشطرنج والترد ونحوهما فى Das‏ 
ومثل هذا الإجتهاد متفق عليه بين المسلمين ممن يثبت القياس وممن ينفيه . 


.٠١٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )١( 

(۲) اجتهاد المجتهد فى تعريف علة الحكم يسمى عند الأصوليين المناط والإجتهاد فى تمبين العلة المؤثرة 
فى الحكم إذا كانت هناك أوصاف متعددة لا يتعين أحدها ابتداء هو ما يطلق عليه تحقيق المناط. 
أنظر محمد الخضرى: ”أصول الفقه“ المطبعة التجارية سنة ۲٦۱۹م‏ ص٣٠٠٣.‏ 

(۳) ابن ثيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۱۳۹ .٠٤١‏ 

.٠٤٤١ص تفس المرجع:‎ )٤( 

(۵) کابن حزم: ”ملخص أبطال القياس الرأى والإستحسان والتقليد والتعليل“ تحقيق سعيد الأخغانى 
طیعة دمشق ۱۳۷۹ھ ص۱۲ . يتكلم ابن حزم فی القیاس کلام المستنكر له لأنه نفى الرأى جملة 
وأوله القياس ... أنظر محمد أبو زهرة : للهابن حزم لله دار الفكر العربى بالقاهرة سنة ۹۷۸٠م‏ 
- ص. ٤٥۳‏ وما بعدها. 


فإن بعض الجهال يظن - كما يقول ابن تيمية - أن نفى القياس يكفيه مجرد 
العلم باللغة فى معرفة مراد الشارع» وهذا خطأً كبير ولهذا قال ابن عباس: 
التقسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء تفسير لايعذر أحد 
بجهالته » وتقسير يعلمه العلماءء وتفسير لايعلمه إلا الله . 


والتقسير الذى يعلمه العلماء يتضمن الأنواع التى لا تعلم بمجرد اللفة 
كالأسماء الشرعية ويتضمن أعيان المسميات وأنواعها التى يفتقر دخولها فى 
المسمى إلى اجتهاد العلماء وهكذا فإن من تصور المحدود بنفسه فلابد أن يتصور 
ما یختصه ویمیزه عن غیره وهذا لا یحتاج فی تصوره الى حد ولکنه يترجم له 
الإسم الدال عليه ويميز له المسمى عن غيرهء لكن الحد يكون منبها له على الحقيقة 
كما ينبه الإسم إذا كان عارفا بمسماه" ويقول ابن تيمية أيضا: وقد يكون المختص 
صفة واحدةء وقد يكون الإإختصاص مجموع الصفتبن ولو عرف المستمع الذى يخصه 
كان تصوره بعينه فيكون من القسم الأول الذى يترجم له اللغظ خقط. 

النوع التاني: 

وهو مطلوب السائل الغير متصور للمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليهء والسائل 
فى هذه الحالة - فى رأى ابن تيمية - يحتاج إلى شيئين: 

. إلى ترجمة اللفظ وتصور المعنى‎ -١ 

-٣‏ وإلى حد الإسم والمسمى. وذلك مثل من يسأل عن لفظ الثلج وهو لم يره 
قط أو يسأل عن اسم نوع من الأطعمة والأشربة التى لا يعرفهاء فكل ما لا يعرف 
الشخص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع اسمه إما فى كلام الشارع أو كلام 


)١(‏ محمد السيد الجليتد: ”الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل“ القاهرة سنة ۹۷۲٠م‏ ص 
۹ وما بعدها» صبرى المتولى المتولى: ”تفسير ابن تيمية بين النظرية والتطبيق“ رسالة 
ماجستیر - القاهرة ۱۹۷۹ح ص۱۹ وما بعدها. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیين“ جا ص١١٠.‏ 

(۴) ابن تيمية: ”الرد على المنطعيين“ جا ص۷٤٠.‏ 

.٠٤٠١ص تقس المرجع:‎ )٤( 


العلماء أو كلام بعض الناس فإنه إذا لم يكن قد تصور ذلك المعنى ولا له فى لغته 
لفظ فهنا لا يمكن تعريفه إياه بمجرد ترجمة اللفظ» بل طريقة تعريف للمعنى عند 


اين تيمية هواما التعيبن أو الحفة“. 


التعريف بالتعيين: 

والمراد بالتعيمن أن يكون الشىء المسمى حاضرا ليراه السائل إن كان مما 
يرى كرؤيته للحيوان الذى لم يألفه ورؤيته للعبادات والأعمال التى لم يكن يعرفهاء 
ويصل بذلك إلى الدرجة التى يسميها ابن تيمية: ”عين اليقين“ أو يذوق السائل أو 
يلمس الشىء المسمى» كما إذا ذاق الفاكهة أو الحلوىء وبذلك يصل إلى الدرجة 
التى يسميها ابن تيمية: ”حق اليقين“". 

والتعريف بالتعيين الذى يقول به ابن تيمية هو التعمريف بالاشارة الذى شار 
إليه جونسون فى كتابه ”المنطق“ ويرى أن هذا التعريف يستعمل لتعليم الأطفال 
معانى الأشياء فالطفل لا يستطيع أن يصل إلى معرفة شىء بأى طريق من طرق 


التعريف الأخرى". 
التمريف بالصفة:- 


والطريق الثانى هو طريق وصف المسؤل عنه»ء فإن ابن تيمية يرى أن الوصف 
قد يقوم مقام العيان ويؤيد قول الرسول (5): ”لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى 
كأنه ينظر إليها“ ولهذا جاز عند جمهور العلماء بيع الأعيان الغائبة (بالصفة) ولهذا 
كان التعريف بالوصف وهو التعريف بالحد لايد أن یشتملٍ ما يميز الموصوف أو 
المحدود من غيره بحيث يكون جامعا لأفراد الموصوف مانعا من دخول غير أفراده 


.٠٤١ص نفس المرجع:‎ )١( 

(۲) نفس المرجع: ص۲١٤۱. ٠١١‏ وأنظر أيضا ابن تيمية: ”رسالة درجات اليقين“ من مجموعة 
الرسائل الکیری ج۲ ص۹١٠‏ . 

(۲) د. على سامى النشار: ”المنطق الصورى“ ص١٠٠‏ والجدير بالذكر أن أنواع التعريفات الثلاثة 
التى ذكرها جونسون فى كتابه ”المنطق“ قد سبقه إليها اين تيمية وهی: 
-١‏ التعريف بالاشارة ۲١‏ التعريف بالمثال ٣-التعريف‏ بالمرادف . 


فيه وهو فى الحقيقة تعريف بالا اتل أذ الفيء لا ضور إلا بنفسه أو 
بنظيره. وذلك لأن التعريف بالوصف مشتمل على الصفات المشتركة بين المحدود وبين 
غيره بحيث تكون الصفات المشتركة بجماتها مميزة لنوع المحدود عن غيره» فكل 
صفة من تلك الصفات انما تدل على القدر المشترك بينه وبين غيره من النوعء والقدر 
المنشترك انما يفيد المعرفة للعبن ”بالمثال“ ولا يفيد معرفة العين المختصةء لأن ما به 
الاشتراك لا يدل على مابه الامتياز غير أن مجموع الصفات يكون مميزا للمحدود 
تمييز ”تمثيل“ لا تمييز ”تعيين“ لأن غير نوع المحدود لا تجتمع له تلك الصفات وهو 
نقسه لا يميز إلا بما يخضه ”فالحد يغيد الدلالة عليه لا تعريف عيتة“'. 

ويقول ابن تيمية: إن الحاد إذا لم يكن متصور له (أى للمحدود) فلا يمكن 
أن يذكر له صفة واحدة تختص بالمحدود فلا يمكن تعريفه إياه لا بفصل ولا خاصة 
سواء ذكر الجتس والعرض أو لم يذكر لأن الصفة التى تختص المحدود لا تتصور 
بدون تصوره. إذ لا وجود لها بدونهء والعقل انتما يجرد الكليات إذا تصور بعض 
جزتياتها - فمن لم يتصور الشىء الموجود كيف يتصور جنسه ونوعه؟" لذلك يقول 
ابن تيمية: ”أن الحدود المصورة للمحدود لمن لا يعرفه» انما هى مؤلفة من الصفات 
المشتركة لا يدخل فيها وصف مختص به اذ المختص - وأن كان لابد منه فى الحد 
المميز - فهو (أى الحاد) لم يتصورهء وانها (أى الحدود المصورة) لا تفيد تعريف 
غ واد عن نور يتنبه له وانما يفيد تعريقه بطريق التمثيل المقارب“ اذ لو 
عرف ال أفطابق تغرف حقيقتة ولي ذلك فان من لم يكن متصضورا الدود 
يمكنه - فى رآى ابن تيمية - أن يتصوره بالتمثيل والتشبيهء ويتصور القدر المشترك 
ببن تلك الصفة اتخات ون طن ها من الفا و در اشرت فن هي فعا 
ولا اخاضةة ولكن شى يتتظم سن قدر مشر وقد مشترك ها يحص ادوه 


ويضرب لنا ابن تيمية أمثلة يوضح بها هذه الفكرة. 


.٠٤٤ .١٤١ص ابن تيمية؛ ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )١( 
.۲٤۷ص تفس المرجع:‎ )۲( 

(۲) نفس المرجع: ص١٤٠.‏ 

.٠٤۷ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )٤( 


مقا دلا من سمخ لظ الخمر وهو لا تعرف الفط ولا ماد شحال له هى 
الشراب المسكر فلفظ الشراب جنس للخمر يدخل فيه الخمر وغيرها من الأشربة. 
وكذلك لفظ المسكر الذى يظن أنه قصل مختص بالخمر. وهو فى الحقيقة جنس 
فيه يشترك الشراب وغيره. فإن لفظ المسكر ومعتاه لا يختص بالشراب بل قد يكون 
الطعام. وقد يحصل بغير طعام ولا شراب فحينئذ لا فرق بين أن يقول ”هو المسكر 
من الأشربة“ أو ما اجتمع فيه الشرب والسكر أو يقول ”الشراب المسكر“ وانما هو 
كما يقول رجل طويل أو قصير فإن الرجل أعم من الطويل والطويل أعم من الرجل 
ولکن باجتماع هذین يتمیز . 

وكذلك فإن قول المناطقة فى حد الانسان بأنه الحيوان الناطق ”يمكن نقضه 
باملك“ فإذا قيل ان اسم الحيوان عندهم مختص بالنامی المغتذى وهذا ”يخرج 
املك“ فإن الناطق أعم من الانسان إذ قد يكون انسانا وغير اسان كما أن الحيوان 
أعم منه فإذا زادوا على ”الحيوان الناطق“ المائت كما فعل المتأخرون منهم؛ فهى 
أيضا زيادة فاسدة فى رأى ابن تيمية. فان کونه مائتا لیس بوصف ذاتې له اذ یمکن 
تصور الانسان مع عدم خطور موته بالبالء بل ولا هو صفة لازمة فضلا عن أن تكون 
ذاتية. فإن الانسان فى الآخرة هو ”انسان كامل“ وهو حى أبدا ويقول ابن تيمية فى 
النهاية ”وهب أننا نقبل فصلهم ”بالمائت“ فتقول المائت أيضا لیس مختصا 
بالانسانء بل هو من الصفات التى يشترك فيها الحيوانء وعلى ذلك فإن كل صفة 
من هذه الصفات ”الحيوان“ ”والناطق“ ”والمائت“ ليس منها واحد مختص بنوع 
الانسان. فيظل قولهم أن الفصل لا يكون إلا بالصفات المختصة (بالنوع) فضلا عن 
كونها ذاتية, وانما يحصل التمييز بذكر المجموع إما الوصفين و الثلاثةء هذا اذا 
جعل الفصل ا للمحدود فی نفس من لم يتصوره. وأما إذا جعل الفصل شنا 
کن غیرد فاا وت اف كرو السات اة : 

وعلى ذلك فإن من لم يون متصورا للمحدود فلا يمكن تعريقه له بخواصه 


فإذا قيل فى الفرس أنه ”حيوان صاهل“ وفى الحمار أنه ”حيوان ناهق“ ... وأمثال 


.1١١ نفس المرجع ص‎ )١( 
.٠٤١ تفس المرجع ص ١١؛ ص‎ )۲( 


ذلك فهذه الأصوات مختصة بهذه الأنواع لكن لا تفيد تعريف هذه الحيوانات لمن لم 
یکن عارفا بهاء فمن لم يعرف الفرس لا يعرف الصهيلء ومن لم يعرف الحمار لا 
يعرف النهيق اعنى لايعرف معتاه وإن سمع اللفظ .فإذا أريد تعريف النهيق قيل له:٠.‏ 
صوت الحمار فيلزم الدور. إذ قد يكون قد عرق الحمار بالنهيق والنهيق بالحمارء 


وشكةا افر اتخواهن القيزة ادود ن لمكن ف غرف 


”فتببن أن تعريف الشىء إنما هو تعريف عينه. أو بذكر' ما يشبهه. فمن عرف 
عبن الشىء لا يفتقر فى معرفته إلى حد» ومن لم يعرفه إنما يعرف به إذا عرف ما 
ما تخ اعرف .تحت هذا التو الأخير من اريف يد حل ابن ية مرها 
لحقائق الغيب التى أخبر عنها الرسل من الملائكة واليوم الآخر وما فى الجنة والنار 
من أنواع النعيم والعذاب وكذلك معرفتا لله تعالى وصقاته؛ فكل هذه الحقائق لا 
نستطيع أن نعرفها معرفة عينيةء وإنما تكون معرفتنا لها عن طريق التمثيل والتشييه. 
بل ونستطيع أن نعرف لا قال كثير من السلف عن المتشابهه هو الوعد والوعيد وعن 
المحكم أنه الأمر والنهىء ولا قيل القرآن يعمل بمحكمهء ويؤمن بمتشابههء كما نعلم 
أيضا أن تأويل المتشابه - الذى هو العلم بكيفية ما أخبرنا به - لا يعلمه إلا الله" . 

النوع التالث : 


وهو مطلوب السائل المتصور للمعنى العالم بدلالة اللفظ عليه فالسائل 
والحالة هذه ”لا يحتاج إلى التمييز بين المسمى وغيره» ولا إلى تعريفه دلالة الاسم 
علیه؛ بل یکون مطلویه فدرا زائدا على التمییز بینه ویین غيره - وهذا هو الذى 
يجعلونه مطلويا للسائل عن المحدود وجوابه عندهم امقول فی جواب ما هو“ 
فمطلوب السائل هنا - كما يقول ابن تيمية - قد يكون قد ذكر خصائص له باطنه 
لم يطلع عليها أو يكون مطلويه بيان علته الفاعلية أو الفائبهء يكون مطلوبه معرفة 


١٤۸ص ابن تيمية؛ ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( ٠ 
.٠٤۸ص نفس المرجع:‎ )۲( 
. ٠١١۹ ۱٤۸ص تقس المرجع:‎ )۲( 


.٠٤۹ص تفس المرجع:‎ )٤( 


حقيقته التى لا يعلمها المسؤل أو علمها ولا عباره تدل السائل عليها. كالسائل عن 
حقيقة النفس مثلا ”وجواب“ مثل هذا لا يجب أن يحصل بذكر صفة مشتركه من 
الصفات المختصة بل قد لايحصل إلا بذكر جميع المشتركات» وقد يحصل بذكر 
بن االات ك وقد هل و ذلك رفن اال وم وو 

هذا عن الجانب الأول أما عن الجانب الثاني: من تفسير الكلام وشرحه إذا 
أريد به تبيين صحة كلام المتكلم وتقريره فلا يكفى فيه معرفة حدود كلامه بل 
يحتاج - فى رأى ابن تيمية - إلى أدلة لإثبات صحة كلام المتكلم. فإذا كانت 
الحدود- فى رأى ابن تيمية - بمنزلة الاأسماء وهو تفصيل ما دل عليه الإسم 
بالإجمال وأن المطلوب من الحد هو التمييز بين المحدود وغيره - وذلك بالوصف 
الملازم له طردا وعكسا بحیث يكون جامعا مانا . أقول إذا کان هذا رأى ابن 
تيمية فى الحدود» فإنه يرى أن الحاد يجب أن يبدى دليلا على صحة حده وأنه ليس 
لأحد أن يدعى غير بديهيه إلا بدليل. ”فالحاد إن كان يحد مسمى إسم كما يقول 
فى الخمر أنها المسكر وفى الغيبة أنها ”ذكر أخاك بما يكره“ وفى الكبر أنه ”بطر 
الحق وغمط التاس“ فعليه أن يبين ما ذكره مطابق لمسمى ذلك الاسم» بالتقل عن 
الشارع المتكلم بهذه السماء مثلا مثل أن يقول: قد ثبت فى الصحيح عن النبى( 5) 
أنه قال: ”كل مسكر خمر وما ليس بمسكر فليس بخمر“ فثبت بالإحماع أن الخمر 


وعلى ذلك فإن الحدود الغير بديهيه محتاجه إلى دليل لتأكيد صحتها أما 
إدعاء أهل المنطق اليونانى ”أن الحد يفيد نصوير الماهيه فى نفس المستمع» وأن ذلك 
بحل د و اد ن غر د اا ھی اا طا کے رای این هة 
ويمكننا أن نستنتج مما سبق أن ابن تيمية يقسم الحدود إلى قسمين بديهى 
وغير بديهى وأن الحد البديهى لا يحتاج إلى دليل. أما غير البديهى فيجب أن نذكر 


(1) ابن تيمية:؛ ”الرد على المنطقیبن“ جاص .٠١١ ٤۹‏ 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص‌۹٥۴.‏ 
(۴) نفس المرجع: ص‌۹١۳.‏ 


معه الدليل ليحصل الإقتتاع بصدقه. 

ولحقيقة أن نظرة ابن تيمية إلى الحدود أكثر نفعا فى الحياة المملية من 
الحدود المتطقية الأرسطية. إنها نظرة مفكر عملى لاينظر إلى قيمة الشىء إلا من 
خلال مفعول الفرد والجماعة وابن تيمية فى تظرته هذه يتفق وأتباع الفلسفة 
العملية( البرجماتیه ) ۴۲۵٣٣۵٤1٤11‏ مثل بیرس ٤.8.۴1۲١١‏ (المتوقی سنه ٤۱۹۱م)‏ 
وولیم جيمس ۳65ھ[ .۷(المتوفی سنة۱۹۱۰م) وجون دیوی (ewey‏ .[ (المتوفی 
سنه ۱۹۵۲م) فى إهتمامهم بخدمة الإنسان فى حياته العمليه فقد اتفقوا على 
توجيه العقل إلى العمل دون النظر. واعتبار المعرفة أداه للعمل المنتج» فانصرف 
التفكير عن المبادىء والأوليات إلى النتائج والغايات» وأصبح صدق الفكرة معناه 
التحقق من منفعتها بالتجريه'. 

أما عن مصادر الحد الثيمى: 

فالملاحظ أن أهم مصادره هى الحد الكلامى حتى أن ابن تيمية نقسه يشير 
إلى مباحث الحد عند الأصوليين والمتكلمين كثيرا مؤكدا صحتها وموافقة لها. كما 
أنه ينقل لنا كثيرا من كلامهم وآرائهم مؤكدا فى فقرات عديده أنهم لم يأخذوا 
بمبحتث الحد الأرسطى. 

ولعل مباحث الرواقيون فى الحد کان لها آثرها فی الحد الکلامی ویالتالى فى 
الحد التيمىء فقد أصبح التعريف عند الرواقيون لغويا بعد أن كان قبلهم ميتافيزرقي"“ 

وسوف نتابع فى الفصل القادم نقد ابن تيميه لبحث القضية الأرسطية. 


)١(‏ د. توفيق الطويل: ”أسس الفقلسفة“ ص٣1‏ وما بعدها. 

(۲) د۔ عثمان أمين: ”القلسفة الرواقية“ ص١١٠.‏ إن نظرية التعريف التى . وضعها كروسيوس وغيره 
من الرواقيين لا تبحث فى جنس ولا نوع ولا ماهية كما هو الحال فى المنطق الأرسطى أو التعريف 
التام لصعوبته وعمدوا إلى التعريف الناقص أو الرسم المؤلف من خواص الشىء ومن ثم آصبح 
تعريف الأشياء عندهم بذكر الأمور التى تخصها وإحصاء الفروق التى تميزها عن غيرها. 
یری کروسبوس أن التمريف هو ذكر ماهو خاص بالموجود المعرف. ويرى آخرون أن التمريف هو 
فضية يمكن فيها استبدال الموضوع والخواص بعضها ببعض أى هو قضية منعكسة 
أنظر د. عثمان أمين: ”الفلسفة الرواقية“ ص١١٠‏ وما بعدها. 


الفصل الثالث 
قد القضا ا 


لم يقرد ابن تيمية فصلا خاصا لنقد القضايا الأرسطية منقصلا عن نقد 
القياس - وإنما جاء نقده للقضايا ضمن الكلام على نقد القياس ولعل السبب فى 
هذا يرجع إلى أنه أعتبر القضايا مقدمات البرهان. وأن عملية القياس نفسها 
ترمى للحصول على حكم كلى أو قضية كلية؛ فاعتير نقده الموجه إلى القضية 
موجها فى الوقت نفسه إلى العملية التى تدخل فيها كمثصر أساسى أو إلى العملية 
التى تؤدى إلى إنتاجها. 

ذا كان هئ الضترورى أن تفرد فلا خاضا دة فة وذنف جرا 
على متابعة الترتيب التقليدى لأقسام المنطق الصورى الأرسطى. وانسجامها مع 
منهج هذا البحث القائم على بيان نقد ابن تيمية لمجمل هذا المنطق. 

وقد انحصر نقد ابن تيمية للقضايا فى عدة مسائل . نوضحها فيما بلى : 
أولا : نقد الحد الأوسط: 

به ابن ية الى أن اكد الط شو الخو الأساي الذي اور جولة 
نظرية القياس الأرسطىء» لذلك وجه إليه نقدا قويا. ولكى تصل إلى نقده الحد 
الأوسط. لابد أن نذكر رأيه فى التصديقات ويقول ابن تيمية من المناطقة أنهم 
معترفون أن التصديقات منها ما هو بديهى ومنها ما هو نظرىء لأنه من الممتفع أن 
تكون كلها نظرية؛ وذلك لافتقار النظرى إلى البديهى. وهنا يستخلص بن تيمية 
ندا سوفسطائياء وجهه من قبل إلي مبحث الحد وهو نسبية_ الضرورة 


)١(‏ الحد الأوسط أسماه بن سينا لله بالدليللله أنظر الرد على النطقیین: جا ص۱۹۹. كما أسماه 
الحاجب (التوضى سنة ١٠ه)‏ "بالتعليل“ أنظر ”الرد على المنطقيين“ جاصض٠٠۲.‏ 


والاكتساب يقول اين تيمية: فالفرق بين البديهى والنظرى» إنما هو بالنسبة 
. فقد یکون البدیهی عند شخص ما نظريا عند غيره» فلاينا له إلا 
ينظر قصير أو طويل . بل قد يتعسر على آخر الحصول علية بالنظر. 

ويريد ابن تيميه بهذا أن يتفى الحاجة إلى الحد الأوسط الذى يربط بين 
المقدمتين فإذا كانت وظيفة الحد الأوسط للقياس هى مجرد ربط للحدين الأصغفر 
والأكبر فى النتيجة بناء على نسبته إلى الحد الأكبر فى المعقدمة الكبرى وإلى 
الأصغر فى المقدمة الصغرىء إلا أن مثل هذه الطريقة - لو صحت - فليست هى 
الطرية الوحيدة للتقكير - فى رأى ابن تيميه . فتحن نستطيع التفكير السليم دون 
أن نحتاج إلى فكرة متوسطة أو إلى حد أوسط. فإن من التصديقات ما هو بديهى 
لا يحتاج إلى نظم هذه العملية القياسيةء التى تستند إلى الحد الأوسط للوصول إلى 
النتيجة يقول ابن تيميه: ”البديهى من التصديقات ما يكفى تصور طرفيه - 
موضوعة ومحمولة - فى حصول تصديقه»ء فلا يتوقف على وسط يكون بيتهما - وهو 
الذ ل اي هة الد ارط وا كان تارفن بها أو له ك ۹ 
وذلك يرجع فى رأيه إلى اختلاف الأفراد فى قدراتهم المقليةء وبالتالى فمنهم من 
لا يحتاج إليه ”فمن الناس من يكون فى سرعة التصور وجودته فى غاية يباين بها 
غيره مباينة كبيرة وحينئذ فيتصور الطرفين ورا تاماء بحيث تتبين بذلك 
التصور التام اللوازم التى لا تتبين لغيره الذى لم يتصور الطرفين التصور التام“. 

ولعل السبب فى انكار ابن تيمية إلى الحاجة إلى الحد الأوسط فى القضايا 
اليديهية والضروريةء وهو أنه قد أدركى أننا يمكتنا أن نصل إلى هذه القضايا 
بحدس عقلى معصوم من الصواب والخطآً أو فوقهما » وهذا ما يقول به كثير من 
المناطقة بل والفلاسفة كذلك. خاصة من يقول بامكان قيام المعرفة الحدسية 
المياشرة ومثل ديكارت - التى تتم بلا مقدمات ولا تكون نتيجة لعمليات برهان 


(۱) د. على سامی النشار: ”منهج البحث عند مفكرى الإسلام“ ص ٤٦٤‏ 


(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیرن“ جا ص۱۹۸ السيوطى ”صون المنطق والکلام“ ص .۲٠۹‏ 
(۴) ابن تيمية: "الرد على المتطقیبن“ ج۱ ص ۱۹۸. 


.۱۹۸ تفس المرجع: ص‎ )٤( 


المنطق عند ابن تيمية 


تعتمد على أفكار متواسطة (آی علی حدود ۔ وسطی فی برهان وقیاس)''۔ 


أما فى غير القضايا البديهية والضرورية. فان ابن تيمية يرى أن العملية 
القياسية هى لإثبات الذاتى او العرضى اللازم للموضوع. أما الذاتى فلا يحتاج فيه 
إلى حد أوسط أو دليل أو تعليل. إنما هو بين تفسه. أما اللوازم فمنها ما يحتاج إلى 
وسط ومنها مالا يحتاج. وعلى هذا فالتفريق بين الذاتى واللازم فى رأيه - إنما هو 
تفريق صناعى متكلف لا أساس له. فالذاتيات واللوازم تتشابه فى أن البعض من 
اللوازم لا يحتاج إلى حد أوسط لاثباتهاء ثم أن أكثر اللوازم تحديدا وأتم تصويرا 
للشىء مما يعتبره المناطقة بالذاتيات. وهكذا يدحض ابن تيمية حجة القائلين 
بالفرق بين الذاتى واللازم عندما يوضح أن الذاتى هو ما يثبت بغير وسط» وأن 
اللازم ما كان يحتاج إلى وسط أو دليل وقد عرف أن من اللوازم ما يثبت بغير 
وسط» فأصبح والحالة هذه لا فرق بين الذاتى واللازم. 

أما إذا كان المراد بالحد الأوسط أنه الدليل الذى يعلل به الثبوت الذهنى لا 
الخارجى» فهذا أمر يختاف فيه الناس فى رأى ابن تيمية يقول: ”ولا ريب أن ما 
يستدل به - سواء سمى قياسا او برهانا أو غير ذلك قد يكون هو عله لثبوت الحكم 
فى نفس الأمر ويسمى قياس العله“ ”وبرهان العله“ ”ويبرهان لم“ وقد لا يكون كذلك 
هو الدليل المطاق ويسمى ”قياس الدلالة“ ”وبرهان الدلالة“ ”ويرهان أن“ . 


ا ر اتن ا كيز باط ودا فف فة وان اتان اواد 


(۱) د. عزمی إسلام: ”ابن تيمية والرد على المنطق الأرسطی“ ص۷١٠‏ 

(۲) إن الحد الأوسط إن كان علة للحد الأكبر سماه الفقهاء ”قياس العلة“ وسماه المناطقة ”برهان 
اللم“ آی ذکر ما یجاب به عن لم وإن لم يكن علة سماه الفقهاء ”قياس الدلالة“ والمناطقة سموه 
”برهان الأن“ أى هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. ومثال قياس 
العلة فى المحسومات قولنا: هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار» وهذا الإنسان شيعان لأنه أكل. 
وقياس الدلالة عكسة وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج فنقول: هذا شيعان فإذن هو قريب 
العهد بالأكل ومثاله من الفقه قوله: هذه عين نجسه فإذن لا تصح الصلاة معهاء وقياس الدلالة 
عکسه وهو أن نقول هذه عین لا تصح الصلاة معها فإذن هى نجسه.. انظر الغزالى : ”معيار 
العلم“ ص ۷۸ء الساوى: ”البصائر النصيرية“ ص۷٤۱ء .٠٤۸‏ 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ جا ص۱١۲۰.‏ 


ابن تيمية هنا يعترف بقائدة القياس لا من ناحية التوصل إلى التصديق إلى العلم 
فى ذاته وإنما من ناحية عقلية أو ذهنيةء قالعملية القياسية هى تعليل ذهنى فقط 
لشيء فى الخارج لكنها لاتصل أبدا إلى اقامة شىء أو علاقة خارجية موجودة 
ضعلا ولهذا يلجا إليها المناطقة لاثبات الحكم او تعليله فى نقسه»ء لكب ابن تيميه 
يرى أنهم يختلفون حتى فى هذاء البعض يستخدم قياس العلة أو ”برهان العلة“ 
واليعض يستخدم قياس الدلالة أو ”برهان الدلالة“. 

وبهذا تتضح لنا نسبية التصديقات عند ابن تيميه. حيث يعتبر' القياس تعليلا 
للشىء الموجود فى الخارج» فكل شخص يملل الموجودات كما يستطيع فهمهاء ويحكم 
عليها من خلال نفسهء فهذا استخدام البعض قياس الدلالة أو برهان الدلالة 
واستخدم البعض الآخر قياس العلة أو برهان العلة. وهكذا يكون تفاوت قوى التاس 
الذهنية واختلافها. لقد وضع ابن تيميه فى هذا النقد لحقيقة المعرفة - أسس فلسفة 
التسبية واضحة ”ان معرفتنا تتفاوت ونصل إليها بطرق مختاةة“'. 

والجدير بالذكر هنا أن ابن تيميه لا يقول بعدم الحاجة مطاقا للحد 
الأوسطء فهو لا ينكر حاجة بعض الناس فى بعض القضايا إليه. لأن كثير متهم 
تكون القضية عندهم حسية أو مجربه أو برهانيه أو متواترةء بينما تكون عند 
البعض الآخر معروفه بالنظر - والاستدلالء ولا يحتاج إلى الوسط من كانت عنده 
القضايا حسية أو متواترةء لكنه يستخدم الحد الأوسط كوسيلة لاقناع الغير بطريقة 
ضرب الأمتال - فيورد الأدلة العقلية والسمعية لاقناع المخاطب فى حين أن هذه 
القضايا ثابتة لديه. فهو يعلمها بالحس» ولكن غيره بحاجة يعلمها بالدليل يقول ابن 
تيمية: ”ولهذا كثير من الناس لا يحتاج فى ثبوت المحمول للموضوع إلى دليل لنفسه 


(۲) د.على سامى النشار: ”متاهج البحث“ ص۱۸۲. والحقيقه أن مصادر المعرفة مختلفة وكل فرد 
يختلف عن الآخر فى مصادر المعرقة التى سيعطيها الأولوية ”أهى التجربة الحسية أم العقل أم 
الحدس ....الخ. وهذا ما يذهب اليه ابن تيمية هنا تقريبا. أنظر هنترميد ”الفلسفة أنواعها 
ومشکلا تي(“ ترجمة د. فؤاد زكريا الطيعة الثانية القاهرة سنة ٩۱۹۷م‏ الفصل الثامن ص۱۷۲: .٠۹٤‏ 

.۲٠۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين “ جا‎ )١( 


بل لغيره» ويبين ذلك لغيره بادلة هو غنی عنها حتی یضرب له أمثله ویقول له اليس 
كذا ... ويحتج عليه من الأدلة العقلية والسمعية بما يكون حد أوسط عند المخاطب. 
مما لا يحتاج إليه المستدل؛ بل فد يعلم الشىء بالحس ويستدل علي تبوته لفيره 
اندز > 


ویری ابن تیمیه أننا نستطيع الاستفناء عن القياس المنطق إذا ما تم لنا 
تصور الحد الاوسط تصورا تاماء فلالزوم لوضع قياس برهانى حتى نصل إلى 
نتيجة» بل مجرد هذه النتيجة بعملية ريط عقلى بين أطراف القضية الواحدة 
إستنادا إلى تداخل الحدود بعضها ببعض أو مساواتها لها ويضرب مثلا على ذلك 
من قياس التداخل فيقول قياس التداخل له ثلاثة حدود ”الأصغر“ ”والاأوسط“ 
”والأكبر“ فالقول ”كل مسكر خمر“ ”وكل خمر حرام“ ”فالمسكر هو الحد الأصفر“ 
”والغمر هو الأوسط“ ”والحرام“ هو الأكبر ويقول أبن تيميهة ”أن الأصغر لابد أن 
يكون داخلا فى الأوسط لأنه أخص منه أو مساويا له والشىء يدخل فى أكثر منه 
وفى نظيره كما يدخل الإنسان فى الحيوان, فإن الحيوان أعم. وكذلك الإنسان 
والناطق والضحاك متلازمةء فكل منها يتناول الآخر فكذلك التداخل فى الأحكام 
الشرعيةء فان كل من شرب الخمر ثم شرب ثم شرب كفاه حد واحد والنتيجة 

1 »( 
المطلوبة هى كل مسكر حرام . 

ويرى ابن تيمية أن قياس الشمول والتمثيل متلازمان" فكل مايعلم بقياس 
الشمول يعلم بالتمثيل أيضاء فان الشمول لابد فيه من حد أوسط مكرر فى 
المقدمتين. محمول فى الصغرى وموضوع فى الكبرى والحد الأوسط فى قياس 
الشمول هو مناط الحكم - أو القدر المشترك أو الجامع بين الأصل والفرع - فى 
قياس التمثيل» فاذا قيل: الثبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر والمسكر هو علة 
التحريم› ویین ذللف بدليلة کان قیاسا صحیحا ۰ 


)1( 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ طبعة بمبای ص۲۰۱ » .۲٠۲‏ 
(۳) انظر ص من هذا البحث. 


وإذا قيل: ”النبيذ مسكر“ ”وكل مسكر حرام“ فهذا أيضا صحيح. والدليل 
الذى يقيمه صاحب قياس الشمول على صحته المقدمه الكبرى الكلية بقيمة صاحب 
قياس التمثيل على علة الوصف وأن الجامع وهو الوصف المشترك (الذى هو الحد 
الأوسط فى ياس الشمول) هو مستلزم للحكم. وهو علة فى الأصل» كما يقيمه 
صاحب قياس الشمول على أن الحد الأكبر لازم للأوسط. وكل ما أمكن أن يستدل 
به على الصغرى فإنه يستدل به على ثبوت الوصف فى الفرع. 

فالحد الأكبرء فى قياس الشمول هو الحكم فى قياس التمثيل. 

والأوسط فى الشمول هو الجامع المشترك أو المناط فى التمثيل. 

والأصغر فى الشمول هو الفرع فى التمثيل . 

ويمتاز قياس التمثيل بأن فيه ذكر أصل يكون نظيرا للفرع الذى هو الحد 
الأصغر. وقياس الشمول ليس فيه هذا فصار فى قياس التمثيل ما فى قياس 
الشمول وزيادة. فالتصور التام للحد الأوسط يغنى عن القياس المنطقى مثل أن 
يكون نفس علم الإنسان بأن ”الخمر حرام“ قد تصور معه مسمى الخمر أتها 
المسكر» فصار علمه بجميع مفردأت الخمر سواء فيعلم أن هذا المسكر حرامح...ء 
وهذا المسكر حرام... وأمثال ذلك. ى يعلم شمولها لكل مسكرء وهو إذا تجدد له 
هذا العلم فإنما يجدد له علمه بالعموم وعلمه بالعموم يعود إلى تصوره التاح 
بمسمى الخمر. ولو حصل له هذا التصور الجامع لم يحتاج إلى قياس منطقى" 
هكذا يرفض ابن تيمية: الحد الاوسط كضرورة منطقية وضعية يجب أن يرسم فى 
صورة القياس المنطقى» ويضع بدلا منه الحد الأوسط التيمى القائم على الوصف 
الجامع المشترك وهو الميزانء فالميزان هو القدر المشترك الذى تقاس به الفروع 
على الأصول فى الشرعيات والعقليات وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”لابد بين 
كل متماثلين من قدر مشترك كلى يعرف به أن أحدهما مث الآخر وكذلك الفروع 
المقيسة على أصولها فى الشرعيات والعقليات. تعرف بالموازين المشتركة بينها وهى 


.٠٠١ :۳٥۳ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ طبعة بومیای ص‎ )١( 
.٠٠١ .۲٠٥ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )۲( 


لزت ادا درف ادى سمي الخ الا 
ثانيا نقض المضية الكلية:- 


يرى المناطقة أن العلوم اليقينية النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذى هو 
عندهم قياس شمولى» وعندهم لابد من قضية كلية موجبة ولا كانت القضية الكلية 
هى عنصر البرهان الجوهرى لهذا قالوا: أنه لا إنتاج عن قضيتين سالبتين ولا 
جزئيتين فى شىء من أنواع القياس لا بحسب صرورته كالحملى والشرطى المتصل 
والمنفصل» ولا بحسب مادته لا البرهانى ولا الخطابى ولا الجدلى وبل ولا الشعرى. 

ويرد ابن تيمية على ذلك بأنه إذا كان لابد فى كل برهان من قضية كلية 
فلابد أولا من معرفة هذه القضية إذا كانت كلية أم لاء وذلك لمعرفة مدى 
صلاحيتها فى تحصيل العلم. فإذا عرفا أنها كليةء فالعلم بتلك القضية الكلية فى 
رأى ابن تيمية ”إن كان بديهيا أمكن أن يكون كل واحد من أفرادها بديهيا بطريق 
الأولى.وإن كان نظريا إحتاج إلى علم بديهي فيفضى إلى الدور المعى أو التسلسل" 
ويحدث هذا فى جميع القضايا الكلية البديهية التى يجملها المناطقة مبادىء 
البرهان ويسمونها ”الواجب قبولها“ سواء كانت حسية ظاهرة أو باطنة أو كانت من 
المجربات أو المتواترات أو الحدسيات عند من يجعل منها ما هو من اليقينيات 
الواجب قبولها ”مثل العلم بكون ضوء القمر مستفادا من الشمس» إذا رأى اختلاف 
اشکاله عند اختلاف محازاته للشمس. 

بذلك ينكر ابن تيمية فى البداية القول بضرورة القضية الكلية لتحصيل 
العلومء كما ينكر تسميتها الواجب قبولها ”فلا يمتبر القضية الكلية من البديهيات. 
كما لا يعتبرها قاعدة ننطلق منها إلى الجزئيات لنصل إلى نتائج صحيحة. فإذا 
كانت القضة الكلية نفسها بحاجة إلى إقامة الدليل على صحتها فكيف تكون طريةا 
صالحاٍ للانتاج؟ لذلك فإن ابن تيمية يركز على ضرورة اتخاذ القضية الجزئية 
منطلقا إلى القياس بعد التجربة الحسية والتحقق من صحتها بكافة الأدلة المؤدية 


)١(‏ نفس المرجع ص۳۷۲. أنظر أيضا ص من هذا الكتاب. 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ ج ۱ ص۰۲۲۱ ۲۲۷. 


إلى الحقيقة. 

وكل برهان يتكون فيه هذه القضايا مقدمة كبرى يمكن العلم بالنتيجة بدون 
توسط تلك القضية فما من قضية من هذه القضايا التى تجعل مقدمة البرهان إلا 
والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان, بل هو الواقع كثيرا" فالإنسان 
يعلم أن ضوء القمر مستفادا من الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف 
محازاته للشمس كذلك يعلم الإنسان القضايا العقلية المحضة كقولنا: أن الواحد 
تصف الآثنين من غير استدلال على ذلك بالقيمة الكليةء وكذلك القول بأن الكل أكبر 
من الجزء وأن الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية .. فكل هذه القضايا يمكن العلم 
بها بدون توسط القضية الكلية. وكذلك الأمر فى حكم التضاد العام وحكم التناقض 
كلها أحكام جزئية ثم ننتقل من هذه الأحكام الجزئية إلى الحكم العام" . 

فبديهيات البرهان الأساسية آساسها جزئی محسوس تجریبی لا كلى عقلى. 
ى أنها ليست بديهيات بل مسلمات_وبهذا النقد يسبق ابن تيمية المنطقى 
الإنجليزيى المعاصر بوزانكيت أع۴ 8052١٩۷‏ (متوفى سنة ۹۲۲٠م)‏ وغيره من 
المناطقة حيث أعلنوا أن بديهيات البرهان الأساسية أى قوانين الفكر المشهورة 
ليست بديهيات وانما هى مسلمات تستمد من الخبرة والتجربة . فقد أثبتت لنا 
التجونة أو أن حاف فة كم سوت نا التجربة فى قراتن الك الميزات 
العامة لهذه الحقيقة - فهذه الحقيقة هى هى وهذه الحقيقة لايمكن أن تكون هى 
ونقيضها فى الآن عينهء وهذه الحقيقة اما أن تكون هى أو لا تكون هى. وتنتهى 
فكرة بوزانكيت إلى أن التجربة هى التى قدمت لنا فكرة هذه القوانينء وأن العقل 
استمدها وصاغها من التجربة كتجربة فحسب. ويثبت التجريبيون هذه القوانين 
ووصفها العام. إن الأمم الخالية من التجربة أو التجريب العلمى لم تصل إليها قط 
وقد أثبت الإجتماعيون أن هناك من يجمع بين المتناقضين وأن هناك من يتخيل 
الشكل الواحد فى الآن عينه فى مكانين مختلفين. والتجربة وحدها من حيث هى 


> 


(1) اين قيمية: ”الرد على المنطقیین “ ج ۱ ص۴۷٠‏ 
(۲( تقس المرجع: Y4 :YYY‏ 


ال فنا نها می اة ار او وان ا : 
هذا من تاحية ومن ناحية أخرى يمكننا أن نقول أن ابن تيمية قد وصل هنا 
أيضا - وإن لم يصرح بذلك لكن يمكن استنتاجه من النص السابق - إلى تقض 
قاض لأسس المنطق الأرسطىء ويتمثل فى أن كل برهان يشمل قضية كلية فيه 
مصادرة على المطلوب فلا يعطى شيئًا جديدا على الإطلاق. وهذا هو نفس النقض 
الذى وجهه برادلى ال8۲ (المتوفى سنة ١١۹٠م)‏ إلى القياس فمن أوجه النقص 
فيه أنه لا يؤدى إلى معرفة جديدة فى النتيجة مع ان أحد شروط الإستدلال عند 
برادلى هو أن يؤدى إلى نتيجة جديدة ليست محتواه فى المقدمات» اذن فالقياس 
ت فن الطة الصادرة على اللوي .رالراق أن هذا النقضن. مدره 
الشكاك التجريبيين وخاصة اسكتوس امبريتوس الذى يقول أن القياس المعتمد على 
مقدمة كلية (وأن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما كلية وإلا لم يعقد القياس) 
کو على در قاف ذف اف ا ع ون الل تة من ف 
المقدمات. فلا فائدة فيه اذا. إنه تحصيل كال واا ها ا 
العضون الحديثة جون استيوارت مَل أيضا“ ووجهه نحو القياس الأرسطى وقد تأثر 
بسکتوس امبریقوس كما تأثر به ابن تيمية أيضا وهذا ان دل على شىء انما يدل 
على أن الفكر الإنسانى يحيا فى حلقات متصاة . 
ولم يكتف ابن تيمية بالقول بأن كل برهان يشكل قضية كلية فيه مصادرة 
على المطلوب بل حاول تحطيم صرح العلم الأرسطى كله الذى يقرر أن العلم 
الحقيقى هو العلم الكلى اليقينى. وأن العلم الجزئى المتفير ليس علما على الإطللاق. 
فا لمناطقة يقولون أن البرهان لا يفيد إلا الكليات. وأن أأشرف الكليات هى ”العقلياءت 
المحضة التى لا تقبل التغيير والتبديل“. التى تحصل ”بالقضايا العقلية الواجب 


(۱) د. على سامی التشار: ”المنطق الصوری“ ص ,٥۸‏ 0۹. 

(۲) د. زکی نجیب محمود: ”المنطق الوضمی“ جا ص۹٤۲ ۲٠۰‏ د. عزمى اسلام: ”ابن تيمية 
والرد على المنطق الأرسطی“ ص۷١١.‏ 

(۳) د. عبدالرحمن بدوی: ”مدخل جديد إلى الفلسفة“ ص۱۱۹ .٠١١‏ 


.٠٤١ د. توفيق الطويل: ”جون استيوارت مل“ دار المعارف بمصر من نوابغ الفكر الغربى ص‎ )٤( 


قبولها“ بل انما تكون فى القضايا التى جهتها الوجوب كما ”يقال كل انسان حيوان“ 
و ”كل موجود فاما واجب واما ممكن“ ونحو ذلك من القضايا الكلية التى لا تقبل 
التفيير ”فهى التى تكمل بها النفس وتصير عالما معقولا موازيا للعالم الموجود 
بخلاف القضايا التى تتبدل وتتغير"" ويرد ابن تيمية على هذا الزعم قاقلا: آنه 
”اذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات» والكليات انما تتحقق فى الأذهان لا 
فى الأعيان؛ ولیس فی الخارج إلا موجود معينء تم يعلم بالبرهان شی من المعينات 
فلا يعلم به موجود أصلا بل انما يعلع به أمور مقدرة فى الأذهان ‏ ويقرر .اين 


تيمية أنه لاکمال للنفس فی تصور هده الأمور العامة الكلية - اذا لم تتصور ر أعيان 
ا المعينة الجزئية - وليس فيها علم بالڵه ”الذى لاتكمل النفوس إلا 
(a‏ 


بمعرفته وعبادته ومحبته .. 


ويحاول ابن تيمية أن يطبق قاعدة عدم افادة البرهان العلم إلا بالكليات على 
ثلاثة مباحث فى الإلهيات. وهى الوجود وقسميه واجب الوجود وممكن الوجود ليوضح 
لنا فى النهاية أنه فى المباحث الثلاثة لم ينتج البرهان شا وأن مبحث الوجود 
ولواحقه - وهو مبحث العلم الأعلى عند المناطقة - لا يمكن التوصل إليه بالكليات :- 

وء أما تصور معنى ”الوجود“ فقط فهو أمر ظاهر فى رأى ابن تيمية. 
والمناطقة أنفسهم يسلمون بهذاء فلا حاجة إلى حده أو البرهنة عليه. فليس هو 
المطلوب إذن باستدلالهم العقلى وانما المطلوب أقسامه. وهنا يقول ابن تيمية ”أن 
تفس انقسامه إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول» قديم وحادٿثء هو 
آخص من مسمى الوجود» وليس فى مجرد معرفة انقسام الأمر العام فى الذهن 
ا ا بدون معرفة الأقسام ما يقتضى علما عظيما عاليا على تصور 
الو ,وف هدا من ا ك امن ان د ها ج 
الوجود وممكن الوجود . 


.۲٤۹ص‎ ۱ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج‎ )١( 
. ۲٠٣۲ص‎ ۱ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ ج‎ )۲( 
.۲٣۲ص تفس المرجع‎ )۲( 
نقس المرجع ص۲۷۱.‎ )+( 


ھ.. سا سا ا سا هه کے ن س اه مت اه سا وا س هه نتا د س د کک 0 ن و ر ا ا ست ا ر ا اا ااا ا Gk‏ 


ثانياء أما واجب الوجود: فهو آشرف الموجودات » ووجوده معین لا کلی وواجب 
الوجود يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. ”فبرهانهم لا يدل على شىء معين 
بخصوصه لا واجب الوجود ولا غیره وانما یدل علی آمر کلی والکلی لا يمنع تصوره 
من وقوع الشركة فيه ومن لم يتصور ما يمتنع الشركة فيه لم يكن قد عرف الله“ . 


لذلك لا نستطيع معرفة واجب الوجود بواسطة البرهان» ولا معرفة الجواهر 
العقلية عندهم وهى ”العقول العشرة“ ولا شىء من النفوس ولا الأغلاك بل ولا 
العناصر ولا المولدات - وهذه جملة الموجودات عندهم ويقرر ابن تيمية أنها كلها 
جواهر معينة لا أمور كلية. ومن ثم فلن نستطيع معرفة شىء منها ا 

اء أما الأشياء الممكنة الوجود : فالبرهان لا يفيد ا كلية واجبة البقاء 
فيهاء لأن الموجودات الممكنة ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال واحدة أزلا 


وأبداء بل هى قابلة للتغير والإستحالة ‏ . 


لذا يقرر ابن تيمية فى النهاية أن الفلاسفة ”لم يعرقوا رھام کا ن 
الأمور التى يجب دوامها لا من ”الواجب“ ولا من ”الممكنات“ وإذا كانت التفس إنما 
تکمل بالعلم الذی يہقی ببقاء E‏ معلومه» لم 
يستفيدوا ببرهاتهم ما تكمل به النفس من العلم. فضلا عن أن يقال. أن ما تكمل 
به النفس من العلم لا يحصل إلى بيرهانا“ 

وإذا كان ابن تيمية قد وضح لنا أن البرهان المستند إلى قضية كلية لن يؤدى 
إلى إثبات واجب الوجود» وممكن الوجود وهما أعيان معينة موجودة فى الوقع فإنه 
يبين أن اليرهان يستند عليه من ناحية أخرى آراء اليونان الميتافيزيقيةء كالةرل 


)١(‏ تقس المرجع ص۲۷۷. 

(۲) يشير ابن تيمية إلى أن بعض مفكرى الإسلام يجملها أكثر من عشرة كالسهروردى - المقتول 
والبغدادى وغيرهماء بينما يرى ابن تيمية أنها جواهر معينة لا أمور كلية. أتظر ابن تيمية: ”الرد 
على المنطقیین“ جا ص۴٣٠٠۲.‏ 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۴٥۲ .۲٠٣۶‏ 

)٤(‏ تقس المرجع ص۲۸۰. 


بموجودات مطلقة لا وجود لها فى الواقع. وأهمها الماهيات المجردة من حيث هى 
هى» و اين تيمية يرى أن هذه الموجودات لا وجود لها فى الحقيقةء فليس فى الخارج 
الإنسان من حيث هو هو ولا الوجود من حيث هو هو ... بل أنه يقرر أن القول 
بوجود تلك الماهيات يشبه القول بوجود المثل الأفلاطونية. والاعداد المجردة 
الفيثاغورثيةء وليس لهذه ولا تلك وجود خارجى » بل هى أمور مقدرة فى الذهن. 
أما أساس خطأً الفلاسفة فى القول بالاهيات الموجودة فيرجع فى رأى ابن تيمية 
إلى أنهم لم يفرقوا بين نوعين من الإمكان : الإمكان الذهنى والإمكان الخارجي'. 


۶ 


ويريد ابن تيمية أن يصل إلى أن الإمكان الخارجىء لا يعرف مطلقا بمجرد 
وقد نشا عن هذا الخطأً. أن ابن سينا وأرسطو من قبله اعتقدا أن الماهيات المجردة 
الكلية كالإنسان الكلى المطلق موجودة فى الخارج وجودا مقارنا للأشخاصء» وهذا 
خطا - فى رأى ابن تيمية - لأن الإنسان الكلى المطلق لا وجود له إلا فى الذهنء 
# أصناف اليقينيات عند المناطقة التى ليس فيها قضية كلية:- 
وإذا كان لابد فى كل قياس من قضية كلية فإن ابن تيمية يحاول أن يثبت أن ما 
يدعوه المناطقة با لواد اليقينية - التى اعتبرت مقدمات كلية للبرهان - ليست كلية على 
الإطلاق, فالناطقة ”كما حصروا اليقين ھی الصورة القياسية حصروه فی الادة التی 
ذكروها من القضايا الحسيات والأوليات والمتواترات والمجربات والحدسيات“" . 
آولا: الحسيات 


يرى ابن تيمية أن الحس طريق يقينى يحصل به العلم بدون القضية الكلية 
”فليس فى الحسيات المجردة قضية كلية عامة تصلح أن تكون مقدمة فى البرهان 
اليفي ٠‏ ودا س ااطهة لذ أن انار تخر هين لهم جلى تخوح هذه 
)١(‏ أنظر ص من هذا الكتاب. 


(۲( السيوطى: ”صور امنطقى والكلاح“ ص .TT1‏ 
(۲) اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طبعة بمبای صض٠٠٠.‏ 


القضية وانما معهم التجربة والعادة التى هى من جنس قيام التمثيل لا يعلمونه 
من الحكم الكلى ومعلوم أن كل من قال: أن كل نار تحرق كل ما لاقته فقد أخطاً. 
فإنه لابد من كون المحل قابلا للإحتراق؛ فمن المعلوم أنها لا تحرق كل شىء كما لا 
تحرق السمندل والياقوت ... فالكليات انما يدركها العقل وطريق ادراكها - كما 
سنرى - قياس التمثيل أو التجربة أو العاده أو الإستقراء الناقص. 

ويقول ابن تيمية أنه ليس فى القضايا الحسية قضية كلية لا يمكن نقضها: 
هذا إذا وجدت قضية كلية حسيةء ويوضح ابن تيمية فكرة أن القضية الحسية ليست 
فر ان اليد ان إن هد اهار رى فان ات ل خرف اكا 
ا اا اتک فی فی ان انی کد رؤا هة ا تات جر ان 
تفيض عليها قضية كلية بالعموم؛ ومعلوم أن هذا من جنس قياس التمثيل. ولا يوثق 
العمومية بأن لم يعلم أن الحكم العام لازم للقدر المشترك. وهذا إذا علم علم فى 
جميع المعينات» فلم يكن العلم بمالعينات موقوفا على هذا“ وهنا يصور ابن تيمية 
الطريق الذى يسلكه الإنسان للوصول إلى العلمء بواسطة الحس» فعندما يدرك 
الحس الشىء المعبنء يأتى دور العقل ليعمم الخاص على العام إذا تشابه فى كل 
الظروف» ويرى أن ذلك من جنس قياس التمثيل» ولا يوصف بعمومه إن لم يعلم أن 
الحكم العام لازم للقدر المشترك. وهذا إذا علمء علم فى جميع المعينات. 

ويذهب ابن تيمية إلى أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يمكن نقضها 
والفلاسفة أيضا يجوزون خرق العادات» لكن يذكرون أن لها أسباب فلكية أو قوى 
نفسسانيه أو أ طبيعيةء فهذه الثلاثة هى أسباب خرق العادات عندهمء ويعتقد 
الفلاسفة أيضا أن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والسحر هى أيضا من هذا القبيل 
أى تعود إلى قوى نفسية أو طبيعية أو فلكية وهذا فى رأى ابن تيمية قول فاسد. 

انیا الوجدانيات الباطنة:- 

هى الطريق الثانى الذى يمكن تحصيل اليقين بواستطه بدون القضية الكلية 

فالوجدانيات الباطنية ليس فيها كلى مطلقاء بل انها ادراك جزئى لايتشارك فيه 


الئاس؛ كادراكف کل انسان لجوعه وعطشه» وحبه وبغضه وألمه ولذته وهده كلها 
جزئيات. وانما يعلم الإنسان كال شيره والتية اة بواسطة فاس التمفن" 
ویرئ این تيمية أن اختلاف الناس فى ادراك الوجدانيات أشد من اختلافهم فى 
ادراك بعض الحسيات النفصلة. لأن ادراك الوجدانيات من الخصوص المدرك 
الحسيات المنفصلة كالشمس والقمر؛ لكنهم لايتفقون أبدا فى وجدانياتهم كالجوع 
3 0 (۲ 
والعطش وإن اشترکوا فی نوعها فهی تشبه العاديات 
ثالثا المجربات:- 
هى أيضا كلها جزئية . فإن التجربة لا تقع إلا على أمور معينة. 
رابعا المتواترات»- 
هى أيضا كلها جزئية لأن المتواتر ”هو ماعلم بالحس من مسموع أو مرئى 
٤ - 5‏ ء۶ # (r) a‏ 
فالمسموع قول معين» والمرأى جسم معين» أو لون معين أو عمل معينء أو أمر معين . 
۶ 
خامسا الحدسيات:- 
لا يمكن اعتبارها كلية يقينية أيضا ولكن على فرض هذا فهى تشبه 
املجربات إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوص. وانما يعود إلى أن 
المجريات تتعلق بما هو من أفعال المجربين, والحدسيات تكون من أضالهم وبمض 
الناس يسمى الكل تجريبيات 


ويقول ابن تيمية أنه لم يبق مع المناطقة قضايا يمكن اعتبارها كلية إلا 


)١(‏ لتوضيح هذا نقول على سبيل المثال: أن فقدان الماء يولد العطش. هذه حالة وجدانية خاصة؛ 
وادراك شخصى للأثر. فإذا ثبت أن كل من لم يشرب الماء يشعر بالعطش وبحاجته للماءء 
أصبحت هذه قضية كلية. ا بأحوال الفير ويرى ابن تيمية آننا نستطيع الوصول إليها بواسطة 
قياس التمثيل. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص٠١۲.‏ 

(۲) تقس المرجع ص۲٠٠.‏ 

.۳٠۲ضص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طبعة بمپای‎ )٤( 


الأوليات التى هى البديهيات العقلية. والأوليات الكلية. انما هى قضايا مطلقة فى 
الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم الواحد نصف الإثقين ”والأشياء المساوية لشىء 
واحد متساوية“ ونحو ذلك وهذه المقدرات فى الذهن ليست فى الخارج كلية". 
وبهذا يبين ابن تيمية انه حتى القضايا الكلية البرهانية الوحيدة التى يستعملها 
لمناطقة فى قياسهم والتى يمكننا القطع بكليتها فعلا وهى ”الأوليات الكلية“ لا 
تستعمل فى شى من الموجودات المعنية وانما تستعمل فى مقدرات ذهنية إذن لا 
يمكنهم معرفه الموجودات المعينه بالقياس البرهانى. 

ويرى ابن تيمية أن الناس يشتركون كلهم. فى بعض المرئيات وبعض 
السموعات. فإنهم يرون عين الشمس والقمر والكواكب» ويرون جنس السحاب 
والبرقء وإن لم يكن ما يراه هؤلاء عين ما يراه هؤلاء ... أما الشم والذوق واللمس. 
فهذا لا يشترك فيه جمیع التاس فى شىء معين بل الذى يشمه بعض الناس 
ويذوقونه ویلمسونه غير ما يشمه ويذوقه غیرهم لکن قد یتفقان فى الجنس لا فى 
العبنء وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجريب والحدس" فإنه قد یتواتر لدی قوم أو 
يجرب قوم مالم يتواتر عند غيرهم أو يجربوه فإنهم يتفقون فى معرفة الجنس لا 
فى معرفة عيبن المجرب. 

ومن الخطاً فى رأى ابن تيمية أن يقول المناطقة أن المتواترات والمجربات 
والحدسیات يختص بها من علمهاء فلا يقيم بها برهان على غيره. أى أنها ليست 
يقينية بينما يعتبرون الحسيات (المشمومات» والمذوقاتء واللموسات) قضايا كلية 
يقينية والمسألة عكسية تماما فالمتواترات والمجربات - فى رأى ابن تيمية - أقرب 
إلى اليقين من الحسيات. إن المتواترات مثلا تنقل بواسطة عدد كبير من الئاس 
وتصل إلى أسماع عدد كبير من الناس أيضا. بخلاف مايدرك بالحواس فإنه 
یختص من أحسه فإذا قال انسان مارأیت أو سمعت أو ذقت. فلا يمكنه أن يقيم 
غل هة زهان بغ قفن وع فرك اة الفحى ورف فك االات د 
(۱) نفس المرجع ص۲۰۲ .۲٠۲‏ 


(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمیای ص٠۲۸‏ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص٣۳.‏ 
(۲) ابن تيمية: ”الر د على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۸۵ السیوطی: ”صون المنطق والکلام“ ص۲۴۷. 


يمكن علمها لمن يحسها إلا بطريق الخبر. 
# العلوم الفلسفية من المجربات فى رأى ابن تيمية:- 
إذا حاولنا أن نرجع العلوم الفلسفية إلى شىء من هذه المواد - التى ادعى 
المناطقة أنها يقينية وأنها مقدمات للبرهان - لتبين أن عامة ماعندهم من العلوم 
الكلية بأحوال الموجودات هى من العلم بعادة ذلك الموجود. وهو ما يسمونه 
”الحدسيات“ وعامة ماعندهم من العلوم العقلية والطبيعية؛ والعلوحم الفلكية كعلم 
ع 4 ت ۹ av‏ )0( 3 2 
الهيئة فهو من المجربات وهذه العلوم لا يقوم فيها برهان على المنازع وذلك لانها 
تعود إلى تجربة أو تجارب شخصية لأفراد من البشرء فلا تتواتر تلك القضايا تواترا 
يقينياء بل يمكن أن نقول أنها تنقل بواسطة ما يسمى فى الفقه ”خبر الواحد“. 
يقول ابن تيمية أن ما يتواتر عنهم ما يذكرونه فى كتبهم من القضايا التجريبية 
والحدسية ”وغاية ما يوجد أن يقول بطليموس هذا مما رصد فلان. وأن يقول جالينوس 
هذا مما جربته أناء أو ذكر لى فلان أنه جربه أو تحو ذلك من الحكايات. ولیس فى 
هذا شئ من الثواتر وان قر أن غيره جرب أيضا قذلك خبر واد 
ويقول ابن تيمية أنه إذا ما ذكر المناطقة أن جماعة لا فرد واحد جربوا 
تجربة ما أو رصدوا شيئاء فغاية ما نستطيع أن نقول عنه أنه من التواتر الخاص 
الذى تنقله طائفة۔ 
فإذا كان المناطقة الأرسطيون يزعمون أن ماتواتر عن الأنبياء - وهو ماقام 
اليقين على صدقه - لا يقوم عليه برهان؛ فلن يمكنهم أن يقيموا على غيره برهانا 
8 ۳ 
نمثل هذا التواتر الخاص ‏ : 
يقول ابن تيمية: ”معلوم أن ... من يقول من الفلاسفة المتواترات لا يقوم بها 
البرهان على المنازع. ليدخل فى ذلك ما تواتر عن الأنبياء من الآيات والبراهين 
والمعجزات التى بعثوا بها » كما يدخلون ما أخذ عن الأنبياء من المقبولات - فيقال 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۸۸. 


.۳٠٣ص نفس المرجع‎ (Y( 
تفس المرجع ص‌۳۸۸: ۳۹۶. السيوطیى: ”صون المنطق والکلام“ صض۳۲۸.‎ )۳( 


لهم: من المعلوم بالإضطرار أن خروج محمد( 34) ومجيئه بهذا القرآن أعظم عند 
أهل الأرض من تواتر وجود الفلاسفة کله ('» 

ويقول ابن تيمية آنه إذا كانت هذه حالة العلوم الطبيعية والفلكية. وهى أعظم 
ما يقوم عليه البرهان العقلى عند المناطقة الأرسطيون. فإن من ينظر فى كلام 
معلمهم الأول أرسطو فى الألهيات ”لم يفده إلا العلم بأنهم كانوا من أجهل الخلق برب 
العالمين وأن كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور»" 
الألهية ما علمه الأنبياء بطريق الوحى» وما أخبروا به من الغيب» فذلك كما يقول ` 
”أمر أعظم من أن يذكر فى ترجيحه على الفلسفة“ إنما يقصد ابن تيمية بالأمور 
الألهية العلوم العقلية التى بينها الرسل للناس بالبراهين العقلية فى أمر معرفة الله 
وتوحيده» ومعرطة أسمائه وألفاظه وصفاته وفى النبوات والمعاد. فكثيرا من ذلك قد 
بينه الرسل بالأدلة العقليةء وهذه العقليات الدينية الشرعية الالهية ليس فى علوم 
الفلاسفة ما يدل عليها. وبذهب ابن تي تيمية إلى أن اكثر كلام ابن سينا مثلا فى 
الألهيات مبنى على مقدمات سوفسطائية ملتبسة؛ ليست خطابية ولا جدلية ولا 
برهانية مثل كلامه فى توحيد الفلاسفة وفى أسرار الآيات وفى قدم العا 


ولا يقصد ابن تيمية بالأمور 


ويوجه ابن تيمية ندا أخيرا لهذه المواد الكلية اليقينية ضيقول: إن ”قسيمها 
منتشر غير منحصر يتعذر اقامة الدليل عليه“ فإذا كان المناطقة - أمثال ابن 
سينا وأتباعه - يقولون أن القضايا الواجب قبولها مثا هى الأوليات والحسيات 
والمجربات والحدسيات والمتواترات» وربما ضموا إلى ذلك ا حن دوا کان 
أبن تيمية يقول: أنهم ”لم يذكروا دليلا على هذا الحصر" E‏ أنه لا يلزم 
أن كل مال لم يدخل فى قياسهم أن لا کون رازبا فلا يكون المنطق الأرسطى آلة 


۲۹۲ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص‌۲۹۱؛‎ )١( 

(۲) السیوطی: ”صون المنطق والکلام“ ص۲۲۸. 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على امنطقیین“ طبعة بمبای ص٤۲۹٠‏ 

.٠٣۹٦ص نفس المرجع‎ )٤( 

)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على النطقيين“ طبعة بمبای ص۷٣٤٠‏ . السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص۲۳۸ 
(1) ابن تيمية: ”الرد على النطقیین“ طبعة بمبای ص۷٣٤.‏ 


قانونية تىصم مراعاتها من الخطاً لأن القضايا التى يمكن العلم بها بدون الطرق 
المنطقية لا يمكن وزنها فى هذه الآلة. خاصة والمناطقة يكذبون بما لا يستدل عليه 
بقياسهم مش أخبار الأنبياء فإذا كان أشرف العلوم لا يمكن معرفتها بالطرق 
المنطقية لزم أمران:- 

أحدهماء أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس فى قياسهم دليل عليه. 


الڈانى: أن ماعلموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه. كما أنه لا يفيد السعادة 


ولا النجاة. 


ويريد ابن تيمية بهذا النقد أن يثبت عدم استقرار هذه الموادء والبعض منها 
يندرج تحت اسم واحد أو ينقسم فرد أو فرع منها إلى أقسام. ودعوى عدم الحصر 
أو انتشار التقاسيم حجة يوجهها ابن تيمية إلى سائر تقاسيم منطق أرسطو ”فلا 
دليل لديهم على حصر أقسام الوجود فى المقولات العشر » حتى جعل بعضهم 
أجناس الأمراض ثلاثة وقيل غير ذلك“ كذلك لا دليل لهم على حصر الموجودات 
N WE TE‏ 

أيضا حصر طرق الإستدلال فى ثلاثة فقط. القياس والإستقراء والتمثيل - حصر 
باطل - کما سنبین ذلك بالتقصیل - لا دیل علیه. ولا یشمل کل طرق الإستدلال*. 

ويشير هذا النقد إلى اتجاه عام فى نقد ابن تيمية. هو أن المنطق الأرسطى 
شىء وضعى اصطلاحى.» وليس قانونا عقليا ملزما أى أن هناك طرق أخرى مه 
وقد تكون أفضل منه للوصول إلى اليقين فتقاسيمه لم تستقر بعدء ولم تصل إلى 
درجة الیقین النھائی بل هی شیء نسبی بين النظار سواء کانوا يونانيين أو مسلمين. 


+ طريق اكتساب القضية الكلية لا يعتمد على البرهان: 


.٤۴۸ نفس المرجع: ص‎ )١( 
.٣٠١ ۳۰٣ص نفس المرجع‎ )۳( 


.٠٠۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )٤( 


لا يمترف ابن تيمية بالبرهان المنطقى طريقا لإكتساب القضية الكلية - 
مثبتا تتاقض المناطقة من خلال حوار جدلى معهم - ويرى أن الطريق لإكتسابها 
هو قياس التمثيل فيقول: ”إن حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية لايفتقر إلى 
برهانهم"" ويوضح ابن تيمية ذلك قائلا ”أنه إذا كان لابد فى البرهان المنطقى من 
قضية كلية. فالعلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب,» فاذا قال المناطقة أنها: 

أولا : تعرف باعتبار ”الغائب على الشاهد“ وأن ”حكم الشىء“ ”حكم مثله“ كما 
اذا عرفنا أن ”هذه النار محرقة“ علمنا أن النار الغائية محرقة لأنها مثلها وحكم الشىء 
حكم مثله؛ فان ابن تيمية يرد عليهم قائلا: ”هذا إستدلال بقياس التمثيل وهم يزعمون 
أنه لا يفيد اليقين بل الظن. فاذا كانوا علموا القضية الكلية بعياس التمثيل رجعوا فى 
اليقين إلى ما يقولون: أنه لا يفيد إلا الط“ 

ثانيا: أما إذا قال المناطقة أن العلم بالكليات يحصل فى النفس من واهب 
العقل وذلك عند الإحساس بالجزئيات. أو أن النفس تستعد عند الإحساس 
بالجزئيات لأن يفيض عليها الكلى من واهب العقل أو من العقل الفعال ... فان ابن 
تيمية يرد عليهم قائلا؛ ”الكلام فى ما به يعلم أن ذلك الحكم الكلى الذى فى 
النفس علم لا ظن ولا جيل“ . 

فأذا قال المناطقة أن أن هذا يعلم بالبديهة والضرورة كان هذا - فى رأى 
ابن تيمية - قولا بأن القضايا الكلية معلومة بالبديهة والضرورة» وأن النفس 
مضطرة إلى هذا العلم. وهذا إن كان حقا فالعلم بالأعيان المعينة وبأنواع الكليا 
يحصل أيضا فى النفس بالبديهه والضرورة “ فان جزم العقلاء ”بالشخصيات“ من 
الحسيات أعظم من جزمهم ”بالكليات“ وجزمهم بكلية ”الأنواع“ أعظم من جزمهم 
بكلية ”الأجناس“ والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة فجزم الفطرة بها أقوى. ثم 
كاما قوى العقل إتسعت ”الكليات“ وحينئذ فلا يجوز أن يقال أن العلم بالأاشخاص 


.۲۲٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( 
.٠۲٣ص نفس المرجع‎ )۲( 
ابن تيمية: ”الرد على المنعلقیین“ جا ص۲۲۷‎ )۴( 


موقوف على العلم ”بالأنواع والأجناس“ ولا أن العلم بالأنواع موقوف على العلم 
بالأجناس بل قد يعلم الأنسان ”أنه حساس متحرك بالأرادة“ قبل أن يعلم أن ”كل 
انسان كذلك ويعلم ان“ الأنسان كذلك قيل أن يعلم ان ”کل حیوان کذلف“ ”فلم يبق 
علمه“ بأنه أو ”بأنه غيره من الحيوان حساس متحرلكى بالإرادة موقوفا على 
البرهان“ وإذا علم أن حكم سائر الناس وسائر الحيوان فالنفس تحكم بذلك 
بواسطة علمها أن ”ذلك القائب مثل هذا الشاهد“ أو أنه يساوية فى السيب لكونه 
حساس متحركا بالإرادة» ونحو ذلك من قياس ”التمثيل والتعليل“ الذى يحتج به 
الففهاء فى إقات الأخكام الشرعية": 

وبهذ يوضح ابن تيمية أننا لا تعتمد على البرهان المنطقى فى إكتساب 
القضايا الكلية. مؤكدا أن استنباط الكليات من الجزئيات إنما يكون عن طريق 
قياس التمثيل أو قياس الغائب على الشاهد. فالإنسان يبدأ صلته بالمعرفة عن 
طريق الأشياء الجزئية المتصل بها ثم يعمم معرفته بالجزئيات على الكليات. وكلما 
قوى عقلة واكتملت مداركه اتسعتث معرفته بالكليات حيث يطابق معرفته الجزئية 
على ما يماثها حتئ يصل إلى الكليات اليقينية. أى أننا نستخدم طريقا ينتقل بنا 
من جزئی إلى جزئى» وهذا الطريق فى منطق أرسطو ظنى. بينما قياس التمثيل أو 
الغائب على الشاهد - فى رأى ابن تيمية - إذا ما نظمته التجربة وحددته مسالك 
العلة أصبح موصلا إلى اليقين وهذا ما لم يعرفة المنطق الأرسطى. فجميع نتائج 
المنطق الأرسطى يمكننا الوصول إليها بدون القياس المنطقى المعقد وذلك لأن العلم 
ليس موفوفا عليه. 

# إعتراف ابن تيمية بفائدة القضية الكلية: 

على الرغم من انكار ابن تيمية ضرورة القضية الكلية لتحصيل العلوم» 
وتأكيده على أن البرهان لا يفيد العلم بشىء لأنه لا يفيد إلا العلم بالكليات وهى 
أمور مقدرة فى الأذهان ولا وجود لها فى الأعيان. بل وعلى الرغم من عدم 
اعترافه بالبرهان المنطقى طريقا لاكتساب القضية الكلية. أقول على الرغم من 


.۲٠۳ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )١( 


هذا کله إلا أنه یعود ویعترف بفائدتها فی البرهان من ناحتين: 

أولا: فى الأوليات أو البديهيات العقليةء ثانيا : فى الأبحاث الدينية 

أولا : القضية الكلية فى الأوليات : 

يعترف ابن تيمية بأن الأوليات قضاياها كلية وأن البرهان يفيد فى العلم 
الرياضى فيقول: ”فلم يبق معهم إلا الأوليات التى هى البديهيات والمقاديرء ونحوها 
مثل قولهم الواحد نصف الإثنين والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية وغير ذلك. 
زف مقدراك في الذهن لبنت فى الخارج كية ٠‏ رئ ابن حية إن البرهان 
القياسى لا يدل على شىء دلاله مضطرده سالمة من الفساد إلا فى هذه المواد 
الرياضية فان علم الحساب الذى هو ”علم بالكم المنفصل“ والهندسة التى هى 
”علم بالكم المتصل“ علمان يقينيان لا يحتملان النقيض البته» مثل جمع الأعداد 
وقسمتهاء وضربها ونسبة بعضها إلى بعض ... ويضرب ابن تيمية أمثله رياضية 
متعدده ليقرر فى النهاية أن تلك الأمور وأمثالها ”مما يتكلم فيه الحساب آمر 
معقول. مما يشترك فيه ذوو العقول. وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئاء 
فانه ضرورى فى العلم ضرورى فى العمل ... ولاريب أن قضاياه كلية واجبة القبول 
لا تنقض البته. 


ويرى ابن تيمية أن تقسيم المناطقة العلوم إلى الطبيعى والرياضى والآلهى. 
وجعلهم الرياضى أشرف من الطبيعى» والإلهى أشرف من الرياضى هو مما قلبوا 
به الحقائق ”فان العلم الطبيعى هو العلم بالاجسام الموجوده فى الخارج ومبدا 
حركاتها وتحولاتها من حال إلى حال وما فيها من الطبائع - أشرف من مجرد 
تصور ”مقادير مجردة“ ”وأعداد مجرده“ فان كون الإنسان لا يتصور إلا شكلا 
مدورا أو ماتا و ا “ ولو تصور کل ما فی إقليدس - لايتصور إلا أعداد مجرده 
ليس فيها علم بموجود فى الخارج وليس ذلك كمالا للنفس ولو أن ذلك يطلب فيه 
معرفة المعدودات والمقدرات الخارجية التى هى أجسام وأعراض نما جعل علما. 


ا 


.۳٠١ السيوطى: "صون المنطق والكلام“ ص‎ )١( 
.۲۲۹ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۱۲.۲۱۶۲. السیوطی: ”صون المنطق والکلام“ ص۰۲۲۸‎ )۲( 


وإنما جعلوا ”علم الهندسة“ مبدأً لعلم الهيئة. ليستعينوا به على براهين الهيئة أو 
ينتفعوا به فى عمارة الدتي. 


وهتا يتضح منهج ابن تيمية فى المعرفة وهو المنهج الذى يجعل المحسوس 
أصلد لكل المعارف. إذ المعارف غير المحسوسة إنما تقوم على التصور الذى ليس 
فيه دقة العيان على أن التصور أساسه المدركات الحسية فمنها يأخذ واليها يعور" . 
وبدون هذه النزعه العلمية لا يصيح أى فرع من فروع المعرفة الإنسانية علماء لهذا 
فالترقى من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول - على أساس أن الأول طريق 
المعرفة والثانى غايتها - خطاً فى رأى ابن تيمية - وهذا إن دل على شىء إنما يدل 
على ضعف والتواء عقلىء وتعذر المعرفة لدى هؤلاء المناطقة اليونايين واتباعهم من 
مفكرى الأسلام» إلا بالطرق البعيدة وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية ”وكان مبداً 
وضع ”المنطق من“ ”الهندسة“ فجعلوه أشكالا كالأشكال الهندسية وسموه حدودا 
كحدود تلك الأشكال لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول» وهذا لضعف 
عقلهم وتعذر المعرفة عليهم إلا بالطرق البعيدد". 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ ج١‏ ص۲٠۲.‏ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص۲۳۸. 

(۲) د. محمد إقبال: ”تجديد التفكير الدينى فى الإسلام“ ترجمة عباس محمود- طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۹۸ م ص۸٤۱.‏ 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المتطقيين“ جا ص۹٠۲‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص١٤۲.‏ وهنا 
يربط ابن تيمية بين المنطق وعلم الهندسة على أساس أن الثانى كان مبدأ الأول مخالفا بذلك 
رأی معظم مؤرخى القكر الفلسفى» فقد قالوا: أن أرسطو لم يدخل المنطق فى اقسام العلم 
النظرى لأن موضوعة ليس وجوديا لكنه ذهنى؛ إذ هو ملم قوانين الفكر بصرف النظر عن 
موضوع الفكر وعلى ذلك فهو علم يتعلم قبل الخوض فى أى علم آخر. ليعلم به أى القضايا 
يطلب البرهان عليه وأى برهان يطلب لكل قضية. فإن من الخلف طلب العلم ومنهج العلم فى آن 
واحدء وليس هذا ولا ذاك بسهل التناول. وإذن فالمنطق علم جديد ينشاً من رجوع العقل على 
نفسه لتقرير المنهج العلمى فموضوعه صورة العلم لامادته. 
أنظر: یوسف کرم: ”تاریخ الفلسفة اليونانية“ دار القلم - بيروت ص۱۸١. .١١١‏ ولكن مهما حاول 
امتاطقة الأرسطيون أن يغالوا فى الصورية والتجريد. فان المعقولات الذهنية التى هى حقائق 
المنطق ليست فى أساسها إلا وقائح جزئية خارجية. وهذا ما يريد ابن تيمية أن يثبية وهو يتمشى 
مع مذهيه العام فى أن الحقاتق الخارجية هى أساس الحقائق الذهنية. 


فالشكل المحسوس عند ابن تيمية هو المعرفة ذاتها: وما وراءه باطل ومن هنا 
أخطأً المناطقة فى رأيه حين ترقوا من هذا الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول 
على اعتبار أن الأول طريق المعرفة والثانى غايتها. 

ويقول ابن تيمية أن الرياضيات كانت بداية فلسفة فيثاغورس فكانوا يسمون 
أصحابه ”أصحاب العدد“» وكانوا يظنون أن الأعداد المجرده موجودة خارج الذهن 
ثم تبين لأفلاطون وأصحابه غلط ذلك وظنوا أن الماهيات المجرده ”كالأتسان 
اللطلق“ و”الفرس المطلق“ موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية. ثم تبين 
لأرسطو وأصحابه غلط ذلك. فقالوا: بل هذه الماهيات المطلقة موجودة فى الخارج 
مقارنة لوجود الأشخاص. وسار آتباع أرسطو المتأخرين على هذا وهو أيضا غلط. 

وهكذا يرفض ابن تيمية هذه المذاهب الثلاثة - الفيثاغورية القائلة بالأعداد 
امجردة والأفلاطونية القائلة بالماهيات المجردة. والأرسطية القائلة بالماهيات 
امطلقة المقارنة لوجود الأشخاص (المعينات) - ليوضح لنا مذهبه الأسمى وهو أن 
”ما فى الخارج ليس بكلى أصلاء وليس فى الخارج إلا ما هو معين مخصوص. وإذا 
قيل ”الكلى الطبيعى“ فى الخارج فمعناه أن ما هو كلى فى الذهن هو مطابق 
للأفراد الموجودة فى الخارج مطابقة ”العام لأفراده“. فالموجود فى الخارج لابد 
أن يكون معينا لا كلياء ولكن فيه حصة من الكلى وما فى الذهن نطلق عليه أنه قد 
يوجد فى الخارج ولكن إذا وجد فى الخارج فإنه لا يكون إلا معينا لا كليا. فكونه كليا 
مشروطا بكونه فى الذهن. ”ومن أثبت ماهية لا فى الذهن ولا فى الخارج فتصور 
قوله تصورا تاما يكفی فى العلم بفساد قوره". 

فابن تيمية فى هذه النظرة إلى الوجود من القائلين بالإسمية ونستطيع أن 
نقول أنه قد إستمد هذه النزعة الإسمية من الرواقية . عن طريق المتكلمين. وإذا 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص٣٠٠٠‏ ابن تيمية:؛ "موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول“ جاص :۱۲٣‏ ۱۲۷ السیوطیى: ”صون المنطق والکلام “ ص ۲۳۹. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ جا ص٣٣٠.‏ 

(۳) أقام الرواقيون منطقا لا تتعارض فيه الممرفة الحسية مع المعرفة العقلية, فبحثوا عن ”الحقيقة“ 
فى الأمور الوجودية الواقعية التى يشهدها الناس فى تجارب حياتهم. وأول هذا الأمور أنه لا 


كان ابن تيمية يتفق فى هذه النزعه الإسمية مع الرواقيين. فهو أيضا يتفق فيها مع 
كثير من الفلاسفة المحدثين مثل أسبينوزا 11074م8 (متوفى سنة ۷۷١١م)‏ وجون 
لوك [.10٥ke‏ (متوفی سنة٤۱۷۰)‏ » وجون استیوارت مل ]3.5.511 ( متوفی سنة 
(AYY‏ . 


ولعل اسمية ابن تيمية هذه مما يفرق بين منطقه والمنطق الأرسطى. 
فالمنطق التيمى يرى أن الوجود الحقيقى هو وجود الأفراد والأشخاص دون المعانى 
والكليات. اما المنطق الأرسطى فهو قائم على الماهيات والكليات. 

لكن وعلى الرغم من اعتراف ابن تيمية بصدق العلم الرياضى وهو - العلم 
الذى تقوم عليه براهين صادقة - إلا أنه يرى أنه ليس هو العلم الذى يطلب لذاته - 
ولا تكمل به النفس ولا تنجو من عذاب النار» ولا تتال سعادة. وإذا كانت هناك 
فائدة له فهو أن النفس تلتذ به كما نلتذ بغير ذلكء فان الإنسان يلتذ بعلم ما لم 
یکن علمه» وسماع ما لم يکن سمعه» إذن لم يکن مشغولا عن ذلك بما هو هم 
ا ی اکان ای ھی من ن او وال 

فمعرفة الرياضيات إذن ترف عقلى لكن ابن تيمية يضيف إلى هذا فائدة أخرى 
فيقول: ”وأيضا ففى الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا 
الصحيحة والقياس المستقيم. فيكون فى ذلك تصحيح الذهن والإدراك» وتعود النفس 
أنها تعلم الحق وتقولهء لتستعين بذلك على المعرفة التى هى فوق ذلك" . 


يوجد خارج الذهن إلا أضراد معينة مشخصة. وإلا أشياء محسوسة. أما الأجناس والأنواع والصور 
والمثل وغير ذلك من المعانى العامه فهى عندهم أسماء. وليس لها وجود خارج الذهن. إنما 
الوجود فى الخارج أى الموجود وجودا حقيقيا فهى جزئيات محسوسة. والرواقيون بهذه النظرة 
إلى الوجود من القائلين بالاسميةء فالمعرفة عندهم ليست عبارة عن قوانين عامة مجردة فحسب 
بل هى شخصية تتصب على أفراد ويرتبط بعضها ببعض. 
أنظر د. عثمان أمبن: ”الفلسفة الرواقية“ الطبعة الثالثة - القاهرة سنة ۱۹۷۱م ص۱۱۹. وما بعدها. 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص۷٠۲.‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص١٠۲.‏ 
)١(‏ اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ ج١‏ ص۷٦۲1‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص١٢٣۲.‏ 


ثانيا : القضية الكلية فى الأبحاث الدينية : 

يعترف ابن تيمية أيضا بفلئدة القضية الكلية فى الأبحاث الدينية. ولعل 
السبب فى هذا أنه وجد فى تراس الرسول(¥) قضايا كليةء فنراه يقول: أنه ”من 
المواد المعلومة بأقوال الأنبياء فإنه يظهر الإحتياج إلى القضية الكلية. كما إذا أردنا 
بيان تحريم النبيذ المعازع فيه فقلنا ”النبيذ مسكر“ ”وکل مسكر حرام“ أو قلنا ”أنه 

۱ ٴ 

وکل حمر جرا لكن ”كل. خمر“ ينبهنا ابن تيمية إلى آن هذه القضية 
الكلية ليست على النظم المنطقى اليونانىء وذلك أن تكون ”كل خمر حرام“ هو مما 
علمه المسلمون فلا يحتاجون إلى معرفة ذلك ”بالقياس“ وإنما شك بعضهم فى 
أنواع من الأشربة المسكرة كالنبين المصنوع من العسل والحبوب وغير ذلك ... 
فأجابهم النبى(35) - وكان قد أوتى جوامع الكلم ۔ بقضية كلية وبين بها أن كل ما 
يسكر فهو محرم ويبين أيضا أن كل ”ما يسكر فهو خمر“ وهاتان القضيتان 
صادقتان متطابقتان العلم بأيهما كان يوجب العلم ”بتحريم کل مسكر“ إذ ليس 
العلم بتحريم كل مسكر متوقفا على العلم بهما جميعا فان من علم أن النبى (35) 
قال ”كل مسكر حرام“ وهو من المؤمنين به علم أن ”النبيذ المسكر حرام“ ولكن قد 
يحصل له الشك .. هل أراد ”القدر المسكر“ أم أراد ”جنس المسكر“ وهذا شك فى 
مدلول قوله فإذا علم مراده (اا) علم المطلوب., 

ويفرق ابن تيمية بين القضايا الكلية المتلقاه من الرسول(5). والقضايا 
الكلية المنطقية: فيقول : فالقضايا الكلية المتلقاه عن الرسول تفيد العلم فى المطالب 
الألهية. وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه إما متيقنةء وإما انها 
بمنزلة قياس التمشيلء وإما أنها لاتفيد العلم بالموجودات المعينة بل بالمقدرات 
الذهنية كالحساب والهندسة؛ فإنه وإن كان ذلك بتناول ما وجد على ذلك المقدار. 


ف حول امن هة لا يلم الاس بل بانج" : 


»” ¢ 


.۲۲٠ڃص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۴۱. السيوطى؛: ”صون المنطق والکلام“‎ )١( 
.۲۲٠٣۰۲۲۱ضص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۳۱ السیوطی: ”صون المنطق والکلام“‎ )۲( 
.۴۲۹ ۰,۲۲۸ السیوطی: ”صون المنطق والکلام “ ص‎ )۲( 


وإذا كان ابن تيمية: قد اعترف بفائدة القضية الكلية فى نطاق الرياضيات 
والأبحاث الدينية. فإننا نراه أيضا يعترف بفكرة الكلى نفسها قائلا: أته من أخص 
صفات العقل التى فارق بها الحس» إذ الحس لا يعلم إلا معيناء والعقل يدركه كيا 
مطلقاء لكن بواسطة التمثيل ثم العقل يدركها كلها مع غروب الأمثلة المعينة عنهاء لكن 
هی فى الال اتا ضاف ف ةة اة د وة ال ةة فن ارادا 

فالحس اذن لا يدرك إلا الجزئى والعقل يتجاوز الجزئيات إلى الحكم على 
الكليات ولكن هذه الكليات التى يعرفها العقل أو النفس هى طريق لمعرفة الجزئيات 
. والنفس إنما تحب معرفة الكليات لتحيط إحاطة تامة بالجزئيات . فاذا لم تحصل 
ذلك لم يتم للنفس أدنى كمال. 

لذلك يرى ابن تيمية أن: ”من لم يثبت للرب إلا معرفة الكليات كما يزعمه ابن 
سينا وأمثاله وظن ذلك كمالا للرب وكذلك يظنه كمالا للنفس بطريق الأولى- لاسيما 
إذا قال أن النفس لا تدرك إلا الكليات وإنما يدرك الجزئيات البدن - فهذا فى غاية 
الجهل. وهذه الكليات التى لا تمرف بها الجزئيات الموجودة لا كمال فيها البته. 
والنفس إنما تحب معرطة الكليات لتحيط بها بمعرفة الجزئيات فإذا لم يحصل ذلك 
لم تفرح النفس بذلك. ومن خلال هذا النص نتضح لنا عبقرية ابن تيمية الفكرية. 
إته يربط بين نظرية اليونان فى العلم الكلى وأنه أشرف العلوم» وأن العلم الجزئى 
علم غير مكتمل» ونظرية متفلسفة الإسلام . متابعين لأرسطو - أن الله يعلم الكليات 
فقط ولا يعلم الجزئيات. وبهذ أدرك ابن تيمية الصلة بين المنطق الأرسطى 
والميتافيزقية الأرسطيه. ويرى ابن تيمية أن النفس تحب معرفة الجزئيات. أما 
القول بأن معرفة الكليات كافية فى تحقيق العلم فخطأء لأن الكليات إنما تتحقق فى 
الأذهان لا فى الأعيان والعلم الحق ليس معرفة فقط لما هو فى الأذهان بل لما هو فى 
الأعيان. ”ومعلوم أن النفس لو قدر أن كمالها فى العلم فقط. وأن هذه قضية كاذبة. 
فليس هذا علما تكمل به الفس إذ لم تعلم شيا من اموجودات ولا صارت غالا مولا 


)1( نفس المرجع: صضس۲۱۸ 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيرن“ ج١‏ ص٠۲۷‏ السيوطى: ”صون المنطق رالكلام“ ص۲١۲.‏ 
(۳) د. علی سامی النشار: ”متاهج البحث“ ص ۱۷۷ . 


موازیا للعالم الموجود. بل صارت عالما لأمور كلية مقدرة لانعلم بها شينًا من العالم 
الموجود. وأی خير فی هذا فضلا عن آن یکون کمالاه 
فالنفس إذن لا تكمل بالقوة العلمية النظرية فقط, بل لابد أيضا من القوة 
العملية لذلك يرى ابن تيمية أنه لو قدر أن النفس تكمل بمجرد العلم كما زعموه مع 
آنه قولا باطل فإن النفس لها قوتان قوة علمية نظرية وقوة إرادية عملية؛ فلابد من 
كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته. وعبادته تجمع محبته والذل له. فلا تكمل نفس 
قط إلا بعبادة الله وحده لاشريك له والعباده تجمع م+رفته ومحيته والعبودية ف . 
لذلك يرى ابن تيمية أن الجهمية قد أخطأوا حين قالوا: ”الإيمان مجرد 
معرفة الله“ وذلك لأنهم لم يجمعوا بين علم النفس وبين إرادتها التى هى ميدأ 
القوة العمليةء وجعلوا الكمال فى نفس العلم وان لم يصدقه قول ولا عمل ولا اقتران 
به من الخشية والمحبة والتعظيم وغير ذلك مما هو من أصول الأيمان ولوازمه" 
وواضح أن فكرة ابن تيمية هنا تطبيق دقيق لمبدئه العام عما ينته إليه 
المنطق الأرسطى من إنكار للدين» لأنه إذا كان العلم هو الكمال فى ذاته. لكان 
العلم بالله ومعرفته كافيين بدون أن يثبت العلم بالله ومء رفت عبادة وعمل من أجل 
ذلك ينقض ابن تيمية فكرة الجهمية أ ن الإيمان هو معرفه باللّه فقط وأن العمل 
ليس ركنا من الإيمان. ويعتقد أن هذا الأصل الجهمى قد خرج على طريعة اليونان. 
هذا وقد يعتقد البعض أن ابن تيمية باعترافه بالقضية الكلية فى نطاق 
الأبحاث الدينية والرياضية قد تناقض مع نفسه وذلك بعد أن أنكر أولا - وهو فى 
مجال الرد على المناطقة - ضرورتها فى تحصيل العلوم. والحقيقة أنه لم يتناقض؛ 
كل ما هناك أننا لابد أن نضع فى الإعتبار تفريق ابن تيمية الأساسى بين مجال 
العلوم الدنيوية التى تعلم بالعقل والعلوم الدينية التى لاتعلم بمجرد العقل فقط. 


.۲٠۲,۲۰٣۳۴ اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص۲۷۷. ابن تيمية: ”رسالة العبوديه“ مطيعة المدنى 
بالقاهرة سنة ۱۹۷۸ م. 

(۴) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۷۷: ۲۷۹. 


فقد أنكر ابن تيمية - وهو بصدد الرد على المناطقة فى مجال العلوم 
الدنيوية العقلية - ضرورة البرهان المنطقى المعتمد على القضية الكلية فى تحصيل 
العلوم وذلك لأن البرهان المنطقى لا يفيد العلم بشىء من المعينات الموجودات فى 
الخارجء فانه لايقيد إلا العلم بالكليات وهى امور مقدرة فى الأذهان ولا وجود لها 
فى الأعيان فلا يعلم به موجود أصلا ومن ثم أكد ابن تيمية أن تحصيل العلوم 
اليقينية كلية كانت أو جزئية فى مجال العلوم الدنيوية العقلية لا يقتقر إلى البرهان 
المنطقى الشمولى المعتمد على القضية الكلية. بل الطريق إلى إستتباط الكليات من 
امات فا کو فن رین فان اتف ر فان فاه غ ااه آنا 
مجال الشرعيات أو العلوم الدينية فالأمر جد مختلف فى رأى ابن تيميةء ففيها إذا 
كانت القضية الكلية معلومة بنص المعصوم فهنا يكون الإستدلال بها أولى من قياس 
التمشيل وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”وقياس التمتيل يمكن جعله قياس شمول 
لكن قد يكون بيان صحته محتاجا إلى بيان إحدى مقدمتيه لاسيما الكبرى“ فإنها 
هى فى الغالب التى تحتاج إلى البيان وإذا كان كذلك فالأصل المقيس عليه ولا 
أسهل فى البيان فقياس التمتيل أعون على البيان إلا إذا كانت القضية الكلية 
معلومة بنص المعصوم فهنا يكون الاستدلال بها أولى من الاستدلال بمقياس 
التمثيلء لكن الدليل هنا يكون شرعيا لم تعلم احدى مقدمتيه إلا بالنص المعصوم أو 
الإجماع المعصوم» لم تعلم بمجرد العقل. وهم (يقصد المناطقة) يتكلمون فيما يعلم 
بمجرد العقلء والكلام مع من يجعل مواد البرهان القضايا الكلية المعلومة بدون قول 
المعصوح. بل قد يسمون القياس المستدل على إحدى مقدماته بقول المعصوم من 
”الخطابى“ و”الجدلى“ لأنهم يجعلون تلك القضايا من ”المسلمات“ والمقبولات لا من 
التزكاناكة هاف 

ولعل عدم الانتباه إلى هذه التفرقة بين العلوم الدنيوية والعلوم الدينية هى 
التى أوقعت المستشرق جولد زيهر فى الخطأ عندما حكم على ابن تيمية بأنه من 
المتشددين بعنف ضد علوم الأوائل بما فيها المنطق والفلسفة واتهمه بأنه ”لا يريد أن 
يفهم من لفظ علم إلا العلم الموروث عن النبى(35). فإن ماعداه إما أن يكون غير 


.٤۲۷,٤۲۸ص ابن تيمية: ”الرد على المتطقیبن“ ج۱‎ )١( 


نافع وإما ألا يكون علما مطلقا وان سمى بهذا الاسم" . 

والحقيقة أن موقف ابن تيمية تجاه علوم الأوائل ليس بهذا العتف الذى يصوره 
جولد زيهر فكلام ابن تيمية فى هذا النص الذى اعتمد عليه جولد زيهر - وهو من 
رسالته الوصية الصغرى - كان عن العلوم الشرعية فقط لا العلوم كلها وهو بصدد 
الحديث عن العلم الذى لا يتفع وذلك ردا على سؤال وجه إليه من سائل طلب منه أن 
يرشده إلى كتاب يعتمد عليه فى علم الحديث وفى غيره من اللوم الشرعية. 

فكان مما رد به شيخ الإسلام على هذا السؤال قوله: ”وأما ما تعتمد عليه 
من الكتب فى العلوم (وواضح أن ابن تيمية يقصد بالكتب'هنا الكتب الخاصة 
بالعلوم الدينية) فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف ياختلاف نشا الإنسان فى البلاد 
فقد يتيسر له فى بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له 
فى بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله(85) فى تلقى العلم الموروث عن 
النبى(45) فإنه هو الذى يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا 
یکون ناضعا وإما أن لا يكون علما وإن سمى به ولأن كان علما نافعا فلابد أن يكون 
فی میراٹ محمد(45) ما یغنی عنه مما هو مثله وخیر منه". 

لقد أوضح ابن تيمية هنا أن العلم عنده (وهو يقصد فى مجال العلوم 
الشرعية) هو العلم الموروث عن النبى(5). وماعدا ذلك إما أن يكون علما أو لا 
علم وإذا كإن علما فإما أن يكون غير نافع وإما أن يكون اضعا ولكنه إذا كان تاضا 
فلابد أن يكون العلم النبوى محتويا على خير منه او على الأقل مثله مما يغنى عنه. 
إن جولد زيهر لم يستطع أن يعرف بدقة مفهوم العلم عند ابن تيمية وذلك لاعتماده 
على نص مبتور له - والاعتماد على نصوص مبتورة يبتر الحقيقة ويشوهها - فظن 
أن مفهوم العلم عند ابن تيمية قاصرا على العلم الموروث عن الرسول(5) وهذا 


(۱) د. عبد الرحمن بدوى: ”التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية“ ص۷١٠.‏ 

(۲) ابن تيمية: ”مجمومعة الرسائل الكبرى“ المطبعة العامرة الشرفية بمصر - الطبعة الأولى - سنة 
٣ه‏ رسالة الوصية الصغرى ص۲۳۱. 

(۲) ابن تيمية: ”مجموعة الرسائل الكبرى“ المطبعة المامرة الشرفية بمصر - الطبعة الأولى - سنة 
٣ه‏ - رسالة الوصية الصغری ص۲۲۸ ۲۳۹. 


خطاً. ولو كان جولد زيهر قرأ كثيرا فى مؤلفات بن تيمية وتعدى هذه الرسالة 
(الوصية الصغرى) إلى الرسالة السابقة عليها (رسالة الفرقان) لفهم مقصود ابن 
تيمية بدقة. يقول ابن تيمية فى رسالة الفرقان: ”العلم ما قام عليه الدليل وائنافع 
منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير الرسول لكن فى أمور دنيوية مثل 
الطب والحساب والفلاحة والتجارة وآما الأمور الالهية والمعارق الدينية فهذه العلم 
فيها ما أخذ عن الرسول فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها 
وأقدرهم على بيانها وتعريفها فهو فوق كل أحد فى العلم والقدرة والإراده وهذه 
الثلاثة بها يتم المقصود ومن سوى الرسول إما أن يكون علمه بها (أى بالعلوم 
الدينية) نقص أو فساد وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه إما 
لرغبة وإما لرهية وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما 
عرقه الجنان. 


وواضح من هذا التنص تفريق ابن تيمية بين العلوم الدينية وهى التى قصد آنها 
لا تؤخذ إلا عن الرسول وبين العلوم الدنيوية. ومن هنا ندرك أن ابن تيمية لم يهاجم 
علوم الأوائل ولم يتشدد ضدها على النحو الذى تصوره جولد زيهر ولم يخاصم 
المنطق والفلسفة بصقة عامة بل اعترف أن من العلوم الأخرى غير الدينية ما هو نافع 
فهو لم يحرم الاشتغال بالمنطق كما فعل بعض المتشددين ولم يعتبره خطأً فى مجمله. 
وانما الخطاً فى بعض قضاياه وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية فى مقدمة كتابه ”الرد 
على المنطقيين“: ”كنت أحسب أن قضاياه صادقة لا رأيت من صدق كثير منهاء ثم 
تبين لى فيما بعد خطأً طائفة من قضاياه...“. وعن السماح للناس بالاشتفال 
بالمتطق يقول ابن تيمية: ”قأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته اذ ذاك من الكلام 
عليهم فى المنطق فأذنت فى ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق...“. 


ولعل هذا النقد يفضى بنا إلى الحديث عن العلم عند ابن تيمية. 


.٠١٠١ ,۱١٠١ص اين تيمية: ”مجموعة الرسائل الكبرى“ جا رسالة الفرقان‎ )١( 
.٥٤ ,٥۲ص ابن تيمية: ”الرد على المتطقيين“ جا‎ )۲( 


)( نفس المرجع: ص٥٥.‏ 


٭+ مصدر العلم وطريقة عند أبن تيمية: 

لم يقبل ابن تيمية القضية الكلية كأساس أو مصدر للعلم. وذلك لأن ساس 
العلم عنده هو الحس أو التجربة وهو بهذا يسيق بيكون ومل فى جعلهما التجربة أو 
الاستقراء أساس المعرفة. فالمنهج التجريبى الحديث يستند إلى التجربة الحسية 
فى تحصيل المعرفة» يرى ابن تيمية أيضا أ؛ التجربة هى الطريق الأساسى فى 
اكتساب المعرفة والتجربة وحدها فى رأيه هى التى تؤدى إلى الكشف عن الحقيقة؛ 
كما أن تكرارها يؤدى إلى تكوين الكليات المقلية اليقينية. يقول ابن تيمية: ”فالحس 
به يعرف الأمور المعينةء ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل أن هذا بسيب 
القدر المشترك الكلى فقضى قضاءا كليا أن هذا يورت اللذة الفلانية وهذا يورث 
الألم الفلانى“". 


وبذلك يستند ابن تيمية فى تدعيم منهجه التجريبى على إنكار القضية 
الكلية التى تشكل أساس المنطق الأرسطى, ويتخذ من القضية الجزئية أو قياس 
التمتيل u‏ لمنهجه التجريبى فى المعرفة. فإذا كانت القضية الكلية هى. مادة 
البرهان عند أرسطو, فإن ابن تيمية لا يعتبر أن لها أى فائدة فالكليات انما تكون 
فى الأذهان لا فى الأعيان وعلى هذا فالبرهان لا يوصل إلى العلم بشىء موجود ”بل 
بأمور مقدرة فى الأذهان لا يعلم تحقيقها فى الأعيان“". 

فالقضية الوحيدة التى يعترف بها ابن تيمية إذن هى القضية الجزثية 


المحسوسة التى لا يتحقق فيها سوى العلاقة المشتركة بين محسوس ومحسوس وبين 


)١(‏ المنطق الاستقرائى فى الغرب ويرجع الفضل فيه إلى المدرسة الإنجليزية وفى طليعتها فرنسيس 
بیكون المتوفی سنة ۱١۲١‏ م؛ وجون استيورات مل المتوفى سنة ۱۸۷١‏ م. وقد كان أولهما باتفاق 
أكثر مؤرخى الغرب واضع أساس المنهج التجريبى الحديث الذى حاول أن يتفادى نقائصس 
الاستدلال القياسى القديم. أما الثانى فيرجح إليه القضل فى إكمال النقص التى عيب على منهج 
بيكون واستيفاء مراحل المنهج العلمى الحديث. أنظر د. توفيق الطويل : ”جون استيوارت مل“ دار 
المعارف ‏ القاهرة - نوابغ الفكر الفربى ص١۳!: .٠١١‏ 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طبعة بومبای ص .۲۸١‏ 

(۲) السيوطى: ”صون المتطق والکلام“ ص۲۲۸. 


معينات تشترك فى حكم واحد لازم لهذه المعينات. يقول ابن تيمية: ”إن القضايا 
الحسية لا تكون إلا جزئية فنحن لو لم ندرك بالحس إحراق هذه النار وهذه النار لو 
ندرف اور ن یی مل و ع e?‏ الكلية علماً 
يقينيا إلا والملم بذلك ممكن فى الأعيان الممينة بطريق الأولى'. فالتجرية أقرب 
إلى الحقيقة مما يدعيه الفلاسفة بقياسهم وتجارب الأطباء - فى رأى اين تيمية 
أصدق. مما يذكره الفلاسفة فى كتبهم من القضايا التجريبيةء لأن قضاياهم 
التجريبية ترجع - كما سبق أن ذكرنا - إلى تواتر الخبر ”الواحد“ لكن ما يدعى فى 
تجارب الأطباء من الأدوية قرب إلى التسليم مما يدعونه (أآى الفلاسفة) فى 
تجاريهم الرصيدية وذلك لاشتراك كثيرا من الأطباء فى تجرية الدواء الواحد 
وأيضا فلكثرة وجود ما يدعى فيه التجربة من النبات وتواطىء المجربين له وليس 
كذلك ما يدعونهم فى فلسفتهم فإنا رأينا تجارب الأطباء على غير منوالهم. 
وعلمتا صدفها کثیرا ... فالأطباء فى تجاربهم سد حالا منهم. لأن القوم إتما 
يذكرون دواء موجودا يمكن تجربته كثيرا لوجوده ولكثرة المحتاجين إليه ممن 
يصيبه ما يقال أن ذلك الدواء يؤثر فيه شفاء ...< . 


وهنا يصل ابن تيمية ة ‏ قيل مفكرى الغرب المحدثين - إلى القمة فى فلسفة 
المنهج التجريبى بنقضه للمنطق اليونانى القياسىء ودعوته إلى المنطق الإسلامى 
التجريبى المعبر عن روح الحضارة الإسلامية الحةه". 


.۲۲۷ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص‎ )١( 

(+( ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص۴۹۲. 

(۳) يعتبر ابن الهيثم هو الذى وضع أصول المنهج التجريبى فى تاريخ القكر العربى واستخدمه 
بالقعل فى دراساته التجريبية فى علم الطبيعةء إذ كان بن الهيثم مع شيوع منهج القياس فى 
عصره يستخدم الاستقراء E‏ وقد عرض منهجه فی کتابه 
للها لمناظراله فأوصى بأن يبدأ الباحث باستقراء الجزئيات أى ملاحظة الظواهر الحسية الجزئية 
ولا يقنع باستخدام الملاحظة وتصفحها وتحديد خصائصها وصقاتها ولكنه كان يستخدم التجربه 
وقد سماها بالاعتبار . وعن طريق هذه الملاحظات والتجارب تيسر لابن الهيثم استخلاص 
الحقائق ووضع القواتين العامة بل لم يقنع باستخدام الملاحظة المقصورة بل استعان بالالات 
والأجهزة على غرار ما يفعل الآن المحدثون والمعاصرون من العلماء الطبيعيين. ج 


أولا : اكتساب العلم عن طريق المعرفة الحسية : 
آ ‏ مفهوم التجرية : 
يقول ابن تيمية: ”أن التجرية تحصل بنظرة واعتباره وتدبره كحصول الأثر 
المعين دائرا مع الأثر المعين دائما. فيرى ذلك عادة مستمرة لاسيما إن شعر بالسبب 


اف فة اقاس ا اقران ت اشرو اج 


وهنا يضع ابن تيمية فكرة من الأفكار الأساسية الهامة فى ميدان التجرية 
وإن كان قد استمدها من متقدمى علماء أصول الفقه والدين - فيضم الدوران 
والمناسب أصلا للتجربة ويضيف إليها السبر والتقسيم. 

وعمل السبر والتقسيم - كما يقول ابن تيمية - أن ينفى المزاحم ”وإلا فمتى 
حصل الأثر مقرونا بأمرين لم تكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر بأولى من 
العكس ومن إضافته إلى كليهما. وما يحتج به الفقهاء فى إثيات كون الوصف علة 
للحكم من دوران ومناسبة وغير ذلك. إنما يفيد المقصود مع نفى المزاحم: وذلك 


= لم يكتف بن الهيثم بهذا الاستقراء - كما اكتفى بيكون ‏ بل غضب عليه بالقول بأن الأحكام العامة 
(القوانين) التى تتوصل إليها عن طريق هذا الاستقراءء يمكن تطبيقها على جزئيات أخرى عن 
طريق القياس. وهذا هو ما يفعله اليوم الملماء الطبيعيون وقد نقلت آثار بن الهيثم (المتوقى سنة 
۰ ھ) وآثار أقرانه من مفكرى العرب إلى اللغة اللاتينية فى أواخر العصر المدرسى. وكان لها . 
أثرها اللحوظ فى التفكير العلمى عند المحدثين من الغربيين. وشبيهه بهذا يمكن أن يقال فيما 
یدین به ھ هذا المنهج فى علم الكيمياء لجابر بن حيان (المتوفی سنة ۱۹۸ ه) أنظر د. توفيق 
الطويل: ”أسس الفلسفة“ ص۱۹۸ وما بعدها. 

(۱) من شروط العلة لدى الأصوليين أن تكون هناك مناسبة بين الحكم والوصف الذى أعتبر علة 
وعلى هذا فالوصف المناسب هو الذى ورد عن الشارع ما يدل على أنه اعتبر ذلك الوصف علة 
للحكم ذاته مثل وصف الإسكار المؤثر فى حكم الخمر - وهو الحرمة - فقد روى عن النبى (35) 
أنه قال: ”کل مسکر خمر وکل خمر حرام“ وكذلك اعتبار الصغر سبيا لثبوت الولاية المالية فقد 
نص على ذلك فى قوله: لوالو ليام حتَى إذا بلْغواً التکاخ فان آنسُم مهم رُشذا فاذفغُوا الهم 
امُوالْهُم ‏ وهذا النوع من علل الأحكام أقواها بشهادة الأدلة بتأثيرها فى الحكم. أنظر: أبو زهرة 
”أصول الفقه“ ص۲۴۱. 

(۲) اين تيمية ؛ ”الرد على المنطقیین“ جاص٤۲۰, .۲٠۵‏ 


يعلم بالسبر والتقسيم. فإن كان نفى المزاحم ظنيا » كان اعتقاد العلية ظنیا وان 
كان قطعيا كان الاعتقاد قطعياء إذا كان قاطعا بان الحكم لابد له من علة وقاطعا 
بأته لا يصلح للعلة إلا الوصف الفلانى“. ويدخل فى هذا الباب القضايا المادية 
أى التى تجرى على مجرى العادة - من قضايا الطب وغيرها. وكذلك قضايا النحو 
والتصريف واللغة. 

والمقصود بالتجربة عند ابن تيمية هو ما جربه الإنسان ”بعقله وحسه“ وإن 
لم يكن من مقدوراته كما جربوا أنه إذا طلعت الشمس انتشر الضوء وإذا غابت 
أظلم الجو وإذا بعدت عن سمت الرؤوس جاء البرد. وإذا جاء البرد سقط ورق 
الأشجار ويرد ظاهر الأرض وسخن باطنهاء وإذا قربت من سمت الرؤوس جاء 
الحر وإذا جاء الحر أورقت الأشجار وازدهرت. وهذا أمر يشترك فيه الناس جميعا 


لأنهم قد اعتادوه ا 


ويقيم ابن تيمية التجربة على أساس من القول بالسببية فيقرر أن من يثبت 
الأسباب يعلم أن سبب ذلك ”آن شبيه الشىء منجذب إليه وضده هارب مته“ 
فإذا برد ظاهر الأرض وما عليها فتهرب السخونة إلى البواطن فيسخن جوف 
الأرض وما فيه من ماء ولهذا تكون الينابيع حارة فى الشتاء وتكون أجواف الحيوان 
حارة. فتأكل فى الشتاء أكثر مما تأكل فى الصيف بسبب هضم الحرارة للطعام. 

وأذا كان الصيف سخن الهواء؛ فتسخن الظواهرء وتهرب البرودة إلى 
البواطن فيبرد باطن الأرض وأجواف الحيوان وتبرد الينابيع ولهذا يكون الماء التابع 
فى الصيف أبرد منه فى الشتاء. ويضعف الهضم للطعام. فهذه القضايا وغيرها 
هى المجريات العاديات عند أبن تيمية. 


ويذهب ابن تيمية إلى أن التجربة من فعل الإنسان ومن فعل غيره فيقول: 


.۲٠ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقييبن“ جا‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ۱ ص۲۰۸ .۲٠۹‏ وهنا نستطيع أن تقول عن ابن تيمية أنه 
من الحسيين العقليين مثل الرواقيين. أنظر د.عثمان أمين: ”الفلسفة الرواقية“ ص٥۹‏ وما بعدها. 

(۴) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ۱ ص۹١۲.‏ 


”وقد يعلم الإنسان من فعل غيره ما يحصل له العلم التجريبى وإن لم يكن له قدره 
عقن فل ال > فالشجرة فی راه لاسكا كردت زل فو كن تجرنة ان كذ 
يقرر أن من أسباب التجربة أن السبب المقتضى للعلم بالمجربات هو تكرار اقتران 
أحد الأمرين بالآخر ويعنى به السبب والسبب إما مطلقا وإما بالشمور بالمناسب. 
وهنا أيضا يطبق المبدأً السابق من أن التجربة تكون بفعل الإنسان وبقعل غيره 
فيقول: ”وأيضا فالسبب المقتضى للعلم ”بالمجربات“ وهو يقرر اقتران أحد الأمرين 
بالآخر إما مطلقا وإما مع الشعور ”بالمناسب“ وهذا القدر يشترك بفعله وما تكرر 
aE‏ 


ويرى ابن تيمية أن الحس والعقل ”يشتركان فى تكوين علم الإنسان عند 
حدوث التجربة فعامة الناس قد جريوا أن شرب الماء يحصل معه الرى وأن قطع 
العنق يحصل معه الموت. وأن الضرب الشديد يوجب الألم . فهذه القضايا كلها كليةء 
ولكن العلم بها تجريبى فالقضية التجرببية فى أساس القضية الكلية. فإن الحس 
إنما يدرك ريا معينا وموت شخص معين وألم شخص معین أما کون کل من فعل به 
ذلك يحصل له مثل ذلك فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس بل بما يتركب من 


(e 


الحس والعقل 

فإذا كان قطع عنق فلان من الناس قد تسبب فى موته قضية مدركه بالحس 
لأنها تجريبية محسوسة فالقول بأن كل من يقطع عنقه يموت هى قضية لا تدرك 
بالحس وحده بل بالحس والعقل. واشتراك الحس فى تكوين هذا العلم يسبق العقل؛ 
أى أنه الخطوة الأولى فى طريق تكوينه فيجب أن نعلم بحواسنا حالة معينة سببت 
نتيجة معينة لنعلم بعد ذلك بعقلنا أن كل من يتعرض لمثل هذه الحالة تصيبه نفس 
النتيجة. ويسميه ابن تيمية بقياس الغائب على الشاهد الذى أرجعه - كما سبق أن 
ذكرت - إلى قياس التمثيل. 


.۲٠۹ص‎ ۱ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج‎ )١( 
.۲٠۹ نقس المرجم:‎ )۲( 
.٠٠٤ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“‎ )۳( 


وهو نفسه الاستقراء القائم على التعميم عند المناطقة المحدثين وهو الذى 
يحكم فيه على الكلى بما حكم به عل بعض جزثياته بتاء على اكتشاف علة الحكم 
وريما كان تعبير ابن تيمية ”بالقياس“ أكثر دقة. لأن الواقع أننا نقيس ما لم يستقراً 
على ما أستقراً بناء على وجود الجامع بينهما. 

يقول ابن تيمية: ”فالىلم بتلكف القضية الكلية لابد له من سيب فإذا عرفوها 
باعتبار الغائب على الشاهد وأن حكم الشىء حكم مثه كما إذا عرفا ان هذه النار 
محرقة علمنا أن التار الغائية محرقة لأنها مثلها وحكم الشىء حكم مثه فيقال هذا 
استدلال بقياس التمثيل““. ويقول أيضا: ”وكذلك سائر القضايا التجريبية كالعلم بأن 
الخبز يشيع والماء يروى وأمثال ذلك إنما مبناها على قياس التمثيل بل وكذلك سائر 


الحسيات التى علم أنها كلية إنما هو بواسطة قياس التمثيل“. وهو عنده لليقين. 


ويشير ابن تيمية إلى أن بعض الناس يسمى هذا النوع من القضايا 
تجريبيات بينما البعض الآخر يقسمه قسمين: 

-١‏ تجريبيات: إذا كان الحس المقرون بالعقل من فعل الإنسان كأكله وشربه 
وتقاوله الدواء. 

۲ - حدسیات: اذا كان الحس المقرون بالعقل خارجا عن فدرته كتغيير 
أشكال القمر عند مقابلته الشمس". 

وظائت الحواس عن أبن تيمية 

يتكلم ابن تيمية فى هذا المقام عن أدوات الحس كلام العالم الخبير فيقول: 
”أن خاصة البصر أن يرى من غير مباشرة المحسوس بخلاف الذوق والشم واللمس 
فلا يحصل الحس بهما إلا بمباشرة المحسوس. وأما السمع فهو وإن كان يحس 
الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به المخبرون من العلم". 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ۱ ص٣۲۳.‏ 
(۲) نقس المرجع ص٣٤٣٣.‏ 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ ص٤٠۲.‏ 
() ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ١‏ ص١٠٠.‏ 


وإذا كان أرسطو ينظر إلى الحواس على أتها آلات إدارك كما أنها آلات حياة 
ويرى أنها تترتب من هذين الوجهين ترتيبا عكسياء ثم يفاضل بينها بالنسبة لكل 
وجهه فمن حيث أنها آلات إدراك يعد البصر فى المقام الأول لأنه يظهرنا على 
موضوعات أكثر» وخاصة ومشتركة وبالعرض وعلى فوارق أكثرء ويليه السمع ثم 
الشم لمشابهته البصر والسمع فى بعد علته عن جسم الحاس وأخيرا الذوق 
فاللمس. ومن حيث أن الحواس آلات حياة يعد اللمس فى المقام الأول لأنه ضرورى 
وبالإطلاق لوجود الحيوان. اما سائر الحواس فلا تفيد الوجود بل كمال الوجودء 
لى الفكن الذوة ف الف كم اضر واة: 

أقول إذا كان أرسطو قد فاضل بين الحواس على هذا النحو فإن ابن تيمية 
أيضا يفاضل بين الحواس فيشير إلى آراء بعض المفكرين فى قيمة كل من السمع 
والبصر وتفضيل بعضهم للسمع والبعض الآخر للبصر. هذا بينما يرى ابن تيمية أن 
إدراك البصر أكمل مستشهدا بقول النبى (34): ”ليس المخبر كالمعاين“ ولكن 
السمع يحصل به العلم أكثر ما يحصل بالبصر. فالبصع أقوى وأكمل والسمع أعم 
وأشمل ثم يقرر ابن تيمية أن هاتين الحاستين هما الأصل فى العلم بالمعلومات التى 
يمتاز بها الإنسان عن البهائم". 

ولهذا يقرن الله بينهما وبين الفؤاد فى مواضع متعددة كما فى قوله تعالى: 
إن السّْع وَالْبَصرَ والْفُراد كل أولئك كان عن مَسْوولاً € وكذلك قوله تمالى: 
#رالله أخرجكم من بون أتهاتكم افون ينا وجل َم انع رالأإصناز والأفدة 
كم شكرٌون) (. 

ويرى ابن تيمية أن وظائف الحواس متنوعة فتختص كل حاسة بمادة معينة 
للحس كما يقرر أن الشم والذوق واللمس من جنس واحد فيقول: ”أما الشم والذوق 
واللمس فهى جنس لا يحصل إلا بمباشرة الحيوان لذلك فالثلاثة كالجنس الواحد.. 


(۱) پوسف کرم: ”تاريخ الفلسفة اليونانية“ دار القلم ۔ بيروت ص .١٠١١٠١١١١‏ 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ + ۱ ص۲۱۰. 

(۴) سورة الإسراء : ۱۷/ ۳١‏ . 

. ۷۸/١١ : سورة النحل‎ )٤( 


فالجلود إذا خصت باللمس لم يدخل فيها الشم والذوق وإن فيل بل يدخل فيها عمت 
الجميع. وإنما ميزت عن اللمس لاختصاصها ببعض الأعضاء وبنوع من المدركات 
وهو الطعوم والروائح فإن سائر البدن لا يميز بين طعم وطعم وريح وريح لكن يميز 
بين الحار والبارد واللين والصلب والناعم والخشن ويميز بين ما يلتذ به وبين ما 
یتألم به وتحو ذرلی'. 

لذلك يمكن أن نقول أن ابن تيمية يجعل الحس من وسائل تحصيل المعرفة 
لكنه وإن كان يعتمد على الحواس فى تحصيل المعرفة إلا أنه لا يعترف بأن المعرفة 
ناتجة عن الإحساس وحده بل ولا عن العقل وحده بمعزل عن التجربة. إن المعرفة 
عند ابن تيمية نصل إليها عن طريق الإحساس والتجربة والعقل مجتمعينء فلا بد 
من هذه المتاصر مجتمعة للوصول إلى اليقين العلمىء فهو يعتقد أن الحسيات 
الظاهرة والباطنة ليس فيها شىء كلى فلا نستطيع أن نثق بها وحدهاء فالمعرفة 
الكلية اليقينية أو ما يسمية ابن تيمية بالقضاء الكلى القائم بالقلب هو معرفة 
مركبة من الحس والتجربة والعقل. ويوضح أبن تيمية طريق حصولنا على هذه 
المعرفة, بأننا عن طريق الحواس ندرك الأمور المعينةء ثم إذا تكررت تجربتنا فى 
إدراك هذه الأمور مرة بعد مرة أدرك العقل أن هذا بسبب القدر المشترك الكلى. 
فف المقل قضاء كليا بأن هذا يسب اللذة الفلانية وهذا يسبب الألم الفلانى 
وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”إن الحس ينال كذا ويرى هذا ويسمع هذاء ويذوق 
هذاء ويلمس هذا. ثم وجود اللذة فى التفس من الوجدانيات المعلومة بالحس 
الباطن وهو جتس من الحسيات الظاهرة. وأّما الاعتقاد الكلى القائم فى التفس 
من أن هذا الجنس يحصل به اللذة وهذا الجنس يحصل به الألم. فهذا من 
التجريبيات. إذ الحسيات الظاهرة والباطنة ليس فيها شىء كلى. فالقضاء الكلى 
الذى يقوم بالقلب هو مركب من الحس والعقل وهو التجريبيات. كما فى اعتقاد 
حصول الشيع والرى بما يعرف من المأكولات والمشروبات والموت والمرض بما يعرف 
من السموم القاتلة والأسباب الممرضة » وزوال ذلك بالأسباب المعروفة وكل هذا من 
القضايا التجريبية. فالحس يعرف الأمور المعينةء ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك 


.۲۱۲ ابن تيمية: ”الرد على المتنطقیین“ ج ۱ ص۲۱۲‎ )١( 


العقل أن هذا بسبب القدر المشترك الكلى فقضى قضاءا كليا بأن هذا يورث اللذة 
الفلانية وهذا يورث الألم الفلانى'". 

وا ان ا ما جف الا آنا ن ر ازا 
نستطيع أن نعرف أعيانهاء ثم تتكرر هذه المعرفة فتعلم ”بالعقل“ القدر المشترك 
لكن ذلك التكرار لا يكون بفعل الإنسانء بل هو كما يعرف من الأمور السماوية مثل 
رؤيتنا اختلاف أنوار القمر عند اختلاف مقابلته للشمس فتحدس أن ضوءه مستقاد 
منها ويقول ابن تيمية أن هذا يسمى فى اللغة تجريبيات. ويشير إلى أن كثير من 
اا ی کر ا و ا ا غ ا 

هذا ويرى ابن تيمية أن العاديات أيضاً سواء كان سبب العادة إرادة نفسانية أو 
قوة طبيعية من التجريبيات. بل أن العلم بمعانی اللغات فى رأى اين تيمية هو من 
التجريبيات التى يسميها البعض بالحدسيات وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”أن 
الأمور العادية سواء كان سبب العادة اراده نفسانية أو قوة طبيعية فالعلم بكونها كلية 
هو من التجريبيات إن جعلت نوعا آخرا. حتى العلم بمعانى اللغات هو من الحدسيات. 
فإن الإنسان يسمع لفظ المتكلم» ثم قد يعلم مراده المعين بإشارة إليه أو بقرينة أخرى 
ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى علم أن هذه 
عادته الإرادية وهو أراده هذا المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام المخاطب. وهذا ما 
يسمونه ”الحدسيات“. إذ ليس كلام المتكلم موقوفا على اختيار المستمع وهو من 
التجريبيات العامةء فإن السمع إنما عرف به الصوت والمعنى المعين قد يفهم أولا 
بأسباب متعددة. أما كون هذا المتكلم من عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ أراد 
ذلك المعنى فهذا من هذا الباب وكذلك سائر ما يعلم من عادات الناسء وعادات 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص۲۸۱. 

(۲) سبق أن ذكرت أن ابن تيمية قد أشار إلى أن البعمض يسمى هذا النوغ من القضايا تجريبيات. 
بينما البعض الآخر يقسمه قسمين:- -١‏ تجريبيات إذا كان الحس المقرون بالعقل من فعل 
الإنسان كأكله وشربه. ۲- حدسيات: إذا كان الحس المقرون بالعقل خارجا عن قدرته كتفير 
أشكال القمر عند مقابلة الشمس. أنظر ص ٠١۲‏ من هذا البحث. 
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(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص۲۸۷. 


البهائم - وعادات النبات. وعادات سائر الأعيان هو من هذا الباب. وقد يعلم أحد 
الشخصين بعادة نظيره» فاذا كان من عادة شخص إذا قال أو فعل آمرا أراد به شيئاء 
ورآى نظيره يقول ذلك أو يفعله» ققد اعتقد أنه أراد ما أراد لأن العادة عرف أنها 
للتوع لا للاشخص كعادة الناس فى اللغات والأفعال من العبادات وغير العبادات فإذا 
رآى الرجل يدخل المسجد قرب صلاة الجمعة وعليه أهبته أهل الصلاة أعتقد أنه 
يدخله للصلاة لأن هذا عادة هذا النوع ثم العاديات قد تنقضء وقد يعلم ما يفعله من 
العلم بصفاتهء ويعلم صفاته من أفعاله لكن ذلك من باب الاستدلال النظرى العقلى 
وهو الاستدلال بالملزوم على اللازم فليس ذاك من هذ“ . 

وإذا كان ابن تيمية قد أثيت أن الحسيات والحدسيات بل والمتواترات من 
المجربات بمعنى أنها ترجع إلى التجربةء فكيف إذن يقال أن المتواترات والمجريات 
والحدسيات - بخلاف الحسيات - تختص بمن علمهاء فلا يقيم متها برهان على 
غیره كما يدعى ذلك الفلاسفة؟ 


إن الفلاسقة يدعون أن المتواترات والمجربات والحدسيات تختص بمن 
علمهاء فلا يستطيع أن يقيم منها برهان على غيره» بخلاف ما يدرك بالحواس. 
هذا بيتما يرى ابن تيمية أن الحسيات ( أى المشمومات والمذوقات والملموسات) مثلها 
متل المتواترات والمجربات والحدسيات. بل أن اشتراك الناس فى المتواترات أكثر. 
فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثير فيكثر السامعون له » بخلاف ما يدرك بالحواس 
فإنه يختص بمن أحسه فإذا قال: ”رأيت“ أو ”سمعت“ أو ”ذقت“ أو ”لمست“ أو 
”شممت“ فلا يمكنه أن يقيم من هذا برهانا على غيره. وعلى فرض أن اليعض قد 
شاركه فى تلك الحسيات» فلا يلزم من ذلك أن يكون غيره قد أحسها ولا يمكن 
علمها لمن يحسها إلا بطريق الخبر. فإذا ادعى الفلاسفة أن الخبر المتواتر مختص 
بمن علمه فلا يقوم به برهان على المنازع. فالحسيات فى رأى ابن تيمية - أعظم 
اختصاصا قليزم أن لا يقوم بها برهانا على المنازع وإذا قال الفلاسفة أن الحسيات 
تحصل بالاشتراك فى جتسها كالاشتراك للناس فى معرفة الألوان. والطعوم» 


.۳۸۸ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ طبعة بومیبای ص۳۸۷‎ )١( 


والحرارة. والروائح»ء والبرودة؛ وإن لم يكن عين ما أحسه هؤلاء هو عبن ما أحسه 
هؤلاء لكن اشتراك فى الجنس. أقول إذا كان الفلاسفة قد ذهبوا إلى ذلك فإن ابن 
تيمية يذهب إلى أن المتواترات والمجربات أيضا یشترا ك الناس فى جنسهاء فوجود 
الشبع والرى عقب الأكل والشرب هو من اتوت > والناس يشتركون فى جنسه. 
وكذلك وجود اللذة بذلك وغير ذلك بما إذا فعله الإنسان وجد بعده أثرا من الآثار؛ 
ثم يتكرر ذلك حتى يعلم أن ذلك سبب هذا الأثر. فهذا هو التجريبيات“ 

وينتهى ابن تيمية إلى أن عامه ما عند الفقلاسفة وسائر العقلاء من العلوم 
الكلية بأحوال الموجودات هو العلم بعادة ذلك الموجود وهو ما يسمية الفلاسفة 
”الحدسيات“ وعامة ما عتدهم من العلوم العقلية الطبيمية والعلوم الفلكية كعلم 
الهيثة فهو المجربات. وإذا كانت الحدسيات والمجربات لا يقوم فیها برهان على 
المنازع فليس عند القلاسفة برهان على المنازع. 

ب الاستقراء طريق العلم : 

اعتبر المناطقة الأرسطيون الاستقراء استدلالا بالجزئى على الكلى أو هو 
حكم على الكلى بما تحقق فى جزئياته» فقسموه قسمين استقراء تام دی 
اليعينء وناقص_ يؤدى إلى الظن. أما أبن تيمية فقد خرج يفهم خاص للاستقر 
فاعتبره ينيا إذا كان استقراء!ا ت ا القدر المشترك بما وجدناه 
فی جمیع الأفراد. ”وهذا ليس استدلالا بجزئی علی کلی ولا بخاص علی عام؛ بل 
استدلالا باحد المتلازمين على الأخرء فإن وجود ذلك الحكم فى كل فذرد من أفضراد 
س ك يوجب أن يكون لازما لذلك الكلى العام“ . ومن ثم فقول المناطقة ن 
الاستقراء استدلال بخاص جزئی على عام کلی غير صحیح فی رأی ابن تيميه 
وذلك لأن ”الدليل“ لابد أن يكون ملزوما للمدلول فإنه لو جاز وجود ”الدليل“ ۾ مع 
عدم المدلول عليه ولم يكن المدلول لازما له لم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل 


.۴۸١ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ طبعة پومبای ص۳۸۵‎ )١( 
ابن تيمية ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص۲۸۸.‎ )۲( 
.۲۹۰ ابن تيمية ”الرد على المنطقپین“ جا ص۲٠۲ السیوطی: ”صون المنطق والکلام“ ص‎ )۲( 


تعلم ثبوت المدلول معه - إذا علمنا أنه تارة يكون معه وتارة لا يكون معهء فإننا إذا 
علمنا ذلك ثم قلنا ا کا جیا بین اتن ۰ 

ويرى ابن تيمية أن هذا الملزوم (أى الدليل) المذكور هنا يحصل به 
الاستدلال على أى وجه حصل اللزوم. وكلما كان اللزوم أقوى وأتم وأظهر كانت 
الدلالة أقوى وأتم وأظهر كالمخلوقات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى فإنه ما من 
:مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه. لا یمکن وجوده بدون وجود خالقه بل ولا بدون علمه 
وقدرته ومشیئته وحکمته ... فكل مخلوق دال على ذلك كله. وإذا كان المدلول لازما 
للدليل فمن المعلوم أن اللازم إما أن يكون مساويا للملزوم» أو أن يكون أعم منهء 
فالدليل إما أن يكون مساويا للحكم ”المدلول“ فى العموم الخصوص. أو أن يكون 
خض منه» لکنه لا یکون أعم من اه 

وإذا كان المتاطقة الأرسطيون قد حصروا الأدلة فى ثلاثة طرق فقط 
(القياس والاستقراء والتمثيل) فإننا نجد ابن تيمية يرجع الأدلة كلها - بما فيها 
هذه الطرق التلاثة - إلى صورة واحدة وهى استلزام الدليل للمدلول. يقول ابن 
تيمية: ”وإما تقسيمهم (يقصد المناطقة) إلى الأنواع الثلاثة فكلها تعود إلى ما 


(e 


ذكروه من استلزام الدليل للمدلول 

لذلك فقياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان فى رأى ابن تيمية وما حصل 
بأحدهما من علم أو ظن حصل للآخر مثله !دا كانت الادة وأحده. ”والاعتبار بمادة 
العلم لا بصورة القضيةء بل إذا كانت المادة يقينية فسواء أن كانت صورتها فى 
صورة قياس التمثيل أو صورة قياس الشمول فهى واحدةء وسواء أن كانت صورة 
القياس اقترانيا أو استتنائيا بعبارتهم أو بأى عبارة شت“ . 


ولذلك يقرر ابن تيمية أن قياس الشمول استدلالا بكلى على ثبوت كلى آخر 


(۱) ابن تيمية ”الرد على المنطقیین“ جا صض۲٣۳. .۳٠۳‏ وأنظر أیضا ص ۲۲۸ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(۲) ابن تيمية ”الرد على المنطقبین“ جا ص۲٥۲‏ , .۲۵٤١‏ 
(۲۳) تفس المرجع : ص۷٥۳‏ . 


. ۲۵١. ۴۳٥۰ص‎ : تقس المر جع‎ )٤( 


لجزئيات ذلك الكلى وأن قياس التمثيل هو اشتراك الجزئين فى علة الحكم. فإذا 
قال المناطقة آنه فی قیاس الشمول یستدل بالکلی على الجزئی فليس الجزئی 
(المدلول عليه) فى رأى ابن تيمية هو الحكم وإنما الجزئى هو الموصوف (المخبر 
عنه محل الحكم والمدلول عليه محل الحكم) قد يكون أخص من الدليل وقد يكون 
مساويا له بخلاف الحكم الذى هو صفة الدليل وحكمه الذى أخبر به عنه فإنه لا 
يكون إلا أعم من الدليل أو مساويا له فإن الحكم هو المدلول اللازم للدليل » والدليل 
هو لازم للموصوف أو محل الحكم' . 

ويذكر ابن تيمية مثالا لتوضيح ذلك: فإذا قيل: النبيذ حرام لأنه خمر فكونه 
خمرا هو الدليل» وهو لازم للنبيذ والتحريم لازم للخمر. والقياس المؤلف من 
مقدمتين إذا قلنا فيه: ”النبيذ المتنازع فيه مسكر أو خمر“ ”وكل مسكر أو كل خمر 
حرام“ فإننا لم نستدل ”بالمسكر أو الخمر“ الذى هو كلى على نفس محل النزاع 
الذى هو أخص من الخمر. وهو النبيذ - فليس هو استدلالا بذلك الكلى على هذا 
الجزئى» بل استدلالا به على ”تحريم هذا النبيذ“ فلما كان ”تحريم هذا النبيذ“ 
مدرجا فی تحریم کل مسكر قال من قال أنه استدلالا بالكلى على الجزئى والحقيقة 
- كما يقول ابن تيمية - أن ما ثبت للكلى فقد ثبت لكل واحد من جزئياته. 
والتحريم هو أعم من الخمر وهو ثابت لها . فهو ثابت لكل فرد من جزئياتهاء فهو 
استدلال بكلى (وهو الخمر) على ثبوت كلى آخر (وهو التحريم) لجزئيات ذلك 
الكلى (أى لأفراد الكلى الأول (وهو الخمر) والنبيذ من أفراده). وذلك الدليل هو 
كالجزئى بالنسبة إلى ذلك الكلى الذى هو الحكم؛ وهو كلى بالنسبة إلى تلك 
الجزئيات التى هى المحكوم عليها . وهذا مما لا يتنازع فيه المناطقة. فإن الدليل مو 
”الحد الأوسط“ وهو أعم من ”الأصغر“ أو مساويا له ”والأكبر“ أعم منه أو مساويا 
له. ”والأكبر“ هو الحكم والصفة والخبر وهو محمول النتيجة. والأصغر هو المحكوم 


۲ e 
غ اروف ادا :وهو موو ا‎ 


وأما عن قول المناطقة فى التمثيل أنه استدلال بجزئى على جزئى» فإن أطلق . 


. ۲٠٤ص نفس المرجع‎ )١( 
. ٠۵۵ ۲۵٤ص ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ ج۱‎ )۲( 


ذلك وقيل آنه استدلال بمجرد الجزئى على جزئى فهو خطأً فى رآى ابن تيمية. لأن 
قياس التمثيل فى رأيه إنما يدل بحد أوسط وهو اشتراكهما فى علة الحكم أو دليل 
الحكم مع العلةء فإنه ”قياس علة“ أو ”قياس دلالة“ أما قياس الشبه فإذا قيل به 
فهو لا يخرج عن أحدهما فى رأى ابن تيمية. فالجامع المشترك بين الأصل والفرع 
إما أن يكون هو ”العلة“ أو ”ما يستلزم العلة“ وما استلزمها فهو دليلها. وإذا كان 
الجامع لا ”عله ولا“ وما يستلزم العلة ”لم يكن الاشتراك مقتضيا للاشتراك فى 
الحكم بل كان المشترك قد يكون معه العلة وقد لا يكون. فلا يعلم حینئد ان عله 
الأصل موجودة فى الفرع. فلا يعلم صحة القياس. بل لا يكون صحيحا إلا إذا 
اشترك فيها ونحن لا نعلم الاشتراك فيها إلا إذا علمنا اشتراكهما فيهاء أو فى 
ملزومهاء فإن ثبوت الملزوم يقتضى ثبوت اللازم. فإذا قدرنا أنهما لم يشتركا فى 
الملزوم ولا فيها كان القياس باطلا قطعا لأنه حينئذ تكون ”الملة“ مختصة بالأصل. 
وان لح ل لالم مله تة الاس 

ويري ابن تيمية أن صحة القياس قد تعلم بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع. 
وإن لم نعلم عين العلة ولا دليلها فإته يلزم من انتقاء الفارق افتراق الأصل والفرع 
فى الحكم فإذا كان ”قياس التمثيل“ إنما يكون تاماء إما بانتفاء الفارق وإما بإبداء 
الجامع وهو كلى يجمعهما يستلزم الحكم وكل منهما يحكم تصويره بصورة ”قياس 
شمول“ وحقيقة قياس الشمول فى رأى ابن تيمية أنه يتضمن لزوم الحكم للكلى 
ولزوم الكلى لجزئياتهء وذلك لیس استدلالا بمجرد ثبوته لجزئی على ثبوته لجزئی 
آخر كما يدعى المناطقة. أما إذا قيل- بما نعلم أن المشترك مستلزم للحكم؟ فإن 
ابن تيمية يقول: ”اننا نعلم ذلك بما تعلم به القضية الكبرى فى قياس الشمول 
فبيان العد الأوسط هو المشترك الجامع ولزوم الحد الأكبر له هو لزوم الحكم 
E‏ 

ویقول ابن تیمیة: ”آنه قد یستدل بجزئی علی جزئی إذا کانا متلازمین. أو 
کان أحدهما ملزوم للآخر من غير عكس. فإن كان اللزوم عن الذات كانت الدلالة 


. ۲۵١١ ۲٣۵٥ص‎ : تقس المرجع‎ )١( 
. ۲۵٣٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیسن“ جا‎ )۲( 


على الذات» وإن كان فى صفة آو حكم كانت الدلالة على الصفة أو الحكم 
ویقول أیضا: ”ما من شیء إلا وله لازم لا یوجد بدونه وله مناف مضاد لوجوده - 
فیستدل عليه يشوت ملزومه وغلیى انتقائه بانقاء لازمه. وینتدذل على انتقاقه بوجود 
منافيه» ویستدل بانتفاء منافيه على وجوده .وإذا انحصر الأمر فيهما لم يكن 
عدمھما جمیعا کما لم یکن وجودهما ا وهذا الاستدلال يحصل من العلم 
بأحوال الشىء؛ وملزومه»ء ولوازمه. وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من 
العبارات وصورته فى أنواع من صور الأدلة لا يختص الشىء من ذلك بالصورة التى 
ذکروها فی الان 

هكذا أوضح ابن تيمية أن صور الأدلة كلها . بما فيها طرق المناطقة الثلاثة. 
ترجع إلى صورة واحده وهى استلزام الدليل للمدلول. وهنا نلاحظ أن الاستلزام 
الضرورى بين اللازم والملزوم - كما وضحه أبن تيمية - هو ما يردده بعض مفكرى 
الغرب المحدثون - مثل جون استيوارت مل - من القول بالارتباط الضرورى بين 
العلة والمعلول بناء على اطراد مبدأً الحتمية فى الطبيعة. 

وبهذا يكون ابن تيمية قد أرجع القياس متابعا فى ذلك - معظم متقدمى 
علماء أصول الفقه وأصول الدين وبعض متأخريهم - إلى نوع من الاستقراء العلمى 
الدقيق القائم على فكرتين أو قانونين: 

أولا: فكرة قانون العلية: وتتلخص فى أن لكل معلول علة. فحكم التحريم 
فى الخمر معلول بالاسكار مثلا. 

ثانيا: قانون الاطراد فى وقوع الحوادث: وتفسيره أن العلة الواحدة إذا وجدت 
تحت ظروف متشابهة أنتجت مملولا متشابهاء أى القطع بأن علة الأصل موجودة فى 
الفرع؛ فإذا وجدت أنتجت نفس المعلول» فإذا وجدنا الاسكار فى الخمر ووجدنا 
التحریم» ثم وجدنا الاسکار فی أی شراب آخر كالنبيذ مثلا فلابد أن نجزم بوجود 
التحريم فيه. 


. ۲٥٣۷ص تفس المرڃع:‎ )١( 
. ۲١۰ » ۲۵٥۹ص‎ : نفس المرجع‎ )۲( 


فهناك إذن نظام فى الأشياء واطراد فى وقوع الحوادث. 

فأقام اين تيمية القياس على نفس الفكرتين اللتبن أقام جون استيوارت مل 
استقراؤه العلمى عليهما وهما العلية والاطراد فى وقوع الحوادث . فالاستقراء 
عند مل هو أن نستنتج من عدد معين من الأمظه أو الحالات الملاحظة لظاهرة ماء 
أن هذه الظاهرة تقع فى جميع الحالات التى تشبه هذه الحاله أو الحالات المعينة فى 
ناحية من النواحى» أى أن الاستقراء عنده يقوم على الجزم بوجود النظام فى 
العالم ويعبر عن هذا: ”بأن هناك أشياء فى الطبيعة إذا حدثت مرة فلابد أن 
تخت فة ادا تفت لها وة اة من الغاهة هي الطواعر ٠‏ كن أن 
يعبر عن هذا بطرق مختلفةء منها أن حوادث الطبيعة مطرده» أو بأن الكون محكوم 
بقواتان عامة اران اة الوا دة دة تحت روف ممافة فى اون" 


ویری جون استيوارت مل أننا إذا أرجعنا الاستقراء إلى نوع من القياس ظهر 
الاطراد فى وقوع الحوادث كأنه ”المقدمة الكبرى النهائية لكل الاستقراءات““. 


عبر ابن تيمية إذن عن نفس الرأى الذى قال به جون استيوارت مل فى 
العصور الحديثة وهو إفامة الاستقراء على قانونى العلية والاطراد فى وقوع 
الحوادت. والواقع أن رد القياس التيمى إلى نوع من اللاستقراء القائم على التجربة 
والمستند إلى هذين القاتونين يجعله مخالفا تماما للتمثيل الأرسطى. 


إن مصدر العلية عند اين تيمية هو التجرية. يقول ابن تيمية: ”ان التجربة 
تحصل بنظرة واعتیاره وتدبره کحصول الأثر المعبن داترا مع المؤثر المعبن دائ“ 
وألتجربة عنده لاتستند على الخيرة الحسية وحدها بل بما يتركب من الحس والعقل. 


)١(‏ أنظر بالتفصيل د. محمود فهمى زيدان: ”الاستقراء والمنهج العلمى“ الاسكندرية سنة ۱۹۷۷ من 
ص۷۳: ۹۹. 
Gohen and Najel: An introduction lo Lojic and scientific method, New York‏ )2( 
P. 267.‏ ,1934 
ibid., P. 267.‏ )3( 
ibid., P. 267.‏ )4( 
)١(‏ ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا صء٠٠‏ . 


يقول ابن تيمية: ”إن لفقظ التجربة يستعمل فيما جربه الإنسان بعقله وحسه وإن لم 
یکن فی مقدوراته كما قد جروا أنه إذا طلعت الشممس انتشر الضوء فى الآخاة. 

إن التجربة - فى رأى ابن تيمية ‏ هى الطريق الأساسى لاكتساب المعرفة. 
ولابد من تكرارها لكى يستطيع الإنسان تكوين الكليات العقلية اليقينية. يقول ابن 
تيمية: ”فالحس به يعرف الأمور المعينة ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل أن 
هذا بسبب القدر المشترك الكلى. فقضى قضاءا كليا أن هذا يورث اللذة الفلانية 
بهذا ررك اکت انا 

وهذا هو نفس تصور جون استیوارت مل تقریيا لمصدر العلية» فمصدرها عند 
مل هو الخبرة الإنسانية. لا استدلالا يتضمن الصورة المنطقيةء وليست فكرة العلية 
عنده فكرة فطرية ولاحدسية ولاقباية لكنها فكرة نصل إليها باستقراء» أى 
بملاحظة إدراك تتابع متلازم ثابت متكرر بين حادثة وأخرى أو ظاهرة وأخرى" . 

وقد يعترض على مل - وكذلك على ابن تيمية - بأن فى إثباته للعلية دورا 
لأنه يقرر أن المنهج الاستقرائى يعتمد على اعتقادنا بقانون العلية لكنه من جهة 
أخرى يقيم هذا القانون باستقراء. ولكن يمكن الرد على هذا الاعتراض بأن يقال 
أن الاستقراء عند مل يفترض العلية ولكن مبدأً العلية ذاته ليس اكتشاف أى علة. 
وبهذا لا یكون فى إثباته نلعلية دورا"" . 

مسالك العلة : 


لا يكتفى ابن تيمية فى القياس بمجرد وجود الجامع بين الأاصل والفرع ولا 
باستناد هذا القياس إلى قانونى التعليل والاطراد. بل يرى - متابعا فى ذلك معظم 
متقدمى الأصوليون وبعض متأخريهم - أنه لابد من وجود طرق أو أدلة أو مسالك- 
كما يسميها الأصوليون - لاثبات العلة لأن العلة هى الصقات التى يستند عليها 


. ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۰۸‎ )١( 
ن ا ارو ع اا م ا‎ 6 ( 
. د. محمود فهمی زیدان : ”الاستقراء والنمهج العلم ص۸۷‎ (r) + 


الحكم. ويبعض هذه الطرق أو المساللي توازى طرق الاستقراء التى وضعها المحدثون 
لتحقيق الفروض. سبق ابن تيمية بذلك الأوربيين مثل جون استيوارت مل إلى 
التوصل إلى قوانين الاستقراء وهذه المسالك أو معظمها ليست فقط طرقا لإثبات 
العلة» بل هى علل جامعة. 2 ا وغيرهما تصلح أن تكون مسالك» وتصاح 
أن عللا جامىة ذا فد تکلم المحدتون فى هذا ا فقوانين 
الا E‏ ا 


والمسالك أو الأدلة ت تنقسم إلى قسمين : 
١‏ - أدله نقلية: وهى النتص القرآنى والسنة الصجحيحة والاجماع 
2 أدلة عقلية: وهی الطرد والدوران والمتاسبة والسبر والتقسيم. 
ولن نبحث فى القسم الأول من هذه المسالك لأنها تخرج عن نطاق بحشا 
هنا وسنقتصر | الحديث e‏ بعض الأدلة أو المسالك من ا وهى الأدلة أو 
المسلك ll‏ الطرد والعكس : 
وهو ”تلازم الحكم والعلة وجودا وعدما ولابد فى ذلك من الاستقراء“ ‏ أن 
الحكم يوجد بوجود الوصف ويرتقع بارتقاعه فيعلم أن هذا الوصف علة ذلك 
الحكم. ويعير عنه أيضا ”بالچريان أو الدوران“ ى دوران العلة والمعلول ا 
وعدما والوصف یسمی ”مدار“ والحکم یسمی ”دارا“ فطعناصر هذا السلكف اڏن 
ثلاثة المدار والدائر والدوران ومثاله أن عصير العنب قبل أن یدخله الاسکار لیس 
ذهب عنه التحريم. فمتی دار التحريم مح الاسكار وجودا وعدما ثبت i‏ أن 


(e 


(۱) د. على سامی النشار : ”متاهج البحث“ ص1٩‏ . 
(۲) قوانين الاستقراء عند مل ليست طرقا للإثبات فقط بل هى أيضا طرق لاكتشاف العلة 
Methods of proof . Methods of discovering causal connections. Gohen and Najel:‏ 
An introduction to Lojic and scientific method, New York 1934, P.249: 250 .‏ 
(۳) ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا ص٤٦۲‏ . 


الأتكار عة اتر . 


والدوران أو الطرد والعكس يستند إلى التجربة يقول ابن تيمية: ”ان التجربة 
تحصل بنظرة واعتباره وتدبره كحصول الأثر المعين دائرا مع المؤثر المعين دائى“ 
ويقول ابن تيمية أيضا أن ”عامة الناس.قد جربوا أن شرب الماء يحصل معه الرى. 
وأن قطح العنق يحضل مه الموث وأن الضرب الشديد يوجب الأل»", 

وينقسم الأصوليون - فى اعتبار الدوران و إلى اليقين أو الظن أو لا 
يفيد يقينا ولا ظنا - إلى أربعة أقسامء القسم الأول منها يرى أن الدوران يفيد 
اليقين ويمثله أصوليو المعتزله وقد قالوا أن الدوران يؤدى إلى القطع بالعليةء وأنه لا 
دليل فوقه. وبعض الأشاعرة الذين قالوا أنه إذا كثرت التجربة أفادت القطع أو 
اليقين. وابن تيمية ولاشك ينضم إلى هذا القسم الذى يقول بيقينة الدوران أو 
الطرود والفكنن وشترق قيا ايند كف رك اين فة عل نكري ية ارد 
والعكس كطريق يستخدم فى المقليات لبيان علية الوصف . 

وهذا المسلك - أى الطرد والعكس - هو قانون الجمع بين الاتفاق والاختلاف 
أو التلازم فى الوقوع فى التخلف عند مJ Joint method of Agreement ad‏ 
Difference‏ هذا القانون يستند إلى أن العلة إذا حضرت حضر معلولها وإذا 
غابت غاب. ويلخصه مل بقوله: ”إذا كانت هناك حالتان أوعدة حالات تظهر فيهما 
ظاهرة ما وتشترك هاتان الحالتان فى شىء واحد دون سواه وكانت هناك حالتان 
أخرتان(أو حالات أخرى) لا تظهر فيها هذه الظاهرة ولا تتفقان إلا فى غياب 
الشىء الذى وجد فى الحالتين الأوليتين (أو فى الحالات الأولى) فإننا نستنتج أن 
ذلك الشىء الذى تختلف فيه هاتان المجموعتان من الحالات (وهو الذى يوجد فى 
الحالتين الأوليتين ويتخلف فى الحالتين الأخريين) هو معلول ثلظاهرة أو علة لها أو 
جز روز من ادان“ 


(۱) د. على سامى النشار : ”مناهج اليحث“ ص٠١٠‏ . 
(۲) ابن تيمية : ”الرد على المنطقيین“ جا ص٤٠۲‏ . 
(۳) د. على سامی النشار : ”مناهج البحث“ ص٠١٠‏ وما بعدها. 
Mill: Asystem of Lojic , London 1925 , P.256 . 2‏ )4( 


المسلك الثانى : السبر والتقسيم : 

هذا المسللف عند صاحب البرهان هو ”أن يبحث مناظر عن معان مجتمعة 
فى الآصل ويتتبعي | واحدا واحدا ويبين خروج أحادها عن صلاح التعليل به إلا 
واحدا يراه ويرضاء. أو هو ”حصر الأوصاف التى توجد فى الأصل والتى تصاح 
للعلية فى بادىء الرأى ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقى للعلية. هذا ويرى 
ابن تيمية أن إثبات كون الوصف علة للحكم يكون عن طريق المناسبةء والطرد 
والدوران والسبر والتقسيم» وأنه لابد فى جميع ذلك من السبر والتقسيم الذى 
ينفى المزاحم. ”وإلا فمتى حصل الأثر مقرونا بأمرين لم تكن إضافته إلى أحدهما 
دون الآخر بأولى من العكس ومن إضافته إلى كليهماء وما يحتج به الفقهاء 
إثبات كون الوصف علة للحكم من دوران ومناسية“ وغير ذلك وإنما يقيد المقصود 
مع نفی المزاحم وذلك يعلم بالسبر والتقسيم» فإن كان نفى المزاحم ظنيا كان 
اعتقاد العلية ظنياء وإِن كان قطعيا كان الاعتقاد قطعياء إذا كان قاطعا بأن الحكم 
لايد له سن عل رقا طا أنه لا بطاح نة الا اتوضف ا 


E العلة‎ 


E‏ قسم يرى فى السبر والتقسيم دليل واضح فى إثبات العلة ومن هذا القسم 
الباقلانى. الذى يعتبر السبر من أقوى الأدلة فى إثبات العلة وكذلك الغزالى". 
وواضح أن ابن تيمية من هذا القسم الذی یری أن السبر والتقسيم دلیل وأضح فی 
إثيات العلةء بل يذهب ابن تيمية إلى أيعد من ذلك حين يؤكد على أن ساثر ما تثبت 
به العلة من الدوران والمناسبة وغير ذلك إذا خت معه السبر والتقسيم أمکن کون 
القياس قطعيا“. 

= Gohen and Najel : An introduction (o Lojic and scientific method , P. 260 . 

)١(‏ إماح الحرمين: ”البرهان“ مخطوط ج۲ - السبر والتقسيم. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا ص٥٠۲‏ . 

(۳) الزركشى: ”البحر المحيط“ مخطوط ج ۵ ص۱۷۷ . 

. ٤١٠٥ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )٤( 


أما القسم الثانى فيرى أن السبر والتقسيم ليس دليل بل شرط. فكثير من 
الأصوليين والجدليين آخرجوا السبر والتقسيم من أن يكون مسلكا من مسالك العلة. 
لأن الوصف الذى بتفيه السبر اما أن يكون ظاهر المناسية أ و ا 
قإن اشتمل على مصلحة فإما أن تكون مضبطة الفهم فهو المناسبةء وإما كلية لا 
تنضبط أى لا يقطع بوجودها أو عدمها فهو الشبه » وإما لا يكون مشتملا على مصاحة 
فهو الطردى. فلابد فى العلة من اعتبار وجود المصلحة أو صلاحيتهاء ولا يمكن أن 
يكون هذا إلا بمناسبة أو طرد أو شبه فالدليل على التعليل هو واحد من هؤلاءء أما 
السبر فهو شرط لا دليل. ولكى يتخلص الزركشى من هذا النزاع بين القائلين بأن 
السبر والتقسيم هل هو دليل أم شرط. قرر أن هذا المسلك عام. أى آنه يدخل فى 


جميع المسالك فهو شرط دليل إذن ثم هو مسلك بذاته ... أه أنه دليل'. 


وقد حاول الأصوليون فهم رد السبر والتقسيم إلى القياس الشرطى 
امنفصل. يقول ابن تيمية: ”أما الشرطى المنفصل الذى يسميه الأصوليون“ السبر 
والتقسيم وقد يسميه أيضا الجدليون ”التقسيم والترديد“. فمضمونه الاستدلال 
بثبوت أحد النقيضين على إنتفاء الآخر ويإنتقائه على ثبوته أو الأستدلال بثبوت أحد 
الفا ع اة ار اة ا 

وعلى الرغم من أن ابن تيمية يقرر أن المسلمين توصلوا بفطرتهم وبدون معرفة 
المنطق اليونانى إلى كثير من صور هذا المنطق ومنها هذه الصورة- ولكن فى أسلوبهم 
الخاص وفى عباراتهم الخاصة. أقول على الرغم من ترديد ابن تيمية لهذه القكرة 
فى أكثر من موضع فإنى أرجح أن المسلمين عرفوا فكرة السبر والتقسيم من منطق 
اليونان» لكن مع ملاحظة أنهم لم يستمدوها من منطق أرسطو بل من منطق 
الرواقيون. فأرسطو لم يعرف الأقيسة الشرطية متصلة كانت أو منفصلة. 


هذا ويشير ابن تيمية إلى اعتراض المناطقة - الذى حرره لهم نظار 


. الزركشى: ”البحر المحیط“ مخطوط ج ۵ ص1۷۷‎ )١1( 
. ۳۵۸, ابن تيمية : ”الرد على النطقیین‌ظ جا ص۲۵۴۷‎ )۲( 
. ٠٠١ » ۳۵٣۹ص‎ : تفس المرجع‎ )۳( 


المسلمين- على يقينية قياس التمثيل» وذلك على أساس أنه ليس من ضرورة 
اشتراك أمرين فيما يعمهما اشتراكهما فيما حكم به على أحدهما إلا أن تيين أن ما 
يه الاشتراك علة لذلك الحكم » وكل ما يدل على علية الوصف المشترك للحكم . 
مثل الطرد والعكس والسبر والتقسيم - فهو ظنى غير يقينى. ولذلك يعترض 
المناطقة على يقينية الطرد والعكس والسبر والتقسيم كطرق تستخدم فى العقليات 
لييان عاية الوصف فى قياس التمثيل فيقولون: ”أما الطرد والعكس فلا معنى له 
غير تلازم الحكم والعلة ووا وعدما E‏ قراء“ ولا سبيل إلى 
دعواه فى الفرع إذ هو غير المطلوب» فيكون ”الاستقراء“ ناقصا. لاسیما ویجوز أن 
تكون علة الحكم فى الأصل مركبة من أوصاف المشترك ومن غيرهاء ويكون وجودها 
فى الأوصاف متحققا فيها فإذا وجد المشترك فى الأصل ثبت الحكم لكمال علته 
وعند انتضائه فينتفى لنقصان العلة. وعند ذلك فلا يلزم من وجود المشترك فى 
الفرع ثبوت الحكم لجواز تخلف باقى الأوصاف أو بعضهما وأما السبر والتقسيم 
فحاصله يرجع إلى دعوی حصر أوصاف الأصل فى جملة معينة. وابطال كل ماعدا 
المستبقى وهو أيضا غير يقينى. لجواز أن يكون الحكم ثابتا فى الأصل لذات الأصل 
لا لخارج وإلاً زم التسناسل: 

وان ثبت لخارج فمن الجائز أن يكون لغير ما أبدى وان لم يطلع عليه مع 
البحث عنه (وهذا فى العقليات) وليس الأمر كذلك فى العاديات فانا لانشك - مع 
سلامة البصر وارتقاع الموانع - فى عدم ”بحر زئبق“ ”جيل ذهب“ بين أيدينا ونحن 
لا نشاهده» وان كان متحصرا فمن الجائز أن يكون معللا بالمجموع او بالبعض الذى 


لآ تحقق له فى الفرع. 

وثبوت الحكم مع المشترك فى صوره مع تخلف غيره من الأوصاف المقارنة له 
فى الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن يكون فى تلك معللا بعلة أخرى 
ولا إمتناع فيه وإن كان لا علة له سواء فجائز أن يكون علة لخصوصه لا لعمومه. وأن 
نا اه الوت رة و دا كن اة بي هن ال : 


. ۲٦٥١ ۲٣٤ص ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )١( 


تلك كانت دعوى المناطقة فى عدم يقينية الطرد والعكس والسبر والتقسيم 
كطرق تستخدم لبيان علية الوصف المشترك للحكم ويحاول ابن تيمية أن يثبت 
بطلان ما ذهب إليه المناطقة فى تلك الدعوى: 

- إن ادعاء المناطقة عدم يقينية فياس التمثيل يرجع إلى تفريقهم بين 
”قياس الشمول“ و”قياس التمثيل“ بأن الأول قد يفيد اليقين والثانى لا يقيد إلا 
الظن. وهذا فرق باطل فى رأى ابن تيمية بل حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر 
اليقبن وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يميد الآخر إلا الظن,ء فإن إفادة الدليل 
اليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخرء بل باعتبار تضمن 
أخدف ا ف اه 


- أما عن قول المناطقة: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحكم 
فظنى فهذه دعوى كلية فى رأى ابن تيمية . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن 
الذى يدل به على علية المشترك هو الذى يدل به على صدق القضية الكبرى. وكل 
ما يدل به على صدق الكبرى فى قياس الشمول يدل به على علية المشترك فى 
قياس التمثيل سواء كان يقينيا أو ظنيا . فإن ”الجامع المشترف“ فى التمثيل هو 
”الحد الأوسط“ فى الشمول والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر للأوسط 
هو بيان تأثير الوصف المشترك بين الأصل والفرع » ولزوم الحكم للجامع المشترك 
وهو لزوم الأكبر للأوسط. ولزوم الأوسط للأصغر وهو لزوم الجامع المشترك وهو 
ثبوت العلة فى الفرع . 

فإذا كان الوصف المشترك وهو المسمى ”بالجامع“ و”العلة“ أو ”دليل العلة“ أو 
”المناط“ أو غير ذلك» إذا كان ذلك الوصف ثابتا فى الفرع أو لازما له كان ذلك 
e‏ لصدق المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم ثابتا للوصف لازما لهء كان ذلك 
موا الضدة اة اة نكن الأسل ابدرضن به نى اجات اجى 
المقدمتين. ويوضح ابن تيمية ذلك بمثال من القياسين. فإذا قلنا ”النبيذ حرام“ 


.۳٣۸ص ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( 
. ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۷۰‎ )۲( 


قياسا على الخمر. لأن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» وهذا الوصف موجود فى 
النبيذ كان ذلك بمنزلة قولنا ”كل نبيذ مسكر“. و”كل مسكر حرام“ فالنتيجة 
”النبيذ حرام“ 

”والتبيذ“ موضوع النتيجة» وهو الحد الأصغر ”والحرام“ محمولهاء وهو الحد 
الأكبر. والمسكر ”هو المتوسط بين الموضوع والإحمول“ وهو ”الحد الأوسط“ المحمول 
فى الصغرى الموضوع فى الكبرى. 

فإذا قلنا: أن النبين ا و ا لأن العلة فى الأصل هو 
الاسكار وهو موجود فى القرع» فثبت التحريم لوجود علته - فإنما استدللنا على , 
تحريم النبيذ بالمسكر وهو الحد الأوسط. لكنا زدنا هنا فى قياس التمثيل ذكر 
الأصل الذى ضريناه مثلا للفرع» وهذا لأن شعور النفس بنظير الفرع أقوى فى 
المعرفة من مجرد دخوله فى الجامع الكلى. وإذا قام الدليل على تأثير الوصف 
لمشترك لم يكن ذكر الأصل محتاجا إليه" . 

والقياس فى رأى ابن تيمية ”لا يخلو أن يكون إما ”بإبداء الجامح“ أو ”بإلغاء 
الفارق“ .. وإلغاء القارق هنا هو ”الحد الأوسط“ فإذا قيل هذا مساو لهذا ومساوى 
المساوى مساوء كانت المساواة هى ”الحد الأوسط“. ”إلغاء الفارق“ عبارة عن 
المساواةء فإذا قيل: لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وهو مهدر بمنزلة قولك: هذا 
و دا وک اوی خی اوه ۰ 

ويقول ابن تيمية: ”فإن كان القياس“ بإلغاء الفارق ”فلابد من الأصل المعين“ 
فإن المشترك هو المساواة بينهما وتماثلهما وهو إلغاء الفارق ”وهو الحد الأوسط“. 
وإن كان القياس ”يإبداء العلة“ فقد يستغنى عن ذكر الأصل إذا كان الاستدلال على 
علية الوصف لا يفتقر إليه. وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه فيذكر الأصل 
لأنه تمام ما يدل على علية المشترك وهو الحد الأكبر". فمن ذلك يثبين أن 


(۱) نفس المرجم: ص۹٣۲‏ . 
(۲) ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا ص۳۱۹. 


(۳) تقس المرجع : ص۲۷۰ ۲۷۱۰ . 


الاستدلال على الحكم فى الفرع ”بإبداء الجامع عند ابن تيمية لا يغاير الاستدلال 
عليه“ ”يإلغاء الفارق“ لأن الوصف الجامع إنما هو إلغاء القارق بين الأصل والفرع 
بالنسبة لترتيب الحكم. فالمستدل بقياس التمثيل بناء على وصف جامع بين الأصل 
والفرع كأنه يدعى حتميا أن لا فارق بين امقيس والمقاس عليه بالنسبة لترتيب 
الحكم إذ ماعدا القدر المشترك مهدر لاصلة له بالحكم وذلك يعطف ابن تيمية 
إلغفاء القارق على إبداء الجامع - عطفا من قبيل الخاص على العام - ومؤكدا على 
ء : ۶ ٤‏ 
أن ذكر الوصف الجامع قد يستفنى فيه عن ذكر الأصل إذا ثبتت علية للحكم وهذا 
بخلاف إلغاء الفارق إذ لابد من ذكر الأصل فيه. 

- أما عن دعوى المناطقة عدم يقينية السبر والتقسيم - للأسباب التى سبق 
ذکرها' ‏ فقد رد عليهم ابن تيمية مؤکدا یقینیته وفیما یلی توضیح هذا: 


- ذهب المناطقة إلى أن السبر والتقسيم غير يقينى لجواز أن يكون الحكم 
ثابتا فى الأصل لذات الأصل لا لخارج وإلا لزم التسلسل. فرد عليهم ابن تيمية بأنه 
لا يلزم التسلسل إلا إذا كان الحكم فى كل أصل لا يثبت إلا لخارج. أما إذا كان 
الحكم تارة يثبت لخارج وتارة لغير منال الخارج فلا يلزم التسلسل. وحينئذ لا يمتنع 
أن نعلم أن الحكم فى هذا الأصل المعين لم يثبت لا يختص بالأصل بل لوصف 
ea‏ , 0( 
مشترك بینه وبين غیره 

يقول ابن تيمية: ”وإذا! كانت الأوصاف فى الأصل قد تكون مختصة بذات 
الأصل وقد تكون مشتركة بينه وبين غيره خارجة عنه لم يلزم ‏ إذا كان هذا الأصل 


(۱) أنظر ص وما بعدها من هذا الكتاب 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص۰۹٤.‏ ويمثل ابن تيمية لذلك بتعليل الفقهاء للحكم 
تارة بالعلة القاصرة وتارة بالعلة المتعدية. فيعلل بالعلة القاصرة لقصر الحكم على مورد التنص 
ومنع الإطلاق لئلا يظن الظان أن الحكم يثبت فيما سوى النص. كما يعلل تحريم الميتة بعلة تمنع 
دخول المزكى فيها .. وأمثال ذلك كثيرة . ولكن يعلل لله بالعلة المتعديةلله نص يتناول بعض أنواع 
الحكم فيعلل ذلك الحكم بعلة تتعدى إلى سائر النوع الذى دل على ثبوت الحكم فيه نص آخر. 
أنظر اين تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا ص١١٤ .٤١١١‏ 


ثيت الحكم فيه لخارج مشترك أن یکون الحکم فی کل أصل لخارج مشتر تف“ . 

- أما عن قول المناطقة إن ثبت لخارج (فى العقليات) فمن الجائز أن يكون 
لغير ما آبدىء لم يطلع عليه مع البحث عنه بخلاف الحسيات فقد رد عليهم ابن 
تيمية بقوله: ”إما أن يكون التقسيم فى العقليات قد يقيد اليقين وإما أنه لا يفيده 
بحال فإذا كان الثانى أى إذا كان التقسيم الفعلى لا يفيد اليقين بطل القياس 
الشرطى النقصل - وهو من صرور القياس البرهانى المنطقى - لأن الشرطية 
المتفصاة فيها حصر عقلى وهو لا يفيد اليقين. 

أما إذا كان الأول أى إذا كان التقسيم العقلى يفيد اليقبن بطل قول المناطقة 
أن السبر والتقسيم لا يفيد اليقين". ولهذا استنكر ابن تيمية دعوى المناطقة عدم 
يقينية السبر والتقسيم وهم يقولون: الوجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا وإما أن 
يكوت فما او جديا وا أن كين افا به أو كير ری دق هة 
التقسيم الحاصد لجنس الوجود. 

إن المناطقة إذا كانوا يسلمون بهذا التقسيم الخاص لجنس الوجود ”كان هذا 
- كما يقول ابن تيمية - حصرا لكلى عقلى - بل الوجود أهم الكليات. وإذا أمكن 
العقل أن يحصر أقسامه فحصر أقسام بعض أنواعه أولى. وهم (يقصد المناطقة) 
تسان مهدا كله ٠‏ كيت وواوق أن السينوالكييع لادد الخ 

ويقول ابن تيمية أيضا: ”أما التقسيم فإنهم (يقصد المناطقة) يسلمون أنه 
يفيد اليقين إذا كان حاضرا. وإذا كان كذلك فإنه يمكن حصر المشترك فى أقسام 
ل يزيد عليها وابطال التعليل بجميعها إلا بواحد. وإن لم يمكن ذلك» لم يمكن جعل 
ذلك المشترك حد أوسط فلا يفيد اليقين ولو استعمل فيه قياس الشمول" . 


. ء١١ص ابن تيمية: ”الرد على المنطعيين“ جا‎ )١( 

(۲) تفس المرجع: ص۲٠٤.‏ 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج ۱ ص ٤۱۲‏ ١١١ء.‏ 

)٤(‏ نفس المرجع: ص۹٠4‏ . يضرب ابن تيمية مثلا على التقسيم الحاصر بمسألة الرؤية وهى من. 
أشکل المسائل العقلية وأبعدها عن قبول التقسيم المنحصر ومع هذا بين اين تيمية أن حصر 
الأقساح فيها ممكن. = 


- أما عن قول المناطقة أن الخارج إذا كان منحصرا فى أوصاق ممينة فمن 
الجائز أن تكون العلة عبارة عن مجموع تلك الأوصاف أو بعضتها الذى لا تحقق له 
فى الفرع فقد رد عليهم ابن تيمية قائلا: ”هذا ممكن فى بعض الصور كالمسائل 
الظنية من الفقه أو غيره. إذا قيل: خيار الأمة المعتقة تحت العبد كقصة بريره إما 
أن يكون قد ثبت لكونها تحت ناقص» وإما أن يكون لكونها ملكت نفسها أمكن أن 
يقال وإما أن يكون بمجموع الأمرين. لكن تعليله بما يختص الأصل سواء كان هو 
الخفع أ جضن نه تمكن أن ته ف كا كى الا رة من الا 
ومعنى هذا أن قول المناطقة أنه لا يمكن العلم بنفس إختصاص الأصل وأن يكون له 
دخل فى التعليل مع الوصف قول مردود فى رأى ابن تيميةء لأنه يمكن العلم بنفى 
اختصاص الأصل وأن يكون الوصف المشترك هو العلة ولا دخل للأصل فى التعليل 
أصلاء وضرب ابن تيمية مثلا بالإنسان الذى حكم عليه بأنه حساس متحرك 
بالإرادة. فعلة هذا الحكم هى الحيوانية المشتركة بين الإنسان والفرس .. وما إلى 
ذلك من باقى أنواع الحيوان ولا دخل للإنسانية - التى هى الأصل - فى التعليلء إذ 
لو كان لها دخل فى إثبات الحكم لما ثبت هذا الحكم للجمل والقفرس... وما إلى 
ذلك» وهذا باطل. 

وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”الإنسان إن كان حساسا متحركا بالإرادة 


= فقد اختلف الناس فيما يجوز رؤيته: هل الخالق الواجب الوجود أحق بها أم هى مختصة 
بامخلوقات الممكنة أم هى أمر مشترك بين الخالق والمخلوق. ويقول ابن تيمية: ”إن حصر الأقسام 
فى مسألة الرؤية ممكن .. فإذا احتج عليها ”بقياس التمثيل“ فقيل المخلوقات الموجودة يمكن 
رؤيتها فالخاق أحق بامكان الرؤية لأن المصحح للرؤية فى المخلوقات أمر مشترك بين الخالق 
والمخلوق لا يختص بالمخلوق, وإذا كان المشترك مستلزما لصحة الرؤية ثيت صحتها ولا يجعل 
المشترك الملصحح هو مجرد الوجود كما يسلكه الأشعرى ومن اتيعه كالقاضى آبى بدرء وطائفة 
من أصحاب أحمد. بل يجله للهالقيام بالنفس اله كما يسلكه ابن كلاب وغيره من مثبتى الرؤية 
من أصحاب - أحمد وغيرهم أو لا يعين المصحح» بل يجعل قدرا مشتركا كالتقسيم الحاصر وهو 
أيضا يفيد اليقين فإذا كان حصر الأقسام فى مسألة الرؤية - مع صعويتها -“ ممكن فهو ممكن 
فيما هو أوضح منها متل استلزام الإرادة للعلم فى المخلوق وفى الخالق بطريق الأولى. انظر ابن 
تيمية ”الرد على المنطقيين“ ط ص ١١ء‏ وما بعدها. 


. ٤١١ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص‎ )١( 


لحيوانيته لا لإنسانيتهء والحيوانية مشتركة بينه وبين الفرس وسائر الحيوانء فيكون 
E‏ متحركا بالإرادة. فلا يمكن أن يدعى فى مثل هذه الحالة أن المختص 
بالإنسان هو علة كونه حساسا متحركا بالإراده. بل العلة ليست إلا المشترك بينه 
ويبن الحيوان'“. 

- أما عن قول المناطقة أن ”ثبوت الحكم مع المشترك فى صورة مع تخلف 
غيره من الأوصاف المقارنة له فى الأصل مما لايوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن 
يكون الحكم فى تلك المشترك فى صورة مع تخلف غيره من الأوصاف» تمتنع أن 
تكون الأوصاف الزائده المقارنة له فى الأصل مؤثرة فى الحكم. فإنها مختصة 
بالأصل فلو كانت مؤثرة لم يجز أن يوجد الحكم فى غير الأصل. وحينئذ فعدمها لا 
يؤثر. والصورة الأخرى قد ثبت فيها وجود المشترك وأما إن كان وجود وصف آخر 
مستقل بعلة فهذا لابد من نفيه . إما بدليل قاطع أو ظاهر أو بأن الأصل عدمه . 
کین الیایں د نیا آر فی : 

- أما فيما يتعلق بأقسام العلة فإنها إذا حضرت ونفى التعليل عن كل منها 
إلا واحد فإن النفى قد يكون لنفى التعليل بها فى الأصل وقد يكون لنفى التعليل بها 
مطلقا. الأول نحتاج معه إلى النافى فى تلك وأما الثانى فهو يتناول النفى فى تلك 
الصورة وفى غيرها". 

- أما قولهم: ”وإن كان لا علة له سواه فجائز أن يكون علة لخصوصه لا 
لعمومه“. فقد رد عليهم ابن تيمية بأن الحكم يمكن أن يكون قد ثبت لذات المحل لا 
لأمر منفصل وهو التعليل بالعلة القاصرة الواقفة على مورد التنص“" . 

- أما قولهم: ”أن بين أن ذلك الوصف يستلزم الحكم وأن الحكم لازم لعموم 
ذاته فمع بعده يستغنى عن التمثيل“ فقد رد عليهم ابن تيمية بقوله ”لا بعد فى 


. ٤١١١ ٤۲١ص‎ : نفس المرجع‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا ص ٤١٤‏ . 
(۲) نفس المرجح : ص٤١٤‏ . 

. ٤١٤ ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا ص‎ )٤( 


ذلك بل كاما دل على أن الحد الأوسط يستلزم الأكبر فإنه يستدل به على جعل 
ذلك الحد وصفا مشتركا بين صل وفرع ويلزمه اک 


- أآما قولهم: ”أنه يستفنى عن التمثيل“ فيوافقهم ابن تيمية على ذلك لأن 
”التمثيل فى مثل هذا يذكر للإيضاح وليتصور للفرع نظير » لأن الكلى إنما وجوده 
کلى فى الذهن لا فى الخارجء فإذا عرف تخققه فى الخارج كان أيسر لوجود 
نظيره. ولأن المثال قد يكون ميسرا لإثبات التعليل بل قد لا يكون بدونه“”. 

هذا وإذا كان ابن تيمية قد أثبت يقينية السبر والتقسيم ‏ متکرا دعوی 
المناطقة بعدم يقينيته فإنه يؤكد أن سائر ما تثبت به العلة من الدوران والمتاسبة 
وغير ذلك إذا أخذ معه السبر والتقسيم أمكن كون القياس قطميا فإن الجمع بين 
الأصل والفرع كما يكون يإبداء الجامع يكون بإلغاء الفارق » وهو أن يعلم أن هذا 
مثل هذا لا يفترقان فى مثل هذا الحكم ومساوى المساوى مساو . ويرى ابن تيمية أن 
العلم بالمساواة والمماثلة مما قد يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع فإذا علم حكم أحد 
المتماثلين علم أن الآخر مثظه خاصة إذا كان الكلام فى المعقولات المجردة مثل القول 
بأن شيئًا من السواد عرض مفتقر إلى المحل فيقال سائر أفراد السواد كذلك » بل 
يقال أن سائر الألوان كذرف"“. 

ج- العلة تسبق المعلول : 

يرقض ابن تيمية رأى القائلبن باقتران العلة والمعلول فى الزمان مؤكدا على 
أن العلة والمعلول لا يمكن أن يكونا متلازمين في الوقوع ‏ بل العلة دائما أسبق من 
المعلول » ومن المستحيل أن يكون المفعول مقارنا للفاعل فى الزمان وقد أخطاً من 
قال بهذا التلازم والاقتران بين العلة والمعلول فى الزمان حتى أن بعض الفقهاء - 
كما يقول ابن تيمية - قد وقعوا فى هذا الخطاً مثل أبو المعالى الجوينى وأبو حامد 
الغزالى وغيرهم مخالفين فى ذلك جميع أئمة الفقه المتقدمين من أصحاب الأئمة 


. ٤١١١ ٤١٤ : نفس المرجع‎ )١( 
3# ء۲٥ نفس المرجع : ص‎ )۲( 
. ٤۲١ ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا ص‎ )١( 


الآريعة ورغ 

فلقد زعم هؤلاء الفقهاء المخالفين ”أن الحكم اعلق بشرط يقع هو والشرط معا 
فى زمن واحد بتاء على أن الشرط علة للحكم والمعلول يقارن العلة فى الزمان“". 

فاذا قال قاکل لامرآته: ”اذا شربت كذا أو فعلت كذا فأنت طالق“ أو قال إذا 
أعطيتنى ألا فأنت طالق. وقصده أن يقع الطلاق إذا وجد ذلك الشرط. 

يقول ابن تيمية: ”أن هذا خطأً ا ولغة وعقلا. أما الشرع فإن جميع 
الأحكام المعلقة بالشروط لا يقع شىء منها إلا عقيب الشروط لا تقع مع الشروط. 
والفروع المنقولة عن الأئمة تبين ذلك. وأما لغة فإن الجزاء عند أهل اللغة يكون عقيب 
الشرط وبعده» ولا يكون الجزاء مع الشرط فى الزمانء ولهذا قد يكون الجزاء مما 
یتأخر زمانه کقوله تعالی فمن يَعْمَل مثقّال َر حيْرَا َر 4 وَمَن يَعْمَل مثقال ذَرّة شرا 
رَه . وضى النذر إذا قال لله (إِن شن الله رين فعلی صوم سند فار جب ابه 
الصوم إلا بعد الشفاء لا مقارنا للشفاء ولا بى زمن الشفاء ... فهذا يذكر يحرف 
الفاءء والفاء للتمقيب يوجب أن يكون الثانى عقيب الأول لا معه. وما عقلا فلأن الأول 
هنا كالقاعل الموجب لاثانى. ولا يعرف قط أن الفاعل يقارنه مفعوزه*". 


ومن المساتل التى أخطأ فيها هؤلاء الفقهاء مسألة حدوث العالم وهى: كيف 
يكون العالم مفعولا E‏ لله وهو مساوق له زلا وأبدا مقارن له فى الزمان ٩‏ 
فقال هؤلاء الفقهاء: أنه من الممكن حدوث هذا التلازم والاقتران مبررين ذلك 
بالقول بأن بأن هذا التقدم للعلة على المعلول يكون تقدما عقليا لازما كتقدم حركة 
اليد على حركة الخاتمء وتقدم الشمس على الشعاع؛ وتقدم الحركة على الصوت 
الناشى عنه. ولايستنكر مثل هذا من نظار المسلمين من ألف أن العلة والمعلول 
متلازمان مقترنان فى الواقم ممن تكلموا فى العلة والمعلول المذكور فى الضفات 


.۲۷۸ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومیای ص‎ )١( 

(۲) تقس المرجع: ص۴۷۸. 

(۳) سورة الزلزلة ۹۹/ ۸:۷. 

.۲۷۹ ۴۷۸ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص‎ )٤( 


والأحوال كالقاضى أبى بكر الباقلانى وأبى المعالى والقاضى أبى يعلى وغيرهم 
(a‏ 


٤ 


ممن أثبت الأحوالء وكانوا يقولون أن: ”العلم علة كون العالم عالم 

ويرى ابن تيمية أن هذا مما يعلم ضساده بضرورة العقل لأن ما ذكروه من 
اقتران العلة العقلية لمعلولها كالعلم والعالمية خطاً مما يعلم فساده بالمقل؛ فليس 
هنا علة ومعلول. بل العلم هو العالمية وهذا هو مذهب معظم نظار أهل السنة وهى 
نفس الأحوال فلا علة ولا معلول فإن كون العالم عالم فهذا لازم للعلم بما يلزم 
العلم أنه علم. وليس هذا مثل كون قطع الرقبة سبيا للموت» ولا كون الأكل سببا 
ليح وير ذلك من الأسنات الت لها انل : 

كذلك يقول ابن تيمية عن الفلاسفة أنه ليس فى جميع ما مثلوا به من علة 
قارنت مفعولها فى الزمان. فحركة اليد ليست هى الفاعلة لحركة الخاتم بل المحرك 
لهما واحد ولكن حركتهما متلازمة لاتصال الخاتم باليد وذلك مثل حركة بعض اليد 
مع بعض کما نقول مثلا: ”حرکت کفی فتحرکت أصابعى“. ليست حركة الكف هى 
الفاعلة لحركة الآصابع وإن قدر أنها بعدها لم يسلم اقترانهما فى الزمانء وذلك مثل 
أجزاء الحركة. فحركة الظل وغيره كل جزء منها يحدث بعد الآخر وفى الزمان الذى 
يلى حركة الجزء الأول ولكن لا نقل أن الحركتان وجدتا معا وإحداهما فاعلة 
للأخری. فبطل أن یکون فی الوجود سبب یقارن مسببه فی الزمان. بل لايكون إلا 
قبله ... وإنما الذى يقارن الشىء فى الزمان شرطه. وتقدم الواحد على الإثنين هو 
من هذا الباب. لا من باب تقدم الشرط على المشروط ... وحركة الخاتم مع اليد هى 
من باب المشروط مع الشرط, ليست من باب المفعول مع الفاعل. 

يقول ابن تيمية أيضا: ”وأما فاعل ييدع شوه ویگون منتارتا له هى الزمان 
فهذا لايوجد قط. لكن لفظ العلة فيه إجمال. فالعلة الفاعلة شىء والعلة التى هى 
شرط شىء آخر والشرط قد يقارن المشروط فى زمانه بخلاف الفاعل فإنه لابد أن 


.۴۷۷ اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص‎ )١( 
.۳۷۹ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص۲۷۸؛‎ )۲( 
.۳۷٣ص نفس المرجم:‎ )۲( 


)٤(‏ نفس المرجم: ص۲۸۰. 


يتقدم فعله على الا 

ويهذا يفرق ابن تيمية بين نوعين من العلةء العلة القاعلة والعلة التى هى شرط. 

أ . ففى الملة الفاعلة : لابد أن تسبق العلة المعلول ى لابد أن يتقدم القاعل على 
المفعول فى الزمان. كتقدم الواحد على الإثنين. ”وإذا قدر أنه (أى الفاعل) لم يزل 
فاعلا فكل جزء من أجزاء الفعل مسبوق بجزء آخر. وإن كان نوع الفعل لم يزل فلا 

بصو أن يكون فعله أو مفعوله معينا مع الله أزلا وأبدا. وإن قيل أنه لم يزل فاعلا 
بمشیته شوم نوع الفعل شىء ودوام الفعل المعبن نشی آخر ودوام المفعول المعين 
لے شر . وعلى ذلك فإن ما يقوله الفلاسفة والمتكلمين من أن العالم مفعولا 
مصتوعا لله وهو مساوق له زلا وأبدا مقارن له فى الزمان» هو قول فاسد- فى رأى 
اين تيمية - بصريح المعقول وصحيح المنقول. يقول ابن تيمية: ”إن الذی أخبرت به 
الرسل ودلت عليه العقول واتفقت عليه جماهير العقلاء ... أن الله خالق كل شىء وأن 
کل ما سواه هو مخلوق له. وکل مخلوق محدث مسبوق ا 

ب- أما العلة التى هى شرط: فقد يقارن الشرط المشروط فى الزمان 
كحركة الخاتم مع اليد وكذللف الصوت مع الحركة. فإن الصوت يحدث عقيب 
الحركة وغايته أن يكون معها كالجزء الثانى من الحركة مع الأول - والحركة المتصلة 
والزمان المتصل ليس بعضه مع بعض فى الزمان - فغاية الصوت مع الحركة أن 
تكون كذلك وكذلك الشعاع مع نور الشمس. وكما أن الشمس ليست هى الفاعلة 
للشعاع بل بل يحدث الشعاع فى الأرض إذا قابل الشمس ما ينعكس عليه الشعاع؛ 
فكذلك الحركة ليست هى الفاعلة للصوت. ولكن الشمس شرط فى الشعاع والحركة 
شرط فی أضوت 


يرى ابن تيمية إذن أن الارتباط بين الأسباب ومسبباتها ضرورى لا عادىء 


(۱) نفس المرجع: ص۲۸۱. 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطلقیین“ طبعة بومبای ص۲۸۱ 
(۲) نفس المرجع: ص۲۸۱. 


)٤(‏ نقس المرجع: ص۲۸۰. 


بحیث لا يمكن بينهما تخاف أصلا لا عقلا ولا عادة اطرادا لسنة اللّه. وخب وف 
الذين لا يقولون بالأسباب والعلل كالأشعرى ومن وافقه من أصحابه. ويلحقهم 
بالجهمية. ويرى أن جمهور العقلاء من المسلمين وغير المسلمين يثبتون الأسباب. وفى 
هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”لكن من يثبت الأسباب والعلل من أهل الكلام كالجهمى 
وموافقيه فى مثل ذلك مثل أبى الحسن وأتباعه يجعلون المعلوم اقتران أحد الأمرين 
الاخ خض معي الكادر الرو من غير أكون الختا شا لاخر و موا 
له وأما جمهور العقلاء من المسلمين وغير المسلمين وأهل السنة من أهل الكلام 
والفقه والحديث والتصوف وغير أهل السنة من المعتزلة وغيرهم فيثبتون ”الأسباب“ 
ويقولون: ”كما يعلم اقتران أحدهما بالآخر فيعلم أن فى النار قوة تقضى التسخين 
وفى الماء قوة تقتضى التبريد وكذلك فى العين قوة تقتضى الابصار وضى اللسان قوة 
تقتضى الذوق ويثبتون الطبيعة التى تسمى الغريزة والنخيرة والخلق والعادة ونحو 
ذلك من الأسماء. ولهذا كان السبف كأحمد بن حنيل والحارث المحاسبى وغيرهما 
يقولون: ”العقل غريزة وأما نفاة الطبائع فليس العقل عندهم إلا مجرد العلم كما هو 
قول أب الحسن الأشعرى والقاضى أبى بكر.. وغیرهه“'. 

والحقيقة أن ابن تيمية فى موقفه هذا يكشف عن عبقرية نادرة تربطه 
بأولئك الذين دافعوا عن السببية من مقكرى الإسلام حفاظا على السنن الكونية 


ء ء 5 ٤‏ ۲ 
التى لا تتيدل وعلى رأسهم بن رشد الذى يضعها فى أبحاثه فى المكان الأول" . 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص ۲۰۱: ۲۰۸. وواضح من النص السابق اقتراب ابن 
تيمية فى مسألة السببية من المعتزلة أكثر من الأشاعرة. أما المعتزلة فقد اعترفوا بصحة قانون 
العلية من الناحيتين المقلية والشرعية. بمعنى أنهم قبلوا مبدأً العلية على الاطلاق فى أبحاثهم 
العقلية والأصولية. فالعلة - فى رأيهم - وصف ذاتى لايتوقف على جعل جاعل؛ فهى مؤئرة بذاتها. 
ويعبر المعتزلة عنها تارة بالمؤثر وتارة بالموجب. أما الأشاعرة فهم أنكروا التعليل على الاطلاق فى 
مباحتهم العقلية. أما فى مباحثهم الأصولية فإنهم أباحوا التعليل باعتبارهم العلة بمعنى الباعث 
على فعل المكلف. ولكم هذا الباعث نفسه تابع للإرادة الإلهية التى هى فى الواقع مصدره. 
فليست العلة هى المؤثرة بذاتها ولكن ذلك التأثير بخلق الله. 
أنظر : د. على سامی النشار: ”مناهج البحث“ ص۹۳ .۹٤‏ 

(۲) ابن رشد: ”تهافت التهاضت“ مطبعة الحلبى - القاهرة سنة ۱۳۲۱ ه۔ ص۲۲١‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تربطه بمن دافع عن هذه التظرية من 
القلاسفة المحدثين مثل (جون استيوارت مل) حيث يقولوا بالارتباط الضرورى بين 
العلة والمعلول بناء على اطراد مبدأً الحتمية فى الطبيعة. فالتعليل هو أساس 
القياس الاستقرائى عند ابن تيمية وهو أيضا أساس الاستقراء عند ”جون 
استيوارت مل“ ففكرة العلة الفاعلة - كما يفهمها مل - شىء أو ظاهرة مقدمه 
ومتتجة لظاهرة معيثة تجغل العفية أسأس نظرية الاستقراء كلها . 


ولكن على الرغم من أن موقف ابن تيمية وغيره فى اثبات الاسباب يتخذ 
ن الأضموضى 0 90 ان ا و چو ف 


)١(‏ د. على سامى النشار: ”مناهج البحث“ ص٤٠.‏ والجدير بالذكر هنا أن العلماء المعاصرين 
يفهمون الاستقراء على أنه منهج يمكن استخدامه دون الاستناد إلى ميدأ العلية وميدأً اطراد 
الحوادث كأساسين له وأنه لايقلل من قيمة القانون العلمى ألا يتضمن العلاقات العلية ولا اطراد 
الحوادث. فالزمن والبحث كفيلان بتصحيح ما نصل إليه من قوانين وان كانا يكفلا لنا إثيات أن 
العللم على أو مطرد. فإذا كان الاستقراء - كما فهمه مل - يستند إلى تصور العلية واطراد 
الحوادث فى الطييعة كتصورين صادقين صدقا كلياء فقى هذا مشكلة - كان هيوم أول من أشار 
إليها. وتتمتل هذه المشكلة فى أن مبدأى العلية واطراد الحوادث فى الطبيعة موضوع اعتقاد يتفق 
وطبيعة التفكير الإنسانى والسلوك الإنسانى. لا موضوع برهان. وإن الصدق المطلق للنتيجة 
الاستقرائية غير موجود. وأن صدهها الاحتمالى أيضا موضوع اعتقاد لا موضوع تحديد ودقة. 
ويتضمن ذلك أن الاستدلال الاستقرائى ليس نوعا من البرهان بالمعنى الذى يستخدم فيه المنطق 
كلمة برهان» بمعنى ما لا يمكن انكاره دون وقوع فى التناقض. والعلماء المعاصرون يعترفون 
بمشكلة الاستقراء. وبأنه كمنهج ليس زانیا بمعنى أن نتائجة ليست صادقة صدق ضروریا أو 
يقينياء بل ينظرون إليه على أنه خطة فى البحث ليس لدينا غيرها. لكن ليس معتى هذا أن 
العلماء المعصرون ينكرون ميدأ الملية تماما كل ما هتاك أنهم ينكرون أن كل قانون علمى إنما هو 
تفسير على. إنهم لا ينكرون أن كثير من القوانين العلمية تنطوى على علاقات علية لكن هتاك 
عدد كبير من القوانين . لا تتطوى على تلك العلافة . بالرغم من أن تلك القاوانین كانت تعميمات 
استقرائية, وإذا كان العلماء المعاصرون لا ينكرون العلية فإنهم يقفون منها من يرفض الاعتقاد 
بها اعتقادا قبلياء ويقبلها إذا كانت أساسها التجارب وبذلك فصلوا بين العلية والمنهج العلمى. 
فقد يخضع العالم للعلية وقد لا يخضع ولا يتأثر منهج البحث برفضها. 
أنظر بالتفصيل د. محمود فهمى زيدان: ”الاستقراء والمنهج العلمی“ ص۱۲۸. وما بعدها. 

(۲) مثل قوله تعالی وهو الذی أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء. فأخرجنا => 


بيض:الأحيان فام ابن عة متلا بان داو لاهن النة واتماغة أت 
بصيرته وأغلقت فكره فأثبت الأسباب وخرج بهذا عن روح المذهب الإسلامى. 
واعتنق أكبر الأفكار التى يقوم عليه المنطق الأرسطى. وهذا الاتهام - فيما نرى 
- غير صحيح» لأن موقف من يثبت الأسباب آكثر قربا من روح الإسلام من موقف' 
من ينكرها. وما كان الله يعجزه أن يكون هو السبب المباشر لجميع ما يحدث فى 
الكون ولكن شاءت حكمته أن يودع أحد طرفى الظاهرة قوة القعل وفى الآخر قوة 
الانفعال حتى يكون ذلك ماثلا أمام الأعين فى عالم الطبيمة. وقد نطقت آيات 
القرآن الكريم بذلك فى أكثر من موقع كما فى قوله: ل وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا 4 . فقد جعل الله سبحانه وتعالى الماء 2 


= منه خضرا نخرج منه با متراكباء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعهء ان فى ذلكم لآيات 
لقوم يؤمنون) سورة الأنمام: .۹٩ / ١‏ 

(۱) د. على سامى النشار: ”مناهج البحث“ ص٦١٠.‏ قعلى الرغم من اعجاب د. على سامى النشار 
بابن تيمية وتأثره الكبير به واستشهاده بأراء أبن تيمية فى تدعيم وجهة نظره - كما هو واضح 
فى أكثر من موضع فى كتابه لله مناهج البحشلله - إلا أن هذا لم يمنعه من مهاجمة ابن تيمية 
فى بعض المواقف واتهامه بالسقوط إذا كان الأمر متعلقا بالأشاعرة - وهى الفرقة التى يميل 
إليها د. النشار - فعندما اتهم ابن تيمية الأشاعرة بأنهم من منكرى الأسباب ونسبهم إلى 
الجهمية حيث جعلوا مرجع الاقتران إلى المشيئة من غير أن يكون بين السبب والمسيب ارتباط 
ضرورى عقلى. علق د. النشار على ذلك قائلا: ”ولكن ابن تيمية ما يلبث أن يسقط سقطة 
عظمى» فيهاجم الأشاعرة وينسبهم إلى الجهل ولا يفهم موقف الأشاعرة“. ثم يملل د. النشار 
ذلك بأن عداوة ابن تيمية لأهل السنة والجماعة أعمت بصيرته وأغلقت فكره فأثبت الأسباب 
”وبهذا خرج ابن تيمية هنا كما يقول د. النشار عن روح المذهب الإسلامى واعتنق كبر الأفكار 
التى يقوم عليه النمهج الأرسطى. أنظر: د. على سامى النشار: ”مناهج البحث“ ص١١٠.‏ والواقع 
أن تمصب النشار للأشاعرة هو الذى جعله يقف هذا الموقف من ابن تيمية لأن اثبات ابن تيمية 
للأسباب هو الصيح وهو ماعليه جمهور العقلاء من المسلمين وغير المسلمين. ومن تم لم يخرج 
ابن تيمية عن روح المذهب الإسلامى - كما يدعى د. النشار ‏ إلا إذا اعتبرنا الأشاعرة هم 
الممثلون للمذهب الإسلامى وهذا غير حقيقى. فكان الأولى أن يتهم ابن تيمية بالخروج عن روح 
المذهب الأشعرى لا الفكر الإسلامى. 

(۲) سورة البقرة :۲ /۲۲ . 


لإخراج الثمرات وكان مقتضى قول الذين يقولون بنفى الأسباب أن بيقول الله 
تعالی: فا خر ند ا يةه أو ان كرا المعنى» وهذا ما لم يقله أحد من 


العلماء بالتفسير أو بالاغة". 


ثم أن المترتبة على اتكار العلية كافية لهدم حقائق العلوم كلهاء فإن 
العلوم جميعها تستند إلى هذا القانون. وقد نبه ابن رشد إلي ذلك قائلا: ”أن من 
رفع الأسباب فقد رفع العقل» وصناعة المنطق تضع ا و ا ا 
ومسببات» وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها فرفع 
هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورضع له“ . 

د - مفهوم العقل عند أبن تيمية : 

ف ام مك ادم فان بي إا ردا وه وة 
فى تأويل النصوص الدينية بل جعلته بعض الفرق - كالمعتزلة - حكما بين الحق 
والباطل فى أمر الإيمان والعقيدة. 

أما ابن تيمية فإنه وإن كان اعتماده الأول فى بحوثه وأراءه - على الكتاب 
والستة وأثار الصحابة ومن إليهمء إلا أنه يعرف للعقل قيمته لكن فى مجاله 
المحدود الذى يجول فيه فلا يرتفع به عن فدره ولا يتجاوز به حدود مدا على أن 
الموافقة بين المنقول والمعقول هى منهجه فى تقييم العقل وأن البعد عن التأويل - 
ان رت ااا عن اهر ماد م ار ل 


.٤1۸ص د. محمد عبد الستار: ”المدرسة السلفية“‎ )١( 

(۲) ابن رشد: ”تهافت التهافضت“ ص۲۲. 

(۴) والتأويل أسلوب من أساليب التوفيق بين العقل والنقل وقد عرف هذا الأسلوب عند كثير من 
المتكلمين خاصة المعتزله والشيعة وغيرهم وكذلك عند الفلاسفة والمتصوفة. فحاولوا التوفيق بين 
التنصوص وبين ما يرونه من حقائق أدى إليها العقل. بل لقد وضع الغزالی والرازى قانونا للتأويل 
يقول عنه ابن تيمية: ”ومتل هذا القانون الذى وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما 
جاء به الأنبياء عن الله فيجعلون الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنه أنه عقولهم 
عرفته؛ ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تيعا. فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه ..“ 
أنظر: ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۲ وما بعدها. ولذا كان = 


= ابن تيمية يتفق مع الفلاسفة والمتكلمين فى الوافقة بين العقل والتقل. إلا أنه يختلف عتهم 
اختلافا كبيرا. فهم يفترضون أولا تىارض النقل والعقل ثم يؤولون التصوص لفق مع تظرياتهم 
العقلية القلسفية بمعتى أنهم جعلوا العقل أصلا لانقل ووثقوا بمبادته واذا عارضه منقول فلابد أن 
يؤول لیوافقه. 

أما ابن تيمية فلا يسلم مطلقا بتعارض قائم بين النقل والعقل بل انتهى فى منهجه إلى أنه لا 
يوجد معقول صرح يمكن أن يناقض منقولا صحيحا (أى ثبت نقله عن الرسول (5) بطريق 
د حيح) لأن كلا من المقل والنقل وسيلة قد وهبها الله للإنسان ليهتدى بها ويمرف الطريق إليه. 
فإذا كان مصدر الإثنين واحدا والغاية متهما واحدة فلا يمكن أن يقع بيتهما تعارض. 

ويفرق ابن تيمية بين التأويل كما عرقه السلف وبينه عند المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة. فالتآويل 
عند السلف هو التفسير وبيان المراد من النص القرآنى أو نصوص الحديث وهو تأويل مقبول وهو 
سبيانا إلى فهم القرآن وتدبر معتاه وهو الذى حث عليه القرآن فى كثير من الآيات. وقد كان 
الصحابة على علم بتأويل القرآن بمعنى أنهم فهموه وضسروه كله. والرسول (5) لم يترك هذا 
من غير بيانه للصحابة إلا أن يقال أن الرسول (#) كان لا يعلم معانى القرآن الذى أنزل عليهء 
أو كان يعلمها ولم يبلغها كلها مع أنه مأمور من الله بالتبليغ. وكل ذلك غير معقول ولا مقبول. أما 
النوع الآخر من التأويل الذى قال به كثير من الفلاسفة المسلمين والمتصوفة ورجال علم الكلام 
فهو أمر آخر غير النوع الأول. 

إنهم فى اصطلاحهم الخاص كما يذكر ابن تيمية: ”صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم 
منهء إلى معنى آخر يخالف ذلك“. ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“جاص٠٠.‏ 
ويقول ابن تيمية فى معالجة نصوص الأنبياء عند الفلاسفة طريقتين: طريقة التبديل وطريقة 
التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. ويشرح أقوال 
أهل التحريف والتأويل ويقول عنهم: ”انهم يجتهدون فى تأويل أقوال الأنبياء إلى ما يوافق 
آراءهم بشتى أنواع التأويلات ويخرجون اللفة عن طريقتها المعروفة ويستعينون بغرائب المجازات 
والاستعارات. ثم أن عقلاء المؤولين يعلمون أن أكثر من ما يتأولوته لا يطابق المعنى الذى يريده 
الأنبياء من كلامهم. ويحملون الكلام اانا ما لیس يقصد به. وقد یکون تأویلهم من باب دفع 
المعارض وحمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه لامراد المتكلم به. ويرى ابن تيمية أن 
التأويل الذى لايقصد به بيان مراد المتكلم وتفسيره هو تأويل كاذب. لذلك كان أكثر المؤولين لرأيه 
لا يجزمون بالتأويل بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان إحتمال اللفظ. ويصل 
بعد ذلك إلى المراد من لفظ التأويل فى القرآن فيقول ابن تيمية: ”أن لفظ التأويل فى القرآن 
يراد به ما يؤول الأمر إليه. وإن كان موافقا لدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهر. كما يراد به 
تقسير الكلام وبيان معناه وإن كان موافقا له وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره. 
ويراد به أيضا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 


هو خطوة ضرورية لهذا المنهج . فلا حاجة للتأويل مع وجود الأدلة القرآنية 
الواضحةالمقنعة للعقل. ومع وجود العقل السليم توجد أداه لفهم وتفسير التصوص. 
والذى يتصفح أسماء كتب ابن تيمية يجد قيها كتبا تدل أسماؤها على التفكير العقلى 
مثل تعليل مسألة الأفضعال ”قاعدة فى الاجتهاد والتقليد“ و”درء تعارض العقل والنقر“ 
وله رسائل تستقل كل متها بتفسير آيات تتحدث عن العقل". مثل قوله تعالى وما 
يعلم تأويله إلا الله) . ومثل قوله تمالى إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون)". 

ويعرف ابن تيمية العقل تعريفا يختلف عن تعريف الفلاسفة له فالعقل فى نظره 
عرض من الأعراض وقد يراد به الغريزة التى فى الإنسان, بينما هو فى نظر الفلاسفة 
جوهر قائم بنفسه وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”العقل هى لغة المسلمين مصدر 
هقل تقل عفاد وهو أيضا غردزة فى الإفعان هماه من بات الأحراض لاعن ناب 
الاه ااا اشا وقد اة مان الع اا ٠‏ : 


ويقول أيضا: ”العقل فى لغة الرسول(5) وأصحابه وأمته عرض من 
الأعراض يكون مصدر عقل يعقل عقلا كما فى قوله تعالى لعلهم يمقلون) .. وقد 
يراد به الغفريزة التى فى الإنسان. قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسيى 
وغيرهما: ”إن العقل غريزة“. والعقل فى لغة فلاسفة اليونان جوهر قائم بنفسه. 


ويجد ابن تيمية أن لفظ التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح إنما 
يوجد فى كلام بعض المتأخرين. أما الصحابة والتابعون لهم وسائر أئمة المسلمين وغيرهم فلا 
يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى؛ بل يريدون بالتأويل المعنى الأول والثانى. أى ما يؤول الأمر إليه 
وان كان موافقا دلول اللفظ ومفهومه فى الظاهر وهذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثانى للتأويل 
فهو تفسير الكلام وبيان معناه وان كان موافقا له. فالتأويل بهذا المعنى هو ما ارتضاه السلف 
وارتضاه ابن تيمية. أنظر ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۲ وما 
بعدها. وانظر بالتقصيل: ”محمد السيد الجلينذ“: ”الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل“. 
ص۹٤۱‏ وما یعدها. 

.ح٠۹۸۰ د. عيد اللطيف محمد العبد: ”موقف ابن تيمية من العقل“. مجلة الجدید العدد ۱۹۸ أبريل‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۲ / ۷. 

٤ / ١١ سورة الرعد:‎ )۴( 

.٠٤٤ص اين تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ جا‎ )٤( 


N 


واذا کان ايبن تيمية يعد العقل من باب الأعراض مستنکرا دعوى المناطقة 
بأنه جوهر قائم بنفسه» فإنه يستتكر أيضا الأسماء التى يطاقها الفلاسفة على 
العقل. فقد أطلق الغزالى لفظى الملكوت والجبروت على عالم التفس والعقل. ومن 
المعلوم أن النبى(£) لم يقصد بهذه الألفاظ مما ذهب إليه الفزالى» بل كان 
یقصد ”الله تعالی“ء فان (ا8) یقول فی ركوعه وسجوده: ”سبحان ذی الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة“ فالجبروت والملكوت يتضمن من ممانى اسماء الله 


تعالى وصفاته ما دل عليه معن املك والجبار“. 


ويرى ابن تيمية أن الغزالى أودع بعض كتبه من معانى كلام الفلاسفة المخالف 
لدين المسلمين ما غير عبارته وعبر عنه بعيارة المسلمين التى لم يريدوا بها ما 
أراد". فكان الغزالى يفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر فيجمل ”الأجسام“ "عالم 
الخلق“ ”والنقوس“ و”العقول“ عالم الأمر وهذا ليس من دين المسلمين - فى رأى ابن 
تيمية - بل كل ما سوى الله مخلوق عند المسامين واللّه تعالى خالق کل شى . 
كذلكف لم يعترف ابن تيمية بصحة حديث العقل وأكد انه موضوع؛ ونتص 
الحديث كما يرويه ابن تيمية: ”اول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبلٍ ثم قال له 
أدبر فأدبر فقال ”وعزتى ما خلقت خلقا أكرم على منك فبك آخذ وبك أعطى وبك 
الثواب وبك العقاب“ ويقول ابن تيمية أن هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرخة 
والحديث كما ذكر الدار قطنى وبين من وضعه؛ وكذلك ذكر تصه أبو حاتم ابن 
حيان والعقيلى وابن الجوزى وغيرهم. وحتى لو سلمنا جدلا بصحة هذا الحديث 
فإنه - فى رآى ابن تيمية - لا يعنى ما يعنيه الفلاسفة لأنهم غيروا قرائته الأصلية 
خا مدن الات الا و 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص٣۲۷‏ 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ جا ص٣٤۳ .۲٤٤١‏ 
(۳) تفس المرجع: ص٣٤٣.‏ 


(+) نفس المرجع: ص١٤".‏ 
(۵) ابن تيمية؛ ”الرسالة السبعينية“ ص٥‏ وما بعدهاء وانظر د. أبو القا التفتازانى: = 


فابن تيمية يقرأً: ”أول ما خلق الله العقل ...“ الخ وهذا يعتى: ”ها خلق الله 
العقل ...الخ وهو لا يفيد أن مخلوق لله هو العقل كما يزعم الفلاسفةء بل يفيد أن 
الله خاطبه فى أول أوقات خلقه. وتأكيدا لذلك قال له: ”ما خلقت خلقا أكرم على 
منك“ فدل آته خلق قبله غيره وهو ليس أول المخلوقات ويستدل كذلك على أن العقل 
لوق هذا اذا شلا ية الجتيع ٠"‏ 


وينتهى ابن تيمية إلى القول بأن الغوالى الذى ضمن كتبه الكثير من كلام 
الفلاسفة يبالغ فى آخر حياته فى ذمهم لله ويبين أن طريقتهم متضمنة من الجهل 
والكفر ما يوجب ذمها وضسادها أعظم من طريقة المتكلمين ومات وهو مشتغل 
. ويقصد ابن تيمية بذلك أن الغزالى أصبح يعنى بالحديث 
التبوى أكثر من عنايته بأراء الفلاسفة ومتابعة أقوالهم. 

ثم أن الفلاسفة يدعون أن العقل - وهو جوهر قائم بنفسه - أول ما صدر 


عن اله وهو رب جمیح اا 


= ”ابن سبعين وفلسفته الصوضة“ ص۲۳۳. انظر طمن ابن تيمية فى .-ديث العقل وتأويل ابن سبعين له. 

.۲١١ ابن تيمية: ”الرد على المنطةیبن“ جا ص‎ )١( 

(۲) تقس المرجع: ص۷٤۳‏ -, 

)١(‏ تعد تظرية العقول ركنا من أركان الفلسفة المشائية. تابع فيها فلاسغة الإسلام - أمثال الفارابى 
وابن سينا - أرسطو وقد لاقى المشائون بسببها نقدا شديد لأنهم لم تكن باستطاعتهم البرهنة 
على صحة هذه النظرية. يقول الفارابى فى كتابه: ”مقالة فى العتل“: ”ان اسم العقل الذى ذكرء 
أرسطو فى كتاب النفس يقال على أربعة أتحاء: عقل بالقوة» وعقل بالفعل» وعقل مستفاد, والعقل 
القعال. أما العقل الذى بالقوة أو الهيولانى فهو قوة من قوى النفس معدة أو مستعدة لتبول 
ماهيات الموجودات أو المعقولات. آما العقل بالفعل فهو نفس العقل السابق وقد اتحد بالصور 
العقلية التى كانت موجودة بالقوة فى الموجودات أو فى الأشياء الخارجية ثم انتقلت إلى الفعل. 
ما العقل المستغاد ذهو المقل بالفعل عندما يدرك الصور العقلية وتصبح هذه الأخيرة صورة له. 
وحینئذ ينقلب عقلاً مستفادا. وهذه العقول الثلاثة تمثل ثلاث مراتب متتابمة من التفكير 
الإنسانى. ولكنها ليست كافية وحدها فى تحصيل المعرفة إذ لابد لها من وجود عقل آخر يخرج 
التفس من مجرد الاستعداد لإدراك الأشياء إلى إدراكها بالقعل. وهذا العقل الرابع هو العقل 
الفعال إلا أن هذا العقل يفترق عن العقول الثلاثة السابقة فى أنه لیس جزء!ا من النفس 
الإنسانية لأنه خارج عنها مفارق لها وهو قائم فى أقرب الأفلاك إلينا وهو فلك القمر. ولا كان= 


وأن العقل العاشر هو رب كل ما تحت فلك القمرء ومنه تنزلت الكتب على 
الأنبياء. وأن الله لا يعرف جزئيات هذا العالم ولهذا كانوا يقولون: ”أن النبوة 
مكتسبةء وأنها فيض يفيض على روح النبى إذا استعدت نفسه لذلك. فمن راض 
نقسه حتى استعدت فاض ذلك عليه وأن الملائكة هى ما يتخيل فى نفسه من الخيالات 
النورانية. وكلام الله هو ما يسمعه فى نقسه من الأصوات بمنزلة ما يراه النائم فى 
ا وه امک ابت تيمية كل ذلك بشدة قائلا: ”إن هذا الذى قالوه أشد 
مخالفة لا جاءت به الرسل من أقوال الكفار المبدلين من اليهود والنصارى»"'. 
واستشهد بيعض أخبار الملاتكة وكيفية مجيتهم إلى الأنبياء. كما استشهد بأحاديث 
نبوية من الصحيحين عن كيفية إتيان الوحى إلى الرسول. وذهب إلى أن العقل الفعال 
لوقدر وجوده فلا تأثير له إلا فيما تحت فلك القمر. فكيف ولا حقيقة له. 


كذلك يكر ابن تيمية ما يدعيه الفلاسفة من وجود ا والنقوس 
کمجردات ومفارقات مؤكدا أن وجودها فی الأذهان لا فی الأعياد" اک ینکر ما 


= هذا العقل هو آخر العقول السماوية فإنه هو العقل الذى تفيض منه النقوس الإنسانية وذلك 
عندما يفكر فى ذات الخالق. ولا تتم المعرفة فى النفس الإنسانية إلا إذا اتحد هذا العقل القعال 
بالنفس العاقلة لدى الإنسان. 
أنظر: الفارابى: ”مقالة فى معانى العقل“ أوردها د. على سامى النشار. د. على محمد على أبو 
ريان فى: ”قراءات فى الفلسفة“ الدار القومية للطباعه والنشر - القاهرة - الطيعة الأولى سنة 
۷ سم. ص١١٥٤‏ وما بعدها. وقد أخذ ابن سينا هذه الآراء من الفارابى. فميز هو الآخر يين 
أربىة عقول: العقل الهيولانى وهو مجرد استعداد للمعرفة. والعقل الممكن أو العقل باللكة وهو 
يعد صورة له إلا - أنه يزيد عليه من جهة أنه قد اكتسب القضايا الأولية البديهية. ثم يأتى بعد 
ذلك العقل بالفعل وهو فى حالة استعداد كامل بحيث يمكن أن تحدث فيه الصور العقلية التى 
تكتسب بعد الحقائق الأولية. فإذا أدرك هذه الصور أو المعاتى انقلب عقلا مستفادا. لکن هذه 
القوى أو العقول لا يمكن أن تحصل وحدها المعرفة. لأن الصور والمعانى تقيض من عقل آخر 
مستقل عن النفس الإنسانية وهو العقل الفعال. 
أنظر: ابن سينا: ”الأشارات والتنبيهات“ تحقيص سليمان دنيا. القاهرة - ستة ۱۹۵۷ ح. ۵4. 

.۲۷۷ ۲۷۱ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ طبعة بومبای ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص۲۷۷ 

(۳) نفس المرجع: ص۲۷۸. 


زعمه المشاؤون من آن العقول هى الملائكة فى كلام الأنبياء فقد ثبت بالنص 
والاجماع - كما بقول ابن تيمية - أن الله خلق الملائكة من مادة كما ثبت فى 
صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى (5) قال: ”خلق الله الملاتكة 
من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم“. فواضح أن 
الملائكة مخلوقون من مادة موجودة قبلا. ولا داعى للقول بنفى صفة الخلق عن هذه 
المقول: ولا القول بأنها خديمة أذئية لم تكن من مادة أسلا". 

فالملاتكة ليست هى العقول والتفوس كما يقول المشاؤون أتباع أرسطو. كما 
أن اللاة الذين يدير بيه أمر السماء والأرش ليست هى الگواكب عت اح هن 
سلف الأمة.. 


ومعنى هذا أن ابن تيمية هنا يحارب بعقله نظرية الفيض أو الصدورء وهى 
نظرية غريبة عن الإسلامء قال بها الفارابى وابن سينا وغيرهما من مفكرى 
الإسلام متأثرين بمذهب الفيض لدى أفلوطين". 


.۲٤۷ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ جا‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ طبعة بومبای ص٥۲۷.‏ 

(۲) قال أفلوطين (المتوفى سنة ۹٠۲م):‏ بنظرية الفيض ليحاول التوفيق بين الواحد والمتكثر. فوجد 
أن الاتصال المياشر المغاحىء بين الخالق والمخلوقات على النحو الذى يصوره لنا القاتلون 
بالحدوث لا بد أن يوجب فى الذات الإلهية تعددا وتغييرا!. ومن ثم تصور أن الخلق لاد أن يكون 
قد تم على مراتب أو دضات. ورأى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وهو العقل ويذلك حافظ 
على وحدانية الواحد أو خيل إليه أته فعل. أما الكثرة فتبداً بعد هذا العقل أو الأقنوم الثانى. 
وهذه النظرية هى نظرية فی قدم العالم. فالعالم قد صدر فيها عن الواحد کہا یصدر الضوء 
عن الشمس. ومعتى ذلك أن العالم ملازم لله من القدم. فهو إذن قديم مثلهء وكما أن الشمس 
لا تستطيع حبس الضوء الذى يصدر عنها فإن الله لا يستطيع منع الموجودات التى تنساب منه. 
وليس من شك فى أن هذه الصورة للخلق تتنافى مع ما يفهمه المسلمون من الخلق الإلهى أو 
الإلهية. لأنها تصور الله وكأنه لا حيلة له فى خلق العالم ولا شأن له به وهذه الصورة لا تتعارض 
فقط مع فكرة الحدوث والخلق من عدم ومع ما نفترضه من الخلق الإرادى, بل مع القول بالعناية 
وهو من صميم العقيدة الإسلامية. أنظر د. يحيى هويدى : للهدراسات فى علم الكلام والقلسفة 
الإسلامية“ دار الثقافة للطباعة والنشر ۔ القاهرة . الطيعة الثانية سنة ۱۹۸۰م ص٠٠۲.‏ 
والصدور أو الفيض أحد أشكال خلق العالم التى قدمها القلاسفة الإسلاميون أمثال الفارابى= 


فينقد اين تيمية نظرية ابن سينا فى الصدور عن الذات اليسيطةء والعلة 
البسيطة التامة الأزلية التى توجب معلولات مختلفة بواسطة العقول وذلك ضمن 
تأکیده على أنه يستلزم أن يكون للحوادث فاعل وأن الفلاسفة القائلين بقدم العالم- 
آمثال ابن سینا - إن جوزوا حدوث الحوادث بلا سبب حادث بطلت عمدتهم فى 
قدم العالم ..... ويقول ابن تيمية: ”فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه 
مراده فى الأزل يستلزم أن لا يكون للحوادث فاعل وهذا محال لا سيما قول من 
يقول أن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها صفة ولا فعل كما يقوله ابن سينا 
وأمثاله فإن هؤلاء يقولون بصدور الأمور الختلفة عن ذات بسيطة وأن العلة البسيطة 
التامة الأزلية توجب معلولات مختلفة وهذا من أعظم الأقوال امتتاعا فی صریح 
المعقول. ومهما أثبتوا من طريق الوسائط كالعقول وغيرها فإنه لا يخلصهم من هذا 
الول :الباطق : 


= وابن سينا متأثرين فى ذلك بأظوطين . وكانت نظريتهم فى الفيض تعتمد على التفرقة 
الشهيرة بين واجب الوجود وممكن الوجود وتعتمد على فكرة الجود الإلهى التى اقتبسها فلاسقة 
الإسلام من التصوف الشرقى كما وجدوه عند أفلاطين. فنجد الفارابى يقول عن خلق الأشياء أو 
عن وجودها وصدورها عن واجب الوجود مایلی: 

”ان وجود الأشياء عنه لا عن جهة قصد منه يشبه قصودناء ولا يكون له قصد الأشياء عنه على 
سبيل الطبع من دون أن يكون له معرفة ورضاه بصدورها وحصولها وإنما ظهر الأشياء عنه لكونه 
عالما بذاته وبآنه ميدأ النظام الخير فى الوجود على ما يجب أن يكون عليه فإذن علمه علة 
لوجود الشىء الذى يعلمه. وعلمه بالأشياء ليس بعلم زمانى وهو علة لوجود جميع الأشياء ویەعنی 
أنه يعطيها الوجود الأبدى ويدفع عنها العدم مطلقا لا بمعنى أنه يعطيها وجودا مجردا بعد كونها 
معدومة. أنظر القارابى:؛ ”عيون المسائل“ ص0۸۔ 

كذلك يرى ابن سينا أن: ”أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد وذاته وماهيته موجودة لا 
فى مادة. فليس شىء من الأجسام ولا من الصور التى هى كمالات الأجساد معلولا قريبا له بل 
المعلول الأول عقل محض لأنه صورة لا فى مادة“. وهذا العقل الأول وهو أول العقول المفارقة 
”يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته ويما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها 
وهى النفس. وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فى تعلقه لذاته وجود. جرمية الفلك 
الأقصى .. وكذلك الحال فى عقل وفلك حتى ينتهى إلى العقل الفعال الذى يدبر أنفسنا. أنظر: 
ابن سينا: ”النجاة“ ص۱٥٤‏ وما بعدها. 


.٤هص ابن تيمية: ”منهاج السنة“ جا‎ )١( 


ويرى ابن تيمية أن تلك الوسائط كالعقول صدرت عن غيرها وصدر عنها 
غيرها فإن كاتنت بسيطة من كل وجه فقد صدر البسيط المختلف الحادث عن 
البسيط الأزلى وان كان فيها إختلافا وقام بها حادث فقد صدرت المختلفات 
والحوادث عن البسيط التام الأزلى وكلاهما باطل". 

وفى نقد ابن تيمية لنظرية الفيض يرفض دعوى الفلاسفة بأن الواجب 
فیاض دائم الفيض وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث 
الاستعداد والقبول وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات ويرى ابن 
تيمية أن هذا الكلام باطل لأن هذا إنما يتصور إذا كان الفعال الدائم الفيض ليس 
هو المحدتء لا استعدادات القبول كما هى الحال فى العقل الفعال الذى يدعى 
القلاسفة أنه دائم الفيض ولكن يحدث استعداد القوابل بسبب حدوث الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية وتلك ليست صادرة عن العقل الفعال ”وأما فى الميدع 
الأول فهو المبدع لكل ما سواه فعنه يصدر الاستعداد والقبول والقابل والمقبول 
ا ا عة ا چا بدا 


.٤١ ٤٥ص ابن تيمية: "منهاج السنة“ جا‎ )١( 
يؤكد ابن تيمية ضساد قول الفلاسفة بقدم الأفلاك وغيرها وأنها مساوقة لله فى وجوده فإن‎ )۲( 
هذا ليس من أقوال المسلمين. ويبين أن قولهم بأن المبدع علة تامة موجب بذاته هو نفسه يستلزم‎ 
فساد قولهم بقدم العالم وذلك لأن العلة التامة تستلزم معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء‎ 
من معلولهاء فالحوادث مشهودة فى العالمء ولو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة مستلزمة‎ 
لمعلولها لم يحدث شىء من الحوادث فالموجود الحادث يمتنع أن يكون صادرا! عن علة تامة أزلية.‎ 
فلو كان العالم قديماً لكان مبدعه علة تامة والعلة التامة لا يتخلف عنها شىء من معلولهاء فيلزم‎ 
من ذلك أن لا يحدث فى العالم شىء. فحدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة فى‎ 
الأزل. وإذا انتفت العلة التامة فى الأزل بطل القول بقدم شىء من العالم .. فالقرآن يدل على أن‎ 
ما سوى الله مخلوق مفعول محدث؛ فليس شىء من الموجودات مقارنة له كما يقوله دهرية‎ 
القلاسفة أن العالم معلول له وهو موجب له مفيض لهء وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع‎ 
وليس متقدما عليه بالزمان فإنه لو كان علة تامة موجبة يقترن بها معلولها كما زعموا لم يكن‎ 
. يحدث فى العالم شىء محدث فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها معلولها‎ 
فإن المحدت المعين لا يكون أزليا. وسواء قيل أنه حدث عنه بواسطة أو بغير وسط كما يقولون أن‎ 
= الفلك تولد عنه بواسطة عقل أو عقلين أو غير ذلك مما يقال قان كل قول يقتضى أن يكون شى‎ 


وهو دائم الفیض لا يتوقف فيضه على شىء غيره أصلا لزم أن يكون كل ما 
یصدر عنه بوسط او بغیر وسط لازما قدیما بقدمه فلا يحدٿ عنه شىء لا بوسط 
ولا يغير وسط لأن فعله وابداعه لا یتوقف علی استعداد أو قبول يبحدٿ عن غيره 
ولكن هو المبدع للشرط والمشروط والقابل والمقبول والاستعداد وما يفيض على 
المستعد. وإذا كان وحده هو الفاعل (يقصد المبدع أو اللّه) لذلك كله امتتع أن يكون 
علة تامة أو أزلية مستلزمة لعلولها لأن ذلك يوجب أن یکون معلوله کله أزليا قديما 
بقدمه وکل ما سواه معلول له فیلزم أن یکون کل ماسواه قدیما آزلیا وهذا مکابرة 
للحس. ومن تدبر هذا وفهمه تبين له فساد قول هؤلاء معلوم ارو 2 

ويؤكد ابن تيمية أن الواحد الذى أنبته الفلاسفة لا يوجد إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيان ووصف ا و تیا اة یا . لأنهم لما قرروا واا بذاته أرادو أن 
يجعلوه واحدا وحده .. وهو موجود مطلق بشرط الإطلاق ليس له حقيقة فى الخارج,؛ 
لأن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيانء أو مقيد 
بالسلوك والاضافاتء» كما يقوله ابن سينا وأتباعه وهذا أخل فى التعطيل من الأول 
وزعموا أن هذا محض التوحيد مضاهاة للمعتزلة الذين شاركوهم فى نقى الصفات 
وسموا ذلك توحيدا فصاروا يتباهون فى التعطيل الذى سموه توحيد! ". 

ولم ينفرد ابن تيمية بنقضه لابن سينا ولنظريات العقول والفيض... وغيرها 
عند الفلاسفة. بل سبقه إلى ذلك أبو البركات البغدادى (المتوفى سنة ۵٤۷‏ ه) 
الذى ينقض ابن سينا فى مشكلة الخلق والألوهية لأن ابن سينا يضع الواحد فى 
ف انوجود وة اا ا وها جه اراد عة واناد 

ثم ينقض البغدادى نظرية العقول عند المشائين وخاصة ابن سينا فيرى 
نهم يضعون مبادئ مناهجهم وضعا دون دون إيراد براهين وحجج مقنعة؛ ومع هت" 
فهم يطلبون من الغير التسليم بأراءهم مقدما كأنها وحى من عند الله وفى هذا 


= شىء من العالم قديما لازما لذات الله فهو باطل. 
أتظر: اين تيمية: ”منهاج السنة النبوية“ جاص١٠.‏ 

)١(‏ ابن تيمية: ”منهاج السنة النبوية“ جا ص۲۸. 

(۲) نفس المرجع: ج۲ ص٣ا.‏ 

(۳) البغدادی: ”المعتیر“ ج۲ ص1۹. 


الصدد يقول: ”فهذه حكمة أوردها كالخبر» ونصوا فیها نصا کالوحی الذی ا 
يعترض ولا يعتبر. وليتهم قالوا يمکن هذا وغیره ولم يقولوا يوجوبه وان کان قد 
جاءهم عن وحى فكان يليق أن يذكروا ذلك فيما ذكروا حتى يرجع عنهم 
الترضون والتو. 

واذا كان ابن تيمية يوافق البغدادى فى ضرورة تقديم الادلة والبراهين على 
وجود العقول من حيث ينفى ابن تيمية وجودها مفارقة قائمة بذاتها فى الأعيان لأنه 
لا دليل لدى القاتلين بها على وجودها - إلا أن هناك خلاف أساسى فى وجهة نظرهما 
حيث أن نقض ابن تيمية لابن سينا والفلاسفة يختلف عن نقد البغدادى لهم. 
والجدير بالذكر أن ابن تيمية لم يغفل عن هذا الخلاف كما سترى فالبغدادى عندما 
يتنقض نظرية المشائين فى الصدور لا ينفى القول نهائيا بفكرة العقول فهو يسلم بأن 
ا الول حنم هى داك ونكن الفائن لم مشار اتاد صخا ونك 
لأنهم - فى نفس الوقت الذى يقولون فيه أن المبدأً الأول لا يصدر عنه سوى موجود 
الخد وهو الل الأول 2 يلون من هذا القل مصذدا للاك صدورات فخ بهذا 
يناقضون المبداً الذى وضعوه إذ كيف يجوزون صدور الثلاثة عن الواحد بعد أن ألزموا 
أنقفسم بأن الواحد لايصدر عنه إلا واحدا؟ وكان أحرى بهم أن يجعلوا مثل ذلك عند 
المبدأ الأول ”ويجعلوا فى الترتيب أولا وثانيا ومقدما وتاليا كما جعلوا فى الثانى وهو 
E‏ وفى هذا الصدد يقول البغدادى: ”قولهم بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد» قول حق فی نفسه» ولیس یلزم منه انتاج ما أنتجهء ولا يبنى عليه ما 
بنوا فإنهم قالوا فى المبدأً الأول أنه لا يصدر عنه إلا واحدء قالوا ويصدر عن الثانى 
تلاثة وهو واحد بالذات بحسب اعتبارات متصوره معقولة. لا باضافة ذات أخرى إلى 
ذاته الوأحده»ء بل من جهة تعقلاته وا 

وإذا كان البغدادى يوافق الفلاسفة فى صدور الواحد عن الواحد إلا أنه لا 
يقبل الموقف المشائى فى تفسير صدور الكثرة عن الواحد ويرى أنه إذا إلتزم 


(۱) الیغدادی: ”المعتیر“ ج۲٣‏ ص۸٥۱.‏ 
(۲) د. محمد على أبو ريان: ”قراءات فى الفلسفةللّه الدار القومية للطباعة والنشر - الطبعة الآأولى 
سنة ۷٦۱۹م‏ ص .۷٤۳‏ 


(۳) اليغدادى: ”المعتير“ ج۲ ص١١٠.‏ 


المشاؤون مبدأهم فلن يصدر عن الواحد إلا واحد وستستمر ساسلة الصدورات فى 
اتجاه طولى واحد فلن تكون هناك كثرة موجودات على مستويات واحدة أى لن 
توجد مثلا أنواع تالف مرم أفراد أو موجودات متماتلة. 

ويوجة البغدادى نقد شديدا إلى نظرية الصدور المشائية التى تقوم على 
أساس تحديد الفيض فى اتجاه طولى تنازلى لأنهم يقيدوا بذلك القدرة الإلهيةء 
أما هو فقد قال بالحرية المطلقة للألوهية فى دورها الخلاق » ورفض تلك الحتمة 
المسيطرة التى يخضع لها فعل الخلق عند المشائين وانتهى إلى انها تفكر فتكثر 
إثبات فكرة كثر المخلوقات فى كل الاتجاهات فالله هو العلة الأولى الجامعة وهو 
المركز الذى يخلق استمرار دون توقف فى اتجاهات وابعاد متعددة لاتقتصر فضقط 
على البعد الطولى التنازلي كالشمس ترسل اشعتها فى جميع الاتجاهات» وهذا 
الق هن ورا كرفا ل هو هل اراد هان فق إزات اة اة يا 
معرفة وشعور بما تفعل» وجميع المخلوقات ترجع إلى الله بالذات وترجع إلى ما 
تعلق به بالعرض"'. 

يتضح من ذلك أن البغدادى يعتبر أن ”القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد“ هو قول حق فى نفسه» ولا ينكر تكاثر العقول على أن يصدر الواحد عن 
الآخر لا أن تصدر الكثرة عن الواحد. ونستطيع أن نقول أن نقدہ للمشائین, لم یکن 
نقدا يهدف إلى دعم عقيدة أو مبداً مغاير كما كان نقد ابن تيمية لهم بل كان 
اة فرب الاراتيه وضميق اتتهه" 

ومن ثم لم يكن موفف البغدادى من الفلاسفة كموقف ابن تيمية منهم. ففى 
حين يقبل البغدادى مبداً الواحد الذى يصدر عنه واحدء وهو ميدا الصدور فى 
الخلق - نرى ابن تيمية ينقض هذا القول ويرفضه ااا ویعتیره ضلالا ردا 
فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون نقد البغدادى لابن سينا والفلاسغة من نوع 
نقد ابن تيمية لهم. 
)١(‏ البغدادى: ”المعتبر“ ج۲ ص١١٠.‏ زانظر أيضا: د. محمد على أبو ريان: ”قراءات فى الفلسفة“ 

ص۸٤۷‏ وما بعدها. 
(۲) د. محمد حسنى الزين: ”منطق ابن تيمية ومنهجه الفكرى“ بيروت الطيمة الأولى سنة ١١۹٩‏ 
۔ ۹۷۹م ص٤۱۹‏ . 


شق ابن وميه كان سيا بهذف إلى هتم نطرية الهو والضول جنا 
على عقيدته الدينية. بينما نقد البغدادى كا ن إيجابيا يهدق إلى إصلاح النظرية 
وترتيب أقوال القائلين بها. وإذا كان ابن تيمية قد طلب البراهين والأدلة فى 
النظرية فإنه طلبها لإبطال النظرية وهدمها قينا منه أنه لادليل على وجود 
العقول» وتأكيدا على نفى فكرة الصدور. أما طلب البغدادى للبراهين فقد كان 
لدعم النظرية من حيث المنطق وذلك على أساس أن الواحد يصدر عنه واحد ولا 
تصدر الكثرة عن الا 

ولهذا فإن البغدادى يحاول أن يرتب للمشائين آراء لو قالوا بها لما ناقضوا 
المبداً الذى أقاموا عليه مذهبهم > فالواحد بقدر على أن يخلق موجودا وخا ثم 
يخلق لهذا الموجود موجودا آخر مع بقاء الواحد الأول علة أولى لهذين الموجودين 
دائما. فالرجل قد یشتری عدا ثم يشترى عبدا آخر لهذا العبد وعبدا ثالٹا لهذا 
الأخير وهكذا. فالعبد الأخير يكون مرتبطا بسيده فى نفس الوقت الذى هو مرتبط 
فيه مع العبد السابق له فى الشراء والذى أشترى من أجله. ويخلص البغدادى من 
إيراد هذه الأمثلة إلى إثبات صحة ميدتهم القائل بأء الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 
ولكنه يستدرك فيذكر أن هذا المبدأً لا يصدق إلا مرة واحدة فى بدء الخليقة. 
فالمشاؤون إذن يخطئون إذ يعممون هذا المبدأً فيحدون القدرة الإلهية بهذا الفعل 
الوحيد ويجعلون فعل الخلق لاحقا على الواحد ثم يلحقون هذا الفعل بموجودات أقل 
فى الرتبة من الواحد بينما العقل الصريح يجزم بأن الله خلاق دائى". 

وكما نقد ابن تيمية سائر الفلاسفة فإنه نقد موقف البغدادى من العقيدة 
الصحيحة ومن نظريته فى العقول وذلك على عكس ماقيل عن ابن تيمية من أنه 
يدافع عن أبى البركات دون فهم دقيق لحقيقة مذهبه فى الخلق والألوهية. وذلك 
لأنه إذا كان ابن تيمية يرفض فكرة العقول العشرة - كما سبق أن ذكرتا - فمن 


(۱) د. محمد حسنی الزینی: ”منطق ابن تيمية ومنهجه الفکری“ ص .۱۹١‏ 

(۲) البغدادى : للها لمعتبر لله ج٠‏ ص١١۱‏ وما بعدها . 

(۳) د. محمد علی آبو ريان: ”أبو اليركات البغدادى“ مقال نشر بمجلة الآداب بالقاهرة عدد١٠‏ سنة 
۸., وانظر أيضا د. محمد على أبو ريان: ”قراءات فى الفلسفةلله الدار القومية للطباعة 
والنشر » الطبعة الأولى سنة ۷٦۱۹م‏ ص۷۴۲. 


المستحيل أن يدافع عن قائل بكثرة العقول وتعددها كأبى البركات . وبالتالى فمن 
االفتكل نوكن دافا ضس مجان اند الوا ن وخر رقن مدو ي 
هذا المجال . وقد أشار ابن تيمية نفسه إلى موقف البغدادى من العقول وأكد رفضه 
لهذا الموقف عندما قال: ”وكذلك الجواهر العقلية عندهم - وهى المقول العشرة أو 
أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من ذلك عندهم كالسهروردى المقتول وأبى 
البركات وغيرهما - كلها جواهر معينة لا أمور كلية - فإذا لم يعلم إلا الكليات لم 
يعلم شىء منها. وكذلك الافلاك التى يقولون نها أزلية أبدية وهى معينة فإذا لم 
تعلم إلا الكليات لم تكن معلومة فلا يعلم واجب الوجود ولا العقول ولا شىء من 
النفوس ولا الأفلاك بل ولا المناصر ولا المولدات وهذه جملة الموجودات عتدهم. 
قائ غلم هنا كمل به ال" 

ونلاحظ من هذا النص أن ابن تيمية لم يكن مداضا عن البغدادی دون فهم 
دقيق احقيقة مذهبه فى الخلق والألوهية كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين. ومما 
يؤكد ذلك نقد ابن تيمية للبغدادى أیضا فى معرض رده على الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم وتجويزهم حدوث الحوادث بلا سبب حادث فيقول ابن تيمية: ”إن 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزور حدوث الحوادتث بلا سيب حادث بطلت 
دعوتهم فى قدم العالم فإن منعوا ذلك امتنع خلو العالم من الحوادثء وهم لا 
يسلمون أنه لم يخل من الحوادث. وإذا کان كل موجود معين من مرادات الله التى 
يخلقها فإنه مقارن للحوادث مستلزم لهاء امتنع ارادته دون ارادة لوازمه التى لا 
ينفك عنها. واللّه رب كل شىء وخالقه لا رب غيره فيمتنع أن يكون بعض ذلك 
بإرادته وبعضه بإرادة غيره بل الجميع يإرادته. وحينئذ فالإرادة القديمة الأزلية إما 
أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها لها وإما أن لا تكون كذلك» فإن كان لزم أن يكون 
المراد ولوازمه قديمة أزلية. والحدوادث لازمة لكل مراد مصنوع فيجب أن يكون 
عراده وإن تكرر قديما أزليا إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة. فيلزم أن يكون 
جميع الحوادث المتماقبة قديمة آزلية وهذا ممتنع لذاته. وإن قيل أنه أراد القديم 
بارادة قديمه وأراد الحوادث المتعاقبة عليه يإرادات متعاقبة كما قد يقول طائفة من 


(۲) ابن تيمية:؛ ”الرد على المنطقیین“ جا ص۳٣۲ .٠٠٤‏ 


الفلاسفة وهو يشبه قول صاحب المعتبر قيل أولا کون الشىء مرادا يستلزم حدوثه 
بل وتثور كونه مفعولا يستلزم حدوتهء فإن مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتتع فى 
بداهة العقول ...“'. 

وهكذا ينكر ابن تيمية القول بقدم العالم كما ينكر العقول العشرة أم مهما 
بلغ عددها وينكر الفيضء ويبطل القول بان البارى موجب بذاته للفلك وأن حركة 
الفلك لازمة له. كما يبطل قول من يقول بأن الحوادث تحدث بحركة الفلك ... الح. 

ولكن إذا كان ابن تيمية قد رفض جميع المذاهب الفلسفية والآراء 
المستخرجة منهاء وأنكر العقول وسائر النظريات المتعلقة بها والمقتيسة عن أرسطو 
وأفلوطين وغيرهماء فلقد كان له - إلى جانب هذا الموقف السلبى - موقفه الإيجابى 
من العقل وفيه لا يعنى بالعقل إلا من حيث هو غريزة فى الإنسان لا تتصف بالفيض 
ولا يالفعل ولا بالوجود القائم بذاته كما يدعى الفلاسفة. فالعقل عنده ملتزم 
بمفاهيم الدين لا يتجاوز حدود الشرع. لكن.هذا لا يعنى أنه يسلط النقل على العقل 
وإنما ثقة ابن تيمية بمعتقده وبوضوح الأدلة والبراهين فى القرآن والستة جعله 
يلتزم بأدلة الدين العقلية والنقلية لامتناع وجود معارض عقلى للنص القرآنى ولأنه 
لا يوجد معقول صریح يخالف منقول صحیح. 

وإذا كان ابن تيمية يؤكد على ارتباط العقل بالحواس لحضول المعرفة 
بالتجربة الحسية وذلك فى مجال العلوم الدنيوية". فإنه يؤكد أيضا على الارتباط 
او التوافق بين العقل والنقل فى مجال العلوم الدينية الشرعية. 

# موفف ابن تيمية من العقل والنقل 

يؤكد أبن تيمية فى مواضع كثيرة من کتبه على أنه لا يوجد منقول صحیح 
يعارضه معقول صريح قط. وفى هذا يقول: ”ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارضه منقول صحيح قط. وقد تاملت ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت 
ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها بل يعلم بالعقل 
ثبوت نقيضها الموافق للشرع وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد 


.؛٤ص ابن تيمية: ”منهاج السنة“ جا‎ )١( 
. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ٠ ٠ أنظر ص‎ )۲( 


والصقات ومساثل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل 
لم يخالفه سمع قط بل السمع الذى يقال أنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة 
ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا 
خالفه صريح المعقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل يخبرون 
بمحارات العقول فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفائه بل يخبرون بما يعجز العقل 
من معرهته. ويقول ابن تيمية أيضا: ”والقول كلما كان أضمد فى الشرع كان أفسد 
فى العقل» فالحق لا يتناقض والرسل إنما أخبرت بحق. واللّه فطر عباده على 
رة اک الول و ا ر افو قال اة اا 
لإسنريهم آياتا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحى). فأخبر أنه 
سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة لأن القرآن الذى أخبر به عباده حق 
فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية ويتصادق موجب الشرع 
المنقول والنظر المعقور“" . 
ولكن مايحدث إذا تعارضت الآدلة النقلية العقلية؟ 

یری بعض المفكرين- أمثال فخر الدين الرازى - أنه اذا تعارض العقل 
والنقل وجب تقديم العقل لأنه أصل النقل وقد يضيف البعض إلى ذلك إن الأدلة 
السمعية لاتفيد اليقبن وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”قول القائل إذا تعارضت 
الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النلية 
والقواطع العقلية أو نجو ذلاك من العبارات فإنا أن يجمع بينهما وهو محال لأنه 
جمع بين النقيضين. وإما أن يرلاد ا أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل 
أصل النقل؛ فلو قد مناه عليه كان ذلك قدحا فى العقل الذى هو أصل النقل. 
والقترح فى أصل الشىْ اقترح فيه فكان تقديم النقل قرحا فى العقل والنقل 

فوجب تقديم العقل. ثم النقل إما أن يتآول واما أن يفوض واما اذا تعارض 


.۸٣ص ابن تيمية: ”طموافقة صريح المعقول لصيح المنقول“ جا‎ )١( 
.0۴/ 4١ سورة فصلت:‎ )۲( 


(۳) ابن تيمية: ”منهاج السنة النبوية“ جا ص۸۲. 


تعارض الضدين امتتع الجمع بينهما ويم يمتنع ارتفاعهما. 

وهذا الکلام قد جعله الرازی واتباعه قانونتا کليا فيما يستدل به من كتب 
الله وكلام أنبيائه ومالا يستدل به وبهذا أرادوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء 
والمرسلون فى صفات» وغير ذلك من الأمور التى أنبؤا بها وظن هؤلاء أن العقل 
يعارضها. وقد يضم بحضهم إلى ذلك آء الأدله المنمعية لاتفيذ اليقين". 

هذا بينما يذهب ابن تيمية إلى أنه اذا قيل تعارض دليليان سواء كانا 
مين او غقلنن أو A Î‏ والأخر عقليا فالواجب أن يقال لايخلو أما أن 
يكون قطعتين لو يكونا ظنيين » وأما أن يكون أحدهما قطعيا والأخر ا 

- فإذا كانا قطعيين فلأيجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيينء أو 
أحدهما عقلیا والآخر 8 وهذا متفق عليه بين العقلاءء لأن الدليل القطعى هو 
الذى يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض 
دليلان قطعیان و يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو 
محال بل كل مايعتقد تعارضه من الدلائل التى يعتقد أنها قطعية فلابد من أن يكون 
الدليلان أو أحدهما غير قطعى أو أن لا يكون مدلولهما متناقضبن. فأما مع تناقض 
المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. 

- أما إن كان أحد الدليلبن المتعارضبن قطعيا دون الآخر طإنه يجب تقديمه 
باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعى أو العقلى. فإن الظن لا يدفع اليقين. 

- وأما أء كانا جميعا ظنيين فإنه يرجح أحدهماء فأيهما ترجح كان هو 

a‏ أو عقليا. ولو فرض أن الدليل السمعى غير قطعى فيجب 

يم القطعى لكونه قطعيا لا لكونه عقليا ولا لكونه أصلا للسمع". 

ا E‏ ا إلى كونه سمعيا أو عة عقلیا ولا 
لكون العقل أصلا للسمع - كما يدعى الرازى وغيره - بل يقدم الدليل لكونه قطعيا. 

ولذلك يرد ابن تيمية على الرازى وأمثاله بأن ”إثبات التعارض بين الدليل 


.۲ ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول الصحيح المنقوزل“ ط١ ص‎ )١( 
.ء١ تفس المرجع: ص‎ )۲( 
.٤۲ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )( 


العقلى والسمعى والجزم بتقديم العقلى معلوم الفساد بالضرورة وهو خلاف ما 
اتفق عليه العقلاء“'. 

ويرى ابن تيمية أن قول الرازى: ”اذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية .. 
E‏ 

أولا: أن الرازى يثبت تعارض الأدلة العقلية والنقلية 
قائلا: ”ان قوله اذا ا النقل والعقل إما أن يريد به القطعيبن فلا نسلم إمكان 
التعارض حينتّذ. واما أن يريد SS‏ وإما أن یرید به 
أن أحدهما قطعى. فالقطمى هو المقدم مطلقا وإذا قدر أن العقلى هو القطعى کان 

تقدیمه لکونه قطعیا لا لکونه عقلیا. ا ا کا : 

ا اتر کر ا ا 

ثانيا: أن الرازى يحصر التقسيم فيما ذكر من الأقسام الأربعة. ويرد عليه 
ابن تيمية قائلا: : ”لا نسلم إنحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة إذ من 
الممكنٍ أن يقال يقدم الفقلى تازة والنمعى أخرى: فآيهما کان قطعیا قدمء وإن کانا 
جميعا قطعيبن فیمتنع التعارض؛ وان کانا ظنين فالراجح هو المقدم؛ فدعوى 
المدعى أنه لابد من تقد ت اتل معاد ار الى مها ار الحم بق التضة 


أو رفع النقيضين دعوى باطلة. بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام كما يذكر ابن 
(٥)‏ 


0 . ويرد عليه ابن تيمية 


تيمية ويراه الحق الذى لا ريب فيه 
ثالٹا: ن لای وال اد لل ررر عه ابن ميه فال ”قوا 
ان فقدمتا النقل كان ذلك طمنا فى أصلله الذى هو العقل فيكون طعنا فيه غير 
مسلم وذلك لأن قوله أن العقل أصل لانقل إما أن يريد به أنه أصل فى ثبوته فى 
نفس الامر او أصل فى علمنا بصحته» والاول لا يقوله عاقل فإن ماهو ثابت فى نفس 
الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أو لم نعلم 


.٤۵٥ص‎ : تفس المرجع‎ )١( 

(۲) نفس المرجع: ص١٤.‏ 

(۲) تفس المرجع: ص٥0٤.‏ 

() ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۲٤.‏ 
(۵) تفس المرجع: ص٥٤ .٤١‏ 


وة ا ن و ره اد ع اع ن عا اتد هد غه اا 
ینفی ٹبوتها فی آنفسي'. 

وهناك حقائق ثابتة فى أنفسها لا ينفى ثبوتها عدم العلم بحقيقتها منها 
وجود الله ووجود رسله وما أخبر به الرسول (#5) وما أمر به عن الله ”فثبوت 
الرسالة فى نفسها وثبوت صدق الرسل وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر ليس 
موقوفا على وجودنا فضلا عن أن يكون موقوفا على حقولنا أو على الأدلة التى 
نعلمها بعقولناء وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات 
ثابت فى نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه“ . 

وبذلك يبين ابن تيمية أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع فى نفسه ولا معطيا 
ا ا و ی ر ا 
للمعلوم المستغنى عن العلم تابع له ليس مؤثر فيه. إذ أن مفهوم العلم عند ابن 
تيمية - ما سبق أن ذكرت"" - يشمل نوعين من العلوم: 

١‏ - العلم العملى (يقصد الدنيوى): 

وهو ما كان شرطا فى حصول المعلوم» تصور أحدنا لما يريد أن يفعله. 

فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاجا إليه. 
۲ - العلم الخبرى أو النظرى (يقصد الشرعى): 

وهو ما كان المعلوم غير مفتقر فى وجوده إلى العلم به كعلمنا بوحدانية الله 
تعالی وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائکته وکتبه ... وغیر ذلك .فان هذه 
المعلومات ثابتة وسواء علمتاها أو لم نعلمها فهى مستعنية عن علمنا بها والشرع مع 
العقل هو من هذا الباب فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت فى نفسه سواء علمتاه 
بعقولنا أو لم نملمه وهو مستغن فى نفسه عن علمنا وعقلنا ولكن نحن محتاجون 
إليه وإلى ان نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع فى نفسه صار 
عالما يه» وبما تضمنه من الأمور التى يحتاج إليها فى دنياه وآخرته وانتفع بعلمه به 


)١(‏ اين تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح النقول“ ج ١‏ صا؛. 
(۲) تقس المرجع: ص٤‏ 
(۴) آنظر ص من هذا البحث. 


وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناق 

ويرى ابن تيمية آن معرفة الشرع والنصوص الشرعية إنما تتم بأمرين: 
أحدهما هو امتناع وجود المعارض العقلى لانص الشرعى. والتانى: هو امتقاع تقديم 
الأدلة العقلية على النقلية. ويبين فساد قانون الفلاسفة والمتكلمين أمثال الرازى 
وغيره لأنهم صدوا به الناس عن سبل الله وعن فهم مراد رسوله. 

وضى هذا يقول: ”ولا كان بيان مراد الرسول(3¥) لا يتم إلا بدفع المعارض 
العقلى وامقاع تقديم ذلك على تنصوص الأنبياء بيما ضساد القانون الفاسد الذى صدوا 
به الناس عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول (4#¥) وتصديقه فيما أخبر إذا كان أى 
دلیل أقیم على بیان مراد الرسول () لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلى ناقضة بل 
يصير ذلك قدحا فى الرسول (355) وقد حا فی من ال کلم : 

ويقول ابن تيمية اننا لو سلمنا جدلا بقول الرازى أن العقل صل فى معرضتا 
بالسمع ودلیل لنا على صحته فيقال له اتعنى بالعقل هنا الغريزة التى فينا أم 
العلوم التى استفدناها بتلك الغريزة ©. 

- أما الأول فلم يرده الرازى - كما يقول ابن تيمية - بل ويمتنع أن يريده لأن 

تلك الغريزة ليست علما يتصور أن تعارض النقل. وھی شرط فی کل علم عقلی آو 
سمعى كالحياة. وما كان شرطا فى الشىء امتقع أن يكون منافيا له فالحياة 
والغريزة شرط فى كل العلوم سمعيها وعقايها فامتنع أن تكون منافية لها وهى 
أيضا شرط فى الاعتقاد الحاصل بالاستدلال وان لم يكن علما فيمتنع أن تكون 
منافيه له ومعارضة ره“ . 

- أما إذا أراد الرازى بالعقل- الذى هو دليل السمع وأصله- المعرفة 
الحاصلة بالعقل فيقول له ابن تيمية تيمية: ”من المعلوم أنه لیس کل ما يعرف بالعقل یکون 
أصلا للسمع ودليلا على صحته المعارف العقلية أكثر من أن تحصر والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على مابه يعلم صدق الرسول(355)ء وليس كل العلوم 


.٤١ ١ ٤1ص‎ ١ اين تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح النقول“ ج‎ )١( 


)۲( اين تيمية : موافقة صريح المعقول لصحيح المتقول“ جا ص۹ . 
(۲) ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص١٤.‏ 


العقلية يعلم فيها صدق الرسول (اللكا). بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى 
أرسله مثل اثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك وإذا كان كذلك لم 
یکن حم اللات ألا قل لا بی ترقت العلم بالسمع عليها ولا بمعتى 
E‏ 

ويذهب ابن تيمية إلى أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة التى لاريب فيها بل 
العلوم الفطرية الضرورية توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه وأن الأدلة العقلية 
الصحيحة جميعها موافقة للسمع لا تخالف شيئًا منه وهذا قد اعتبرته فيما ذكره 
عامة الطوائف ووجدت كل طائفة من طوائف النظار أهل العقليات لا يذكر أحد 
یھ ف و ما ا ا ایر و ال واا کی 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم كأرسطو واتباعه ما يذكرونه من دليل صحيح عقلى 
فإنه لا يخالف ما أخبرت به الرسل بل يوافقه“". 

ويقول ابن تيمية أن تقديم الجنس على الجنس (يقصد جنس الدليل ) باطل 
بل الواجب أن ينظر فى عبن المتعارضين فيقدم ما هو قطعى منهما والراجح إن كانا 
ظنيين سواء كان هو السمعى أو العقلى"". ولذلك يؤكد ابن تيمية أن تقديم العقل 
مطلقا خطأً وضلال فإنه إذا علم صحة السمع كما أخبر به الرسول (35) فأما 
يعلم أنه أخبر بمحل النزاح أو يظن آنه أخبر به أو لا يعلم ولا يظن: 

- فإن علم أنه أخبر به امتفع أن يكون فى العقل ما ينافى المعلوم بسمع أو 
غيره» فإن ما علم قبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك. 

- وان كان مظنونا أمكن أن يكون فى العقل علم ينفيه. وحينئذ فيجب تقديم 
افلخ قى الظن لا لكونه تشموعا أو عقولا بل لكرنة علا كما يجب ية ما عله 
بال ع ا ن بالق بان كان الارن اتل حف خان كاتا وك 
الأمر والا قدم الراجح. 

- وان لم يكن فى السمح علم ولا ظن فلا معارضه حينئذ فتبين أن الجزم 


.٤١ص نفس المرجم؛‎ )١( 
.۷١ ۷۴٣ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )١( 
.۷ نفس المرجع؛ صا‎ (r) 


ا العقل مطلقا خطاً وضلار. 

ويفرق ابن تيمية بين العلم النبوى وبين العلم بالصتاعات والعلوم العقلية فإن 
النبوة لا تنال بالاجتهاد بل بوحى من الله تعالىء بيثما العلم بالصناعات والعلوم 
العقلية تنال بالاجتهاد ”فإن من الناس من يمكنه أن يصير عالا بتلك الصناعات 
العملية والملمية كعلم أربابهاء ولا يمكن من لم يجمله الله رسولا إلى الناس أن 
يصير بمنزلة من جعله الله تعالى رسولا إلى الناس فإن النبوة لا تنال 
بالاجتهاد". 

وإذا كان الأمر كذلك فمن الواجب على الفلاسفة وغيرهم التسليم فى 
النزاع حول الأمور الخبرية إلى الرسل لأنهم أعلم للهفإذا علم الرجل بالعقل أن 
هذا رسول الله وعلم أنه أخبر بشیء ووجد فی عقله ما ینازعه فی خبره؛ کان عقله 
يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه وأن لا يقدم رأيه على 
قوله ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه ”... وان التفاوت الذى بينهم فى العلم 
بذلك أعظم من التفاوت الذى بين العامة وأهل العلم بالطب ..“ . 

لذلك فمن الخطاً أن يعارض الناس بعقولهم صحيح المنقول مع العلم بأن 
هذا لیس قدحا فی عقولهم ويوضح ابن تيمية ذلك بأمثلة فيقول: ”إذا علم الناس 
وشهدوا أن فلانا خبير بالطب ونالقيانة أو الخرس أو تقويم السلع ونحو ذلك وثبت 
عند الحاكم أنه عالم بذلك دونهم أو أنه أعلم منهم بذلك. ثم نازع الشهود 
الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيانة والخرس والتقويم على قول الذين شهدوا 
لهم وإن قالوا نحن زكينا هؤلاء باقوالنا ثبت أهليتهم. فالرجوع فى محل النزاع 
إليهم دوننا يقدح فى الأصل الذى ثبت به قولهم كما قال بعض الناس ان العقل 
مذكى الشرع ومعد له فإذا قدم الشرع عليه كان قدحا فيمن ذكاه وعدله فيكون 
قدحا فيه. قيل لهم أنتم شهدتم بما علمتم من أنه من أهل العلم بالطب أو التقويم 
أو الخرس أو القيانة ونحو ذلك وأن قوله فى ذلك مقبول دون قولكم فلو قدمنا 


)١(‏ ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۷۷. 
(۳) ابن تيمية : ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۷۹. 


قولكم عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فی شهادتکم ... والانسان قد يعلم أن 
هذا أعلم مته بالصتاعات كالحراسة والسباحة وغير ذلك وان لم يكن عالا 
بتفاصيل تلك الصناعة فإذا تنازع هو وذلك الذى هو أعلم منه لم يكن تقديم ٠‏ قول 
الأعلم منه فى موارد النزاع قدحا فيما علم به أنه أعلم منه“ 

معنی هذا أن الأدلة الشرعية لا تقدح فى جتس الأدلة العقلية مطلةا لأن 
للهالشرع - كما يقول ابن تيمية - إذا خالف العقل فى بعض موارد النزاع ونسبه 
فى ذلك إلى الخطأ والغلط لم يكن ذلك قدحا فى كل ما يعلمه العقل ولا فى 
ا ق م 

لذلك يرى ابن تيمية أن من الممكن تقديم المعقول على الأدلة الشرعية, ولكن 
الواجب تقديم الشرع عند التنازع على العقل » وذلك لأن كون الشىء معلوما بالعقل 
أو غير معلوم ليس هو صفة لازمة لشىء من الأشياء. بل هو من الأمور النسبية 
الإضافيةء فإن زيدا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيرهء وقد يعلم الإنسان فى حال 
بعقله ما يجهله فى وقت آخر. والمسائل التى يقال قد تعارض فيها العقل والشرع 
جميعها مما اختلف فيه العقلاء ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل 
الواحد منهم يقول أن العقل أثبت أو أوجب ما يقول الآخر أن العقل نقاه أو مثعه": 

ويذكر ابن تيمية أمثلة كثيرة على ذلك ليؤكد ع اد ي الل وا 
علي الشرع ويقول: ”فلو قيل بتقديم العقل على الشرع وليست العقول شيتًا واحدا 
بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب لوجب 
أن يحال الناس على شىء لا سبيل إلى ثبوته ومعرهته ولا اتفاق للناس عليه. أما 
الشرع فهو فى نفسه قول الصادق وهو صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال 
الناس» والعلم بذلك ممكن ورد التاس إليه ممكن . 

ولهذا جاء القرآن برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى 
يا ايها الذين آمو أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول اولي الأمْر كم فان ازعم في 


)١(‏ ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۷۸. 
(۲) نقس المرجع: صا۸. 

(۲) نقس المرجع: ص۸۲. 

(+) ابن تيمية : ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول” جا ص۸۲. 


سء ردو إلى الله والرّنْو ن . 

1 وهذا يوجب تقديم السمع على العقل لأنهم لو رودوا إلى غير ذلك من عقول 
الرجال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا. ولاشك آن 
بعض الناس قد یعلم بعقله ما لا یعلمه غیره» وان لم یمکنه بیان ذلك لغیره؛ ولکن ما 
علم بصريح العقل لا يتصور ان يعارضه الشرع ابداء بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
معقول صریح قط وذلك لأن لله الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول 
طلا يخبرون بها يملع اقل اتشان بل يخبرون با يعجر المقل عن ممرهنةة" : 

ولذلك فإن ابن تيمية عندما يوجب تقديم الشرع على العقل فإنه لا بيبطل 
أدلة العقل لأنه إذا طعن فى العقل لم ييق لتا دليل على صحة الشرع» إنما هو يؤكد 
أنه لا يوجد معقول صريح يخالف منقول صحيح لذلك يمتنع معارضة الشرع بالعقل 
وتقديمه عليه لأن فى هذا تناقض يؤكد ذلك قول ابن تيمية: ”ونحن لم ندع أن أدلة 
العقل باطلة ولا أن ما به يعلم صحة السمع باطل ولكن ذكرنا آنه يمتنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقديمه عليه وأن من قال ذلك تناقض قوله ولزمه أن لا يكون العقل 
دليلا صحيحا إذ كان عنده العقل يستلزم صحة ما هو باطل فى نفسه فلا بد أن 
يضطره الأمر إلى أن يقول معارضة الدليل العقلة فليس هو عندى دليلا فى نقس 
الأمر بل هو باطل. فيقال له وهكذا ما عارضه الدليل السمعى فليس هو دليلا فى 
نفس الأمر بل هو باطل. فحينئن فيرجع الأمر إلى أن ينظر فى دلالة الدليل سواء 
کان سنمعیا أو عقلیا: خان کان قظمیا لم جر أن یمارضه شیئء وحذا هو انس" . 

هذا ويؤكد ابن تيمية أن الأدلة النقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضها 
دليل عقلى يناقضٍ خبر الرسول وما دل على صدقه صدقا مطلقا لزم أن يكون 
دليلا عقليا باطلا وذللف لأن الأدلة العقلية . باتفاق العقلاء - نوعان: دليل حق 
ودلیل باطل“. 

وعن كيفية معرفة الدليل المقلى الباطل يقول ابن تيمية: ”أن أهل الحق لا 


.۵۹ / ٤ سورة النساء‎ )١( 

(۲) أبن تيمية : ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص٣۸.‏ 
)۲( نفس المرجع: ص۱۰۹ ۱۱١‏ . 

. ١٠١ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )٤( 


يطعنون فى جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحتهء وانما يطعنون فى ما 
يدعى المعارض آنه يخالف الكتاب والسنة ... ويقول: ”ان كل ما عارض الشرع من 
العقليات فالعقل يعلم فساده وإن لم يعارض - العقل؛ وما علم فساده بالعقل لا يجوز 
أن يعارض به عقل ولا شرع 

ومن هذا ضح لنا ثقة اين تيمية بالعقل إلا أنها ليست ثقة مطلقة بل 
مشروطة بعدم انفصام العقل عن القرآن والسنةء ولكن دون تسليط لنقل على 
العقل» إنما هو الإيمان بالاتفاق والتوازن بينهما لأنه لا تعارض بين معقول صريح 
ومنقول صحيح. ومن هنا كان الكثير من الفلاسفة ومن نهج منهجهم أشد مخالفة 
للعقل والسمع فى رأى ابن تيمية لأنهم لم يلتزموا بهذا الأصل. 

ثانيا: بطلان منع المناطقة الاحتجاج بالمتواترات والمجربات والحدسيات: 

يفرق المناطقة بين القضايا المعلومة. بالتواتر والتجربة والحدس وبين غيرها 
من القضايا على أساس أن الأولى يختص بها من علمها فلا تكون حجة على غيره. 
أما الثانية ذهى مشتركة يحتج بها على المنازع. هذا بينما يؤكد ابن تيمية أن للههذا 
تفريق باطل ‏ . ويرى أن المتواترات والمجربات من جنس المحسوسات. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن الحسيات الظاهرة والباطنة تتقسم إلى خاصة 
وعامة » فليس ما يراه إنسان ما أو يشمه أو يذوقه أو يلمسه يجب اشتراك الناس 
فيه وكذلك ما یجده فی نفسه من جوعه وعطشه وألمه ولذته لکن هذا لا يمنع من 
وجود حسيات عامة يشترك فيها الناس كاشتراكهم فى رؤية الشمس والقمر؛ 
وأخص من ذلك اشتراك أهل البلد الواحد فى رؤية ما عندهم من جبل أو جامع أو 
نهر وغير ذلك من الأمور المخلوقة المصنوعة. ويرى ابن تيمية أن نفس الأمر يحدث 
فى الأمور المعلومة بالتواتر والتجربة. فقد يشترك فيها عامة الناس كاشتراكهم فى 
العلم بوجود مكة وغيرها من البلاد المشهورة. واشتراكهم فى العلم بوجود البحر. 
وأكثرهم لم يره - واشتراكهم فى العلم بوجود الأنبياء وادعائهم النبوة. فإن هؤلاء 


. ١١١ص تقس المرجع:‎ )١( 
. ۲٠۴ص اين تيمية : ”الرد على المنطقيين“ جا‎ )۲( 


قد وار برهم إل اة انان" : 

كذلك الأمر فى القضايا التجريبية فعامة الناس قد جريوا أن شرب الماء 
يحصل معه الرى» وأن قطع العنق يحصل معه الموت. وأن الضرب الشديد يوجب 
الألم. فهذه القضايا كلها كلية ولكن العلم بها تجريبى فالقضية التجريبية هى 
اسان اة العفة. 

واذا كان الفاطعة قن جوا المجربات والتواترات مها يختمن به من خضل 
له ذلك فلا يصلح أن يحتج به على غيره» فإن هذا خطأً - فى رأى ابن تيمية - لأن 
المجربات والمتواترات ”قد يحصل بها اختصاص واشتراك كما أن الحسيات كذلك 
فا خضل شا اختضاص واشدرانقه وایضا فالاسترات هه کون شی عن انل 
الف و کر ف و 

فالناس تشترك فى رؤية الشمس والقمر وغيرهما. وهذا اشتراك فى عبن 
المعلوم المدرك وقد تشترك فى معرفة الجوع والعطش والرى والشيع واللذة والألم 
وهذا اشتراك فى نوعه. وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”ان المعين الذى ذاقه 
هذا الشخص ليس هو المعين الذى ذاقه هذاء إذ كل إنسان يذوق فى باطنه ولكن 
يشترك الناس فى معرفة جنس ذلك“ . وكذلك يشترك أهل مدينة من المدن فى 
سماع رعد أو رؤية برق معين ولكن الناس جميعا يشتركون فى رؤية النوع وسمعه 
لله إذ الرعد والبرق الذى يحصل فى زمان ومكان يكون غير ما يحصل فى مكان 
آخر ومان آخر. قم أن فناك عددا من ا وسات المروة بالرؤية أنواع كثيرة 
من الحيوان والنبات وغير ذلك توجد فى بعض البلاد دون بعض فكون مشهورة 
ومرئية لدى من رأها بينما يعلمها من لا يراها بالخبر وذلك الخبر قد يكون 
المشترك فيه أكثر من المشتركين فى الرؤية. 

وإذا كانت القضايا الحسية والمتواترة والمجربة قد تكون مشتركة وقد تكون 


.۲٠٣ص تفس المرجع:‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا .۲٠١‏ 

(۲) نفس المرجع: ص۳٠۲‏ . 
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(۵) ابن تيمية : 


مختصة فلا معنى للفرق بأن هذه يحتج بها على المنازع دون هذه لأن هذا التفريق 
يؤدى بالمناطقة - كما يقول ابن تيمية - إلى إنكار المنقول عن الأنبياء بالتواتر من 
المعجزات وغيرهاء حيث يقولون: ”هذه غير معلومة لنا لله وهذا من أصول الإلحاد 
والكفر. ويرد ابن تيمية بصيغة فلسفية على أنكار الفلاسفة للقضايا المتواترة 
فيقول: ”عدم العلم ليس علما بالعدم“ وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود ”فهم 
إذ لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم به“ . 
فليس عند هؤلاء الفلاسفة والأطياء الذين أنكروا المتواترات دليل عقلى ينفى هذه 
المتواترات. إن غاية ما عتدهم أنه ليس فى صناعتهم ما يدل على وجود المتواترات 
”وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم. وقد اعترف بهذا حذاق الأطباء 
والفلا هة ارا وغ و 

أما السبب الذى من أجله يداع ابن تيمية عن يقينية المتواترات وأنه لا 
يختص بها من علمها دون غيره - بل هو يحتج أيضا بها على المنازع - هو اتفاذ 
يقينية الحديث وقبوله - كمصدر من المصادر الهامة للتشريع بل أنه يدافع بذلك 
عن النبوة وتواتر كتبها ومعجزاتها ويرى أن إنكار المتواترات أصل من أصول الإلحاد 
زالكقر وأن الملاحده من الفقلاسفة ينكرون المنقول عن الأنبياء بالتواتر من 
المعجزات وغيرها بحجة أنها لم تتواتر عندهم ومن ثم لا تقوم بها حجة عليهم 
واستنادا إلى هذا الأصل الفاسد أنكر كثير من المتكامين والفلاسفة مايعلمه أهل 
الحديث من الآثار النبوية والسلفية بحجة أنها غير معلومة لهم كما يدعى كثير من 
الكفار ان معجزات الانبياء غير معلومه لهم. وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب 
للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا ما سمح أولئك وقرأو الكتب المصنفة التى قرأها أولئك 
لحصل لهم من العلم ماحصل لأورئرى»“". 

وهكذا يتضح لنا أنه كان من الطبيعى أن يتصدى ابن تيمية للمنهج 
الأرسطى الذى ينكر يقينية القضايا المتواترة وبالتالى ينكر تواتر الدين. كما يتضح 


)١(‏ نفس المرجع : ص۲۱۷. 
(۲) تقس المرڃع : ص۲۱۷. 
(۴) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جا ص ۲۱۷. 


ا هة ف ابن فة نك ارا جه بيه على اشاي الد من 
متناقضات وانكار. فالمناطقة يرون ان القضايا المتواترة يختص بها من علمها وأن 
ما بتواتر عند شخص ما خاص "به وحده ولیس خاص بغیره وعلی هذا ینهدم کثیر 
من آثار الدين المتواترة. 
واذا كان أبن تة نك نة الان دافا بالتجربة . كما ذكرنا من قبل 
. ويعدها أصدق من القضايا المتواترة عن الفلاسفة فإنه فيما يختص بتواتر أخبار 
الدين فتلك عنده بلاشك أعظم من المجربات وأصدق. 
هذا ويقول ابن تيمية ايضا عن نوع آخر من القضايا أنها أكثر يقينية من 
بعض المجربات ”بل من أعظم اليقينيات المعلومة بالعقللله ويطلق على هذا النوع 
من القضايا اسم المشهورات أو الآراء المحمودة مثل كون العدل حسنا والظلم قبيحا 
والصدق حسنا والكذب قبي“ . 
فإذا كانت التجريبيات يقينية فان المشهورات - فى رأى ابن تيمية - أوضح 
منها يقينا بل أن علم الناس لها بالفطرة ة والتجرية أعظم من علمهم لكثير من 
القضايا التجريبية. فكما فطر الإنسان على وجود اللذة بالأكل والشرب كذلك فطر 
على اللذة الروحانية العقلية المترتبة على تحقيق العدالة وابعاد الظلم وفى هذا 
الصدد يقول ابن تيمية: ”ومعلوم أن هذه القضايا (يعنى المشهورات) هى فى علم 
الناس لها بالقطرة ويالتجربة أعظم من أكثر قضايا الطب مثل كون السقمونيا 
تسهل الصفراء. ظم كانت التجريبيات يقينية وهذه هى التى أشهر منها وقد جربها 
الناس أكثر من تلك. لاتكون يقينية مع أن المجربين لها أكثر وأعلم» وأصدق. 
وجزياتها فى العالم أكثر من جزئيات تلك» والمخبرون بذلك عنها أيضا أكثر. 
وأعلم؛ وأصدق.فإن - الإنسان من نفسه يجد لذة العدل والصدق والسرور بذلك ما 
لا يجده من الظلم والكذب والناس الذين وصل إليهم ذلك والذين لم يصل إليهم 
ذلك يجدون فى أنقسهم من اللذة والفرح بعدل العادل ويصدق الصادق ... ما لا 
يجدونه فى الظلم والكذب. وهم مفطورن على محبة ذلك واللذة به ... كما فطروا 
على وجود اللذة بالأكل والشرب والالم بالجوع والعطش فلم كان تلك القضايا من 


.٤١۳ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ طبعة بومیای ص‎ )١( 


اليقينيات المعلومة بالحس والعقل كالتجربة وغيرهاء ولم تكن هذه (يقصد 
المشهورات) من القضايا العقلية المعلومة أيضا بالحس والعقل والأمر فيها أعظم. 
واللذة التى توجد بهذه لذة روحانية عقلية شرىفةء والإنسان كلما كمل عقله كانت 
شد اللذة أحب اليه سن فا اة : 

ثم أن القلاسفة أثبتوا معاد الأرواح واللذة العقلية وهى مبنية على 
المشهورات. فإذا لم تكن المشهورات معلومة كان ما أثبتو ه من ذلك ليس فيه شىء 
من العلم. وإذا كانوا يقولون أن اللذات الباطنة قوی وأشرف من اللذات الظاهرة, 
ولذا كانت اللذة إما إدراك الملائم كما يزعمون أو تابعة ولازمه للادراك الملائم كما 
يقول غيرهم وهو الصحيح - فى رأى ابن تيمية . فمعلوم أن العلم والعدل والصدق 
ملائم للناس. وهذا معنى كون الفعل حسنا : ومەنی کونه قبیجا ضد ذلك 

فاذا كان الفلاسفة يقولون عن المشهورات أنها ST‏ يقينية » فإن 
قولهم هذا يستلزم أنهم لا يقولون بالحسن والقبيح العقليين. يقول ابن تيمية: 
لله إذا تصور معنى القبح الحسن علم أن هذه المشهورات من أعظم اليقينيات فإنها 
مما إتفقت عليه الأمم لما علموه بالحس والعقل والتجربةء بل اتفاق الناس على هذه 
أعظم من اتفاقهم على عامة ما کو ا ا الكثير من الناس زمانا 
دون أن تخطر لهم القضايا الكلية العقلية التى جعلوها مبادىء العلم كقول القائل: 
”النفى والاثبات لا يجتمعان“ لكن لا توجد طائفة منهم إلا وهى تحسن العدل 
والصدق وتقبح ماهو ضد ذللى ° 


.٤٠٤ ٤۲٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ طبعة بومبای‎ )١( 

(۲) تقس الات ص٤۲٤ء.‏ 

(۳) تفس المرجم: صا٠۲.‏ ويشير ابن تيمية إلى رأى المناطقة فى عدم يقينية القضايا المشهورة 
ويذكر ما قاله ابن سينا والرازى فى هذا الصدد وكذلك تفريقهم بين الأوليات والمشهورات. 
أنظر: ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص ۲۹۱ .4۰٠:‏ 

)٤(‏ وهنا يوافق ابن تيمية المعتزلة على القول بالحسن والقبح العقليين وان كان يثبت القدر والصفات 
ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة اهل السنة . 

الرد على المتطقيين“ طبعة ہومبای ص .٤۲٤‏ 

(1) نقس المرجع: ص٤١٤.‏ 


” ابن تيمية:‎ )٥( 


هذاء والفلاسفة لا يعتبرون المشهورات قضايا أولية» بل يفرقون بينها وبين 
الآوليات. ويجعلون الواجب قبولها أصنافا - ليس بينها المشهورات - هى: أوليات 
ومشاهدات ومجربات وحدسيات ومتواترات. أما ابن تيمية فلا يقول عن المشهورات 
أنها أولية أو ليست أولية لأن كون القضية أولية - فى رأيه - أو غير أولية إنما هو 
فرق إضافی بحسب أحوال الناس. لكن يقول عن المشهورات أنها من جملة القضايا 
الواجب ب قبولها فتکون مادة' للبرهان اليقينى كالمتواترات والمجريات لله للەفان 
المتواترات والمجريات ليست أوليات. وهده المشهورات بلغ من کثیر من المجربات» 
والعلم بها والتصديق بھا فی تفوس الأمم قاطبة قوی وأثيت من العلم بکثیر من 
المجربات والمتواترات التى تواترت عند بعض الأمم ون خر : 

وبعد فإننا نستنتج من ذلك أن مفهوم العلم عند ابن تيمية لم يكن قاصرا 
على العلوم الشرعية وحدها بل يشمل العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية. 

فالتجربة الحسية هى سبيلنا فى تحصيل المعرفة فى العلوح النيوية كالطب 
والطبيعة واللفة ب وغيرها ومعرفتنا کی هذا المجال لیست ناتجه عن الإإحساس 


() يقول ابن سينا أن أصناف القضايا المستعملة بين القائمين أربعة: مسلمات ومظتونات وما معها 
ومشبهات بفيرها ومتخيلات. والمسلمات إما معتقدات أو مأخوذات. والمعتقدات أصنافها ثلاثة: 
الواجب قبولها والمشهورات والوهميات. ويقول الرازى ”أن المشهور قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. 
فالصادق قد یون أوليا وقد لا يكون» بل يحتاج فى إثباته إلى البرهان. فان کل أولی لا بد أن يکون 
مشهورا لكن لا ينعكس. قإن السبب فى الشهرة إما كونه أوليا أو تعلق التظام به أو الانقعالات 
النفسية ...أو الاستقراء العام. فإن لكل مذهب ا مشهورة عندهم, ريما لا تكون مشهورة عند 
من يخالفهم. أتظر ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص ۲۹۱: ۳۹۸. ويرى أبن تيمية 
أن تفريق المناطقة بين الأوليات والمشهورات باطل فكون القضية أولية أو غير أولية فرق إضافى 
بحسب أحوال التاس. ثم أن المناطقة - فى رأيه - لم يذكروا حجة على أن المشهورات ليست من 
اليقينيات. فإن قولهم أن موجب الحكم بها المادات أو الأحوال النفسية أو مصلحة النظام لا ينافى 
كوتها يقينية. فالمجربات كلها عاديات وهذا لا ينافى کا من اليقينيات وكذلك كون فوى النفس 
تقتضيها؛ فإن هذا يدل على الملائمة والمنافرة. وهذا هو معنى الحسن والقبح. فذلك لا ينافى كونها 
قضية صادقة معلومة الصدق ... فليس فيما ذكره الناطقة ما ينافى العلم بها ولا يدعی كونها أولية 
بالمعنى الذى ذكروه كما لا يدعى ذلك فى المجربات والمتواترات وذلك لا ينافى كونها من اليقينيات. 
أنظر ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بومبای ص 2۲۸. 

(۲) تفس المرجع: ص۲۸٤۔‏ 


وحده بل يشترك العقل والحواس فى تكوين علم الإنسان عند حدوث التجربة ولا بد 
الحالات الجزئية المعينة لظاهرة ما مثل احراق هذه النار وهذه التار وهذه التار. 
فإذا تكرر اقتران هذين الأمرين بالآخر (النار والاحراق) فى التجربة. فإن العقل 
يحكم حكما عاما كليا بأن كل تار محرقة فالقضية التجريبية الجزثية هى أساس 
معرفتنا بصدق القضية الكلية. فنحن لا نستطيع أن نعلم صدق هذه القضية الكلية 
(كل نار محرقة) علما يقينياء إلا والعلم بذلك ممكن فى الأعيان المعينة (هذه النار 
محرقة وهذه النار محرفة ...) بطريق الأولى. 

أما المعرفة الشرعية ضسبيلنا إليها - فى رأى ابن تيمية - الكتاب والسنة 
الصحيحة المتواترة. ومما لا شك فيه أنه لا يجارى التجربة الحسية فى نظره فى 
الثقة واليقين بل ويتفوق عليها فى هذا الصدد إلا صحيح المنقول. 
الرسول (5) والمعقول الصريح لا يتعارضان عنده. وفى هذا الصدد يقول: ”المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك فى عامة ما تنازع الناس 
فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحةء؛ شبهات فاسدة يلم بالىقل 
بطلانها بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع وهذا تأملته فى مسائل الآصول 
الكبارء کمساگل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات» والمعاد وغير ذلك. 
ووجدت ما یعلم بصریح العقل لم يخالقه سمع قط. بل السمع الذى يقال أنه يخالفه 
إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة 


لفقل الضردخ فكيف إذا خالفه ريع العقورة". 


.۸٣ص ابن ثيمية: ”موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول“ جا‎ )١( 


الفصل الرابع 
نقد القياس ولواحفه 


بحثت فى الفصل الثانى نقد ابن تيمية للقضية الآرسطيه حيث كان هذا 
النقد يدور حول القضية الكلية اليقينية؛ تلك التى تمثل مادة البرهان» والبرهان 
عند أرسطو بحث فى الحق المطلق يوصل إلى اليقين» فكان نقد ابن تيمية للقضية 
الكلية اليقينية هو فى نفس الوقت نقد لنظرية الإستدلال الأرسطى فى صورتها 
النهائية - وهى القياس البرهانى - أى القياس ذى المقدمات اليقينية. فهاجم ابن 
ية مادة القضية الكلية اليقينيةء وبالتالى هاجم القياس» وقد أدى هذا البحث 
فى مادة القضية وبالتالى مادة القياس من نواحى منطقية وابستمولوجيه 
وميتافيزيقيه ولغويه ودينية. 

أما فى هذا الفصل فسوف نبحث نقد ابن تيمية من الناحية الصورية لمبحث 
القياس الأرسطى ولواحقه من ”استقراء وتمثيل“. وان كان سيتعرض نقده أحيانا 
لنواح مادية» غير أنه فى جوهره صورى - وذلك ليهدم صور الإستدلال الأرسطيه 
(وهذا هو الجانب الهدمى - للقياس) ليضع بدلا منها منهجا الإستدلاليا إسلامياء 
وهذا المنهج يستند إلى العقائد الإيمانية المستمدة من القرآن والسنة (وهذا هو 
الجانب الإنشائى للقياس)۔ 


اولا : الجانب الهدمى:- 

سبق لابن تيمية فى الجانب الهدمى للحد أن نقده من جانبين أحدهما سالب 
والآخر موجب» وهو هنا أيضا ينقد فى الجانب الهدمى للقياس جانبية السالب 
والموجب. أما الجانب السالب من نقد القياس فهو ”ان التصديق لاينال إلا 
بالقياس“. أما الجانب الموجب فهو ”أن القياس يفيد العلم بالتصديق“. ويمكننا أن 
نقول أن هذين الجانيين - وهما يمثلان امقام الثالث والرابع من كتاب ”الرد على 
امنطقيبن“ من اهم المقامات الكتاب. وذلك لأن حديث بن تيمية قيهما يتصب 


أساسا على تقد نظرية القياس وهى المحور الأساسى الذى يدور حوله المنطق 
الأرسطى كله. فاذا ما إنهدمت نظرية القياس نفسها تهاوى بالتالى صرح البناء 
المنطقى كله. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإننا فى هذا الصدد سوف نلاحظ 
الإلتقاء بين ما كان يقوله ابن تيمية فى القرن الثالث عشر الميلادى فى نقد المنطق, 
وبين ما يقوله المناطقة المحدثون والمعاصرون أمثال برادلى (المتوفى سنة ۱۹۲۶م) 
ورسل (المتوفى سنة١۹۷٠م)‏ وغيرهم فى نقد المنطق القديم. حتى يمكننا القول 
بأن بعمض ما ذهب إليه المناطقة المعاصرون من نقد للمتطق الأرسطى قال به ابن 
تيمية منذ حوالى ستمائة عام على نحو آخر. وهذا بلاشك إن دل على شىء فانما 
يدل على أصالة القكر العربى بعامة» وعلى أصالة المفكر العربى ابن تيمية 


بخاصة . مما يهدم دعوى المستشرقين القائلين بعدم أصالته. 


-: نقد المقام السالب‎ -١ 

ويتمثل هذا النقد فى رد قول المناطقة: أنه ”لا يعلم شىء من التصديقات إلا 
بالقياس“ ويبداً ابن تيمية نقده لهذا المقام بأن يقول أن إعتقاد المناطقة ”بحصر 
حصول العلم على القياس قول بلا علم“ وذلك لأنهم يدعون آنه لا يعلم شىء من 
التصديقات إلا بالقياس وأنهم وضعوا لهذا القياس شرائط فى المادة والصورةء 
وادعوا أنتا بها وحدهما تصل إلى العلم» ويرد ابن تيمية على هذا بأن هذه الدعوى 
قضية سلبية نافية» ليست معلومة بالبديهة. ولم يذكروا على هذا السلب دليلا 
أصلا. فصاروا مدعين ما لم يبنوهء بل قائلين بغير علم إذ العلم بهذا السلب متعذر 
متعذر على أصلهم. ”لذلك فمن الخطأ أن يقولوا بأنه لا يمكن لأحد من الناس أن 
يعلم شيا من التصديقات - التى ليست عندهم بديهية - إلا بواسطة القياس 


انطدى او 


٩۷ د. عزمى إسلاح: ”أبن تيمية والردعلى المنطق الأرسطى“ مقال نشر بمجلة الكاتب العدد‎ )١( 
. ٠١٤ص‎ م۱۹٦٩ يريل سنة‎ 
.٠۹۷ص اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج۱‎ )۲( 


أ نقد ابن تيمية للقياس الأرسطى من حيث التعريف : 

عرف أرسطو القياس بانه: ”قول قدم فيه بأشياء معينه فلزم عنها 
بالضرورة شىء آخر غير تلك الأشياء“ ويتابع فلاسفة الإسلام هذا التعريف. 
أما ابن تيمية فلا يوافق على هذا التعريف ويوجه نقده إليه على ساس أن إلتزام 
أرسطو - ومن تبعه - بأن يتألف القياس من مقدمتين فقط (يعنى مقدمتين 
ونتيجة) يجافى المعنى الموجود فى تعريف القياس. أى أنه تعريف وأسع. وفى هذا 
الصدد يقوز. ابن تيمية: ”وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفا من أقوال وهى القضايا 
لم يجب أن ير'د بذلك قولان فقط لأن لفظ الجمع إما أن يكون متناولا لاثنین 
فصاعدا قوله تعالى: لقان كَان لَه إخوَةٌ قَلذَمه السَدْس ‏ أما أن يراد به الثلاثة 
فصاعد!ا وهو الأصل عند الجمهور... ويقولون: نحن نقول: أقل ما يكون القياس من 
مقدمتین وقد یکون مقدمات فيقال أولا: هذا حلاف ما فى كتبكم فانكم لا تلتزمون 
a E‏ 


كذلك يناقش ابن تيمية معنى القياس فيقول: ”ولفظ القياس يقتضى 
التقدير» كما يقال قىت هذا بهذ“ والتقدیر یحصل بواحد كما یحصل باشين 


)١(‏ يتايع فلاسفة الإسلام التعريف الأرسطى القياس فيقول ابن سينا أن القياس لله قول ما إذا 
وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم عن تلك الأشياء الموضوعه بذاتها لا بالمرض شىء آخر 
غيرها من الإضطرار. 
أنظر ابن سينا ”الشفاء“ جزء المنطق. الفن الرابع: القياس تحقيق سعيد زايد ص٤٥.‏ وهنا لا 
نجد تحديدا لعدد الأشياء الموضوعه سوى أنها ”أكثر من واحد“ دون التصريح بأنها لا يجب أن 
تزيد ثلاثة حدود فى مقدمتين أو قضيتين. ويعرف الساوى القياس يقوله أنه ”قول مؤلف من 
قضايا إذا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر“ انظر الساوى: ”البصائر النصيرية“ ص۷۸ء ۷۹. ولا 
يحدد الساوى عدد هذه القضايا التى نسلم بها. وهذا أيضا ما نلاحظه فى قول البغدادى: 
”القرينة القياسية هى قول مؤلف من أقوال فيها مواضع تصديق وتكذيب يلزم عما قيل ضيه بذاته 
عند من یعقله حکم فی قول يصدق مع صدق ما قیل فیه. ”البغدادی“ المعتبر“ جاص ۱۲۲ . ولا 
يحدد البغدادى أيضا عدد تلك الأقوال التى فيها مواضع تصديق وتكذيب. 

(۲) سورة النساء : ١١/٤‏ 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جاص ۳۲۱۳. ۲۱٢‏ السیوطی: ”صون المنطق والکلام“ ص۹٣۲‏ 


ويثلائة. فأصل التقدير بواحد. وإدا قدر باشين أو بثلاثه يكون تقديرين وخلاثة 
لاتقديرا واحداء فتكون تلك التقديرات أقيسه لاقياسا واحدا. فجعلهم ما زاد على 
الإثظين من المقدمات فى معنى أقيسة متعدده وما نتقص عن الإثنين نصف قياس لا 


J ت‎ 


وهذا هو نفس النقد الذى يوجه إلى القياس من قبل المناطقة المحدثين 
والمعاصرین» فيرى جوزيف W . 8.05٥3‏ . £ . ہم (المتوى سنة ۱۸١۷‏ م) مثلا 
فى كتابه ”مقدمة للمنطق“ أن تعريف القياس عند أرسطو أوسع من تطبيقه فحين 
بحث أرسطو وأتباعه من بعده أشكال القياس المختلفة حصر القول فى دائره أضيق 
مما قد يتطبق عليه هذا التعريف» إذ قصر القياس على عملية الإستدلال التى ترد 
فى مقدمتها ثلاثة حدود فقط ءيكون إثنان منها مرتبطين بحد ثالث ارتباط 
موضوع بمحمول» فيلزم عن ذلك بالضرورة أن يرتبط هذان الحدان الأولان - فى 
النتيجه - رابطة الموضوع والمحمول أيضا. ونقول أن هذا التطبيق للإستدلال 
القياسى أضيق من التعريف الذى عرفه به أرسطو لأن التعريف الذى أسلفناه قد 
يطبق علی عملیات استدلالیه لا تکون حدودها ثلاثه فقط. ولا تکون الرابطه التی 
تريط تلك الحدود هى رايطة الموضوع والمحمول. فالقياس - كما يفهم من التطبيق 
لا من التعريف - عملية إستدلالية تتألف من ثلاث قضايا حمليه فقط ويحوى على 


كلاتة حدود فقط 7 


ب ۔ نقد الإفتصار على مقدمتين فى القياس: 

ينقد ابن تيمية القياس الأرسطى كذلك من حيث تكوينه أثاء التطبيق. فلو 
تفاضينا عن النقد السابق لتعريف القياس واعتبرناه يفيد القول بالاقتصار على 
مقدمتين» لكان هذا موضع نقد شديد عند ابن تيمية حتی أنه ذکره فى أكثر من 
موضع من كتابه ”الرد على المنطقيبن“ء وقد أفرد له ناشر الكتاب فصلا بأكمله فى 


.۲۷٤ص‎ “ اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جاص۲۱٠. السيوطى: ”صون المنطق والکلام‎ )١( 
أیضا: د.زگی نجیب‎ رظناو۰لoseph,‎ H1.W.B., AnIntroduction to Logic, P.[ 249-250 (+) 
محمود: ”اطق الوضعی“ جا ص۲۲۲ ۲۲۳ د.عزمى إسلام: ”أسس المنطق الرمزى“ طبعة‎ 
.٠٠١ القاهرة سنة ۱۹۷۰ ابن القیم ص۲ دز محمد مهران: ”مدخل إلى المنطق الصوری“ ص۲۰۲‎ 


امقام الثالث تحت عنوان ”إبطال قولهم أن الإستدلال لابد فيه من مقدمتين 
يرى ابن تيمية أذنا نستطيع الاستنتاج من أقل أو اكثر من مقدمتين وذلك لعدم 
وجود دلیل يؤید الإقتصار على مقدمتين فيقول: ”وقولهم أبضا: أن العلم المطلوب لا 


یحصل إلا بمقدمتین لا يزيد را ن ل لیل عة بل وار : 


ولم يقف الأمر على عدم وجود دليل يؤيد الإقتصار على مقدمتين بل يرى 
ابن تيمية كماهو وارد فى آخر عبارته السابقه - إن رأيهم كذلك باطل - ويقول فى 
هذا الصدد أيضا: ”وأما قولهم أن الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا زياده ولا 
نقصان“ فان كان الدليل مقدمه واحده قالوا الأخرى محذوفة وسموه هو ”قياس 
الضمير“ وان كان مقدمات قالوا هى أقيسة مركبة ليس هو قياسا واحدا. فهذا قول 
E TRO‏ 

ويهال ابن تيمية هذا البطلان بأن هذه المسألة لا تعود إلى أمر تحكمى 
صناعى فيكتفى بمقدمتين» بل تعود فى الحقيقة إلى حاجة المستدل إلى المقدمات 
لانتاج الدليل وحاجة المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه الناس. فمنهم من لا 
يحتاج إلا إلى مقدمه واحده لعلمه بما سوى ذلك. كما أن منهم من لا يحتاج فى 
علمه بذلك إلى استدلال بل قد يعلمه بالضرورة. ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين 
ومنهم من يحتاج إلى ثلاث ومنهم من يحتاج إلى أربع أو اڪ 

ويمثل ابن تيمية لحاجة الناس فى بعض الأحيان إلى مقدمة واحده بأن من 
أراد أن يعرف أن ”هذا السكر المعين محرم“ء فان كان يعرف أن ”كل مسكر محرم“ 
ولكن لا يعرف ”هل هذا المعين مسكر أم لا9“ لم يحتج إلا إلى مقدمه واحده وهو أن 
يعلم أن ”هذا مسكر“ فاذا قيل له ”هذا حرام“ فقال ما الدليل عليه؟ فقال المستدل 
”الدليل على ذلك انه مسکر“ فقال ” لا نسلم أنه مسكر“» فمتى أقام الدليل على أنه 


{ 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين “ جا ص١٠۳‏ وما بعدها. 

(۲) نفس المرجع ص۲٠٠‏ 

(۲) نقس المرجع ص١٠۲‏ . السيوطى : للّهصون المنطق والکلام لله ص ۲٠١‏ 

.۲٠١ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جاص١٠١. السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص‎ )٤( 


مسكر تم المطلوب. ويقاس على هذا سائر ما يقع الشك فى إدراجه تحت قضية 
كليه من الأنواع والأعيان مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس فى الترد 
والشطرنج ”هل هما من الميسر أم لا9“ وتنازعهم فى النبيذ المتنازع فيه ”هل هو من 
الخمر أم لا9“ وتنازعهم فى الحلف بالنذر والطلاق والعتاق هل هو داخل فى قوله 
تمالى: قد فَرَض الله کم تل انگ4 . أم لا 5 وتنازعهم فی قوله: [ أَر يعو 


و‌ 
اا 


الذي بيده عَقَدةٌ الاح . هل هو الزوج أو الولى المستقل؟ وأمثال ذلك. 


وقد يحتاج الإستدلال إلى مقدمتين كمن لم يعلم أن ”النبيذ المسكر“ المخازع 
مسكر ويعلم أن كل مسكر حرام ... وهكذا. يقول ابن تيمية ”ولهذا لا تجد أحدا 
من سائر أصتاف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من المقدمتين كما ينظمه 
هؤلاء (يقصد المناطةة) بل يذكرون الدليل المستلزح للمدلول. ثم الدليل قد يكون 
مقدمه واحده وقد یکون مقدمتین وفد یکون مقدمات یحسب حاجة التاظر المسكولء 
اا اة اناس ف ٠‏ 


ويستطرد ابن تيمية فى بيان أن المقدمه الواحده قد تكفى فى حصول 
المطلوب قائلاً ”إن الدليل هو ما يستلزم الحكم للمدلول عليه, ولا كان الحد الأول 
مستلزما للأوسط والأوسط للثالث. ثبت أن الأول مستلزم للثالث. فان للزوم المازوم 
ملزوم» ولازم اللازم لازم فالحكم لازم من لوازم الدليلء لكن لم يعرف لزومه إياه 
إلا بوسط بينهما والوسط ما يقرن بقولاى لأنه“. 


وفیما یلی توضیح هذا بالرسم: 
”الدليل ”لازم“ للمدلول عليه“ مستلزم آو ملزوح للحكم (المدلول) 


.۲٠١ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ جاص٠٠۲. السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص‎ )١( 
۲/ ٦٦: سورة التحريم‎ )۲( 

(۳) سورة البقره :۲ /۲۴۷. 

.۲١۷ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ ج١اص١١١. السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص‎ )٤( 
٠٠۲۰ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( 

(1) ابن تيمية: الرد على المنطقيين؟ جا ص٠۴٠.‏ السيوطى:صون المتطق والکلام“ ص ۲۸۲. 


المدلول عليه ( محل الحكم ) امدلول ( الحكم ) 
ملزوم للدليل لازم ”الدلیل“ 

ی أی 

فلز وم الملز و“ ”لازم اللا زہ“ 
اذن اذن 

ملزوم الملزوم ”لازم اللازم“ 
ملزوم لازم 


ويرى ابن تيمية أن المناطقة - كما سبق أن ذكرنا - إختلفوا فى تقسيمهم 
الصفات إلى لوازم وذاتيات. فالبعض منهم فرق بين الذاتى واللازم للماهيه بأن 
اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتى, بينما رأى البعض الآخر مثل ابن سينا 
وغيره أن لله كثيرا من الصفات اللازمه لا تفتقر إلى وسط وهى البينه اللزوم 
والوسط عند هؤلاء هو لله الدليل"“. فكان هذا ردا منهم على من فرق من 
أصحابهم بين ”الذاتى“ ”واللازم“ ويقول ابن تيمية: "إذا كانت اللوازم منها ما 
لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى ”الدليل“ يتوسط بينهما فهذا نفس تصوره , 
وتصور الملزوم يكفى فى العلم بثبوته له وإذا كان بينهما وسط فذاك الوسط إذا 
كان لزومه للملزوم الأول ولزوم الثانى له بينا لم يفتقر إلى وسط ثانى. وإن كانِ 
أحد الملزومين غير بين بنفسه احتاج إلى ”وسط“ وإن لم يكن واحد منهما بينا 
اكاد ان ”وسطین“ وهذا ”الوسط“ هو حد تكفی فيه مقدمه واحده". 

ويضرب ابن تيمية مثال على ذلك بأنه إذا طاب الدليل على تحريم النبيذ 
المسكر فقيل: لانعقد صح عن النبى (35) أنه قال ”كل مسكر خمر“ أو ”كل مسكر 
حرام“ فهذا ”الوسط “- وهو قول النبى(3)- لا يفتقر عند المؤمن لوزم تحريم 
السكر له إلى ”وسط“. ولا يقتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على النطقیین “ جاص۲۳. 
(۲) تفس المرجع: ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ ص٣۴۲‏ ۲۳۷. 


”وسط“ فان کل إنسان يعلم آنه إذا حرم کل مسكر حرح التبيذ المتتازع فيه. وكل 
مؤمن يعلم أن النبى (35) إذا حرم شيئًا حرم. 

ولو قال: ”الدليل على تحريمه أنه مسكر فالمخاطب إن كان بعرف أن ذلك 
مسکر والسکر محرم سلم له بالتحریم. ولکنه کان غافلا عن کونه مسکرا أو جاهلا 
بذلك. وكذلك إذا قال ”لأنه خمر“ فإن أقر أنه خمر ثبت التحريم. وإذا ا 
انکاره فقد یکون جاهلا ضعلم أو غافلا فذکر فلیس کل من علم شیئا کان TOE‏ 

وإذا كان المناطقة يدعون أن الذى لابد منه إنما هو قياس واحد يشتمل على 
مقدمتين وأن ما زاد على ذلك هو فى معنى أقيسةء کل قياس لبيان مقدمه من 
المقدمات. بمعنى أن كل دليل لابد فيه من مقدمتبن لا أكثر ولا أقل. نقول إذا كانت 
تلف دعوى الناطقة فان ابن تيمية يرى أن هذه الدعوى تخالف صريح المعقولء 
وکان الأقرب إلى الصواب - فى رأيه - أن يقولوا أن الذى لايد مته هو مقدمه 
واحده وأن ما زاد عليها من المقدمات فإنما هو لبيانها ”وهذا أقرب إلى المعقول“ 
فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف» وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه وهو ثبوت 
الخبر للمبتدأً او المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو ”الدليل“ فالذى لابد منه 
هو مقدمة واحدة وسا زاد على ذلك هف يتاج اليه وحد لآ يتاج اليد" 

فإذا كانت المقدمه الواحده لا تكفى» فلا مانع من الإستدلال بمقدمتين أو 
أكثر. يقول ابن تيمية: ”وأما دعوى الحاجة إلى القياس الذى هو المقدمتان 
للاحتياج إلى ذلك فى بعض المطالب فهو كدعوى الاحتياج . فى بعضها إلى ثلاث 
مقدمات وأربع وخمس للإحتاج إلى ذلك فى بعض المطالب وليس تقدير عدد بأولى 
من عدد.. ومن إحتج على مسألة بمقدمه لا تكفى وحدها فى بيان المطلوب ومقدمتين 
أو ثلاثه لا تكفى طولب بالتمام الذى يحصل به الكفاية. وإذا ذكرت المقدمات منع 
متها ها يفن الم وغورن متها ما يقبل اعارضة عى يتم الإنعد" 


.٠۲۷ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ جا‎ )١( 
تقس المرجع: ص۴۲۳.‎ )۲( 
.۲۸۱ نفس المرجع: ص٤۴۴. السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص‎ )۲( 


N ESE a‏ ا 
خاص حين قال ”هذا حرام“ فقيل له: لم فقال ”لأنه نبيذ مسكر“ فهذه المقدمه 
كافية إذا كان المستمع ممن يعلم أن ”كل مسكر حرام“ إذا سلم المستمع له بتلك 
المقدمه. فإذا توزع فيها وقال له المستمع ”لا نسلم أن هذا مسكر“ احتاج بيانها إلى 
أحد طريقين: 

ا- أما خبر من يوثق بخبره. وهذه هى الطريقة النقلية السمعية. 


-٣‏ وإما بالتجربه فى نظيرها. وهذا هو قياس التمثيل وهو مفيد لليقين. فإن 
الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعلم أنه مسكر علم أن الباقى منه مسكر لأن حكم 
بعضه مثل بعض. وكذلك سائر القضايا التجريبيه كالعلم بأن الخيز يشيع والماء 
يروى وامثال ذلك. إنما مبناها على قياس ”التمثيل“ بل وكذلك سائر الحسيات 
التى عُلم أنها كليه إنما هو بواسطة ” قياس التمثيل “. 

وإذا كان هناك من ينازع المتكلم فى أن ”النبيذ المسكر حرام“ احتاج إلى 
مقدمتين ”إلى إثبات أن هذا مسكر“ والى ”أن كل مسكر خمر“ فيثبت الثانية أدلة 
متعدده یقول النبی (35): ”کل مسکر خمر“ و ”کل شراب أسكر فهو حرام“ وبأنه 
ستل عن شراب يصتع من العسل يقال له ”البتع“ وشراب يصتع من الذره يقال له 
”المزر“ وكان الرسول(3) قد أوتى جوامع الكلم فقال: ”كل مسكر حرام“ وهذه 
الأحاديث فى الصحيح هى وأضعافها معروفة عن النبى(35) تدل على اته حرم كل 
شراب أسكر. قإن فال: ”أتا أعلم أنه خمر لكن لا أسلم أن الخمر حرام“ أو ”لا 
أسلم أنه حرام طلقا قاذبد من اثبآك هذه قد مة الاه 

ويخلص ابن تيمية إلى القول بأن المطلوب فى العقل إنما هو شىء واحد لا 
شيئين وهو ثبوت النسبة الحكميه أو إنتفاؤها أو إتصاف الموصوف بالصفة نفيا أو 
إثباتاء أو نسبة المحمول إلى الموضوع» والخبر إلى المبتداً نفيا أو إثباتاء فإذا كانت 
النتيجة أن ”النبيذ حرام أو لیس“ بحرام أو ”الإنسان حساس أو ليس بحساس“ 


.۲٣۶٣ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ جا‎ )١( 
.۲۳۵ ۲۲٤ص نفس المرجع:‎ )۲( 


فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو إنتفاؤه. وكذلك ثيوت الحس للإنسان أو إنتفاؤه. 
E‏ ا 

ويشير ابن تيمية إلى إختلاف المناطقة فى أن العلم بالمقدمتين هل هو يكفى 
فى العلم بالنتيجة أم لا9 فيرى ابن سينا وغيره أن الإنسان قد يسلم المقدمتين: 
”هذا الحيوان بغلةء وكل بغلة لا تلد“ ومع ذلك يشك حين يرى بغلته منتفخة البطن: 
هل هى عاقر أم لا9 ويرى أنه لابد من العلم بالمقدمتين مع التفطن لكيفية إدراج 
المقدمه الجزيئية تحت المقدمة الكبرى وإلا تعذر الإنتاج. ولا يوافق فخر الدين 
الرازى (المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ وغيره على هذا الرأى على أساس أن إندراج إحدى 
المقدمتين تحت الأخرى» ان كان مغايرا كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من 
الإنتاج. ويكون الكلام فى كيفية إلتئامها مع الأولين كالكلام فى كيفية إلتئام 
الأولين. ويفضى ذلك إلى إعتبار مالا نهاية له من المقدمات أما إذا لم يكن ذلك 
الإندراج معلوما مغايرا للمقدمتين استحال أن يكون شرطا فى الإنتاج لأن الشرط 
مغاير للمشروط» وهنا لا مغايرة فلا يكون شرط. 

وأما حديث البغلة فذلك يمكن ۔ فى رأى الرازى ۔ إذا كان الحاضر فى الذهن 
إحدى المقدمتين فقط. أآما الصغرى وإما الكبرى إما عند إجتماعهما فى الذهن,. 
فلا يمكن الشك فى النتيجة". 

هذا بينما تجد أن ابن تيمية لا يوافق على كلا الرأيين. ويقرران سبب الثزاع 
يرجع إلى إعتقاد المقاطقة بأن الإنتاج لا يمكن أن يحدث إلا عن مقدمتين» لكن 
المطلوب يمكنا التوصل إليه بأى عدد نحتاج إليه من المقدمات سواء كان مقدمة أو 
انين أو أكثر. والمغفول عنه ليس بمعلوم حال الففلةء فإذا تذكر صار معلوما بالفعل. 
وهذا ما حدث فى مثال البغلة سالف الذكر. فوحه الدليل العلم بلزوم المدلول لهء 
سواء سمى إستحضارا أو تفطنا أو غير ذلك فمتى إستحضر فى ذهنه لزوم 


.٠۷۰ص نفس المرجع: ص١٠۴. السيوطى: ”صون المنطق والكلام“‎ )١( 
ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج المنطق ص۳۳۷. ۲۲۸. السيوطى: ”صون المنطق والكلا.“‎ )۲( 
.۲۸٤ ص۲۸۲‎ 


المدلول علم أنه دال عليه . 


وقد يحدث هذا اللزوم بالضرورة وقد يحتاج بيانه إلى مقدمة أو أثنتين أو 
ثلاثة أو أكثر لأن الوسط هو الدليل أو الواسطه فى العلم بين اللازم والمازوم - وهما 
الكو والكرة غه يقن قو اناس فن معان وها رفا تكم ن 
حق إنسان ماء هو الدليل الذى يجب أن يكون وسطا فى حق آخر بل قد يصل إلى 
الحكم بوسط آخر. يحدث هذا فى الأمور العقلية والحسية وكذلك فى المتواترات" . 

وعلى العموم فإن قصر الإستدلال بالبرهان على مقدمتين عند أبن تيمية 
باطل ومخالف للفطرة بل هو نوع من أنواع الجهل ”والتطويل الكثير“ ويقول 
أيضا: ”فبتقدير بيانهم بالمقدمتين يكونوا قد طولوا ودارو بالعقول دورة تبعد على 
العقول معرفة الله تعالى والاقرار بنبواتة. 


كذلك يشير ابن تيمية إلى أنه ”لا يجد فى سائر طوائف العقلاء مصنفى العلوم 
من ياتزم فى إستدلاله البيان بمقدمتين لا أكثر ولا أقل ... إلا أهل منطق اليونان ومن 
ساف سبیلهم دون من کان باقیا على فطرته السليمه ... بینما كانت طريقة تظار 
اشن أن دروا من لأر على اتقات ها اجون اة و حرمو هي کل 
إستدلال أن يذكروا مقدمتين كما يفعله من يسلك فى سبيل المنطقيين ...““. 

ويذكر اين تيمية أن الرازى أثبت الصانع بخمس مسالك كلها مبنية على 
مقدمة واحدة. كما يذكر صاحب البحر المحيط أنه يؤثر عن إمام الحرمين أن 
يصح إنتاج القدمة الواخته :ويول ضاحه نقد النشرة ولي وب الفياس إلا 
عن قول يتقدم؛ فيكون القياس نتيجة ذلك كقولنا إذا كان الحى حساسا مت× :کا 


(۱) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۹٣.‏ 

(۲) تفس المرجع صض۲۹٣.‏ 

(۲) نفس المرجع ص٠١٠‏ السيوطى: ”صون المنطق والكلام“ ص ۲۸۵. 

)٤(‏ ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ج٣‏ ص0۷. 

(۵) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۱١۲.‏ السيوطى: ”صون المنطق والکلام“ ص .۲۸١‏ 
(1) ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحیح“ ج ۲ ص .٥٦‏ 

(۷) الزركشى: ”البحر المحيط“ جا ص ۸. 


فالإنسان حى. وربما كان ذلك فى اللسان العربى مقدمه أو - مقدمتين - أو أكثر 
على قدر ما يتجه من إفهام المخاطب آویدکر فی هقر آخرى “ وإنما یکتفی فی 
لسان العرب بمقدمه واحده على التوسع وعلم الخاظت ٠‏ كلك دوكه أين رة 

على الاكتفاء بمقدمه واحده عندما يورد نصا من كتاب ”الآراء والديانات“ لابن 
النويختى يتضح فيه إعتراض بعض المتكلمين على القول ”بأن القياس لا يبنى على 
مقدمة واحده“ حيث يقرر ابن النوبختى أنه عندهم يمكن الاستدلال على أن 
الإنسان جوهر دون أن يوضع الإستدلال فى صورة قياس من مقدمتين بأن يقال 
الدليل على أن الإنسان جوهر أنه يقبل المقضادات فى أزمان مختلفة. وليس هناك 
حاجة إلى ذكر مقدمة ثانية وهى أن يقال: أن كل قابل للمتضادات فى أزمان مختافة 
جوهر. لأن الخاص داخل فى العام ضعلى أيها دل أستغنى عن الآخر ويتحقق هذا فى 
جميع صور الإستدلال البرهانى. فلا توجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على صحة 
نتيجة, لأن القائل إذا قال ”الجوهر لكل حى“ ”والحياة لكل إنسان“. فالتتيجة ”الجوهر 
لكل إنسان“ فيها تكرار لا معنى له او مصادرة على المطلوب. لأنه سواء فى العقول 
قول القائل ”الجوهر لكل حى“. ”الجوهر لكل إنسان“ لأن إحدى هاتين المقدمتين تغنى 
عن الأخرى تماما. وليس هناك من المطالب العملية ما يتوقف المطلوب فيه على 
مقدمتين بينتين بأنفسهما. وإذا كان الأمر كذئك كانت إحداهما كافية". كما أنه 
ليس هناك ”مة e‏ ا اجان إلى 2 0 یستدل بھما على شىء 


ويعقب تيمية على كلام ابن النوبختى فيقول: ”ومقصوده أن سائر 
الأشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل الأولء إما بقياس الخاف الذى يتضمن اثبات 
الشىء بابطال نقيدهء وإما بواسطة حكم نقيد القضية. أو عكسها المستوىء» أو عكس 
نقيدها. فبيان الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة على أنه لا حاجة إليهاء فإن الشكل 
الأول يمكن أن يستعمل فيه جميع المواد الثبوتيه والسلبية والكلية والجزئيةء وقد 


.١ قدامة: نقد النثر الناصره سنة ۱۳۵۱ ه. سنة ۹۲۳١م ص‎ )١( 
.۴۲۸ ابن تيمية: ”الرد على امنطقیین“ طبعة یمبای ص۲۲۷‎ )۲( 


(۲) تفس المرجم صض۴۲۸. 


عرفت إنتفاء فائدجه» فانتفاء فائدة فروعه التى لا تميد إلا بالرد إليه أولى 
اجر 

وأخيرا نستطيع أن نقرر أن اعتراض ابن تيمية على إقتصار القياس على 
مقدمتين هو اتجاه عربى صرف يحاول به نقد المنطق الأرسطى حيث أنه يسلك 
بالفكر فى طرق متعدده متكلفه بينما ينبغى لديه إطلاق الفكر على سجيته وعدم 
N TE‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا التقد نجده عند الفيلسوف المعاصر برادلى 

فى الجزء الأول من كتابه ”مبادىء المنطق“ فهو يذهب إلى أن القياس الأرسطى 

ينكون من مقدمتين فقط فى حين أننا تستطيع الاستنتاج من أكثر من مقد ران 
ومن ثم فإن الإقتصار فى القياس على مقدمتين خرافة ينبغى التخاص منها" 
ليس من الضرورى أن نقسم الفكر إلى مقدمتين ونتيجة طا لما نستطيع الاستنتاج 
من آكثر من مقدمتين دفعة وأحدة. اننا - مهما کان عدد الخطوات - نظل تركب 
بەضھا إلى بعض ولا نصل إلى نتيجة إلا فى النهاية - ولا تحديد هنا لعدد الخطوات 
المؤدية إلى نتيجة إلا قدرة الانسان على الاستيعاب» فضرورة تحديد الخطوات التى 
تكفى للاستدلال متوقفة على عوامل نفسية لا على ضرورة متطقية"*. 

ج إبطال قول المناطقة ”ليس المطلوب أكثر من جزئين“ 

يرفض ابن تيميه كذلك قول المناطقة ”أنه ليس للمطلوب أكثر من جزئين“ 
فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين ويرى أنه إذا کان مقصو دهم آنه ”لیس له إلا 
اسمان مفردان فليس الأمر كذلك“ بل قد يكون التعبير عنه بأسماء متعددة» مثل 
من شك فى النبيذ هل هو حرام بالنص آم ليس بنص ولا قياس فإذا قال المجيب 
النبيذ حرام بالتنص كان المطلوب ثلاثة أجزاء وكذلك لو سأل هل الاجماع دليل 


(۱) اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طتعة بمبای ص۲۴۹٠‏ 
(۲) د. على سامى النشار: ”مناهج البحث“ ص۱۸۹. 
Bradley , F. H. , The Principles of Lojic ; Part . 1. ,P. 247. (۴)‏ 


. ۲۲۹ نفس المر جم : ص.‎ )٤( 


قطعى فقال: الاجماع دليل قطعى. كان المطلوب ثلاثة أجزاء. وإذا قال هل الانسان 
کی خان ا تحرف وراد اط اھ۹ فاتاری ا س ار 

ما إذا كان المناطقة يقصدون أن المطلوب ليس إلا معينان سواء عبرت 
عنهما بلفظين أو ألفاظ متعددة قيل: وليس الأمر كذلك بل قد يكون المطلوب حسب 
واحدا وقد يطلب معتيين وقد يطلب معانء والعبارة هى مطلوية وقد تكون بلفظ 
واحد وقد تكون بلفظين وقد تكون بأكثر ...وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون ما 
ایک م و 

د نقد صور الاستدلال الأرسطية:- 

قسم المنطق الأرسطى أنواع الاستدلال إلى ثلاثة 

۰ قياس الشمول ۲ فیاس التمثيل ۲ قياس الاستقراء‎ ١ 

واعتبر القياس الأول موصلا إلى اليقين والثانى إلى الظن,. والثالك ينقسم 
إلى قسمين: استقراء تام وهو يؤدى إلى اليقين واستقراء ناقص وهو يؤدى إلى 
الظن. وقد حاول ابن تيميه أن يبحث الأنواع الثلاثة من ثلاثة نواح: 

الناحية الأولى: من حيث إيصال بعضها إلى اليقين والبعض الآخر إلى الظن. 

التاحية الأولى - اليقين والظن: 

ينظر المنطق الأرسطى إلى ما تؤدى إليه أنواع الاستدلال الثلاثة من الناحية 
الصورية آما ابن تيميه فلم يوافق على هذا. ونظر إلى مسألة اليقين والظن فى 
الاستدلال من الناحية المادية. وإذا كان المناطقة يزعمون أن قياس التمثيل يفيد 


.٣۷۱صاج ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“‎ )١( 
.۴۲۱ - نقس المرجع ص۲۱۸‎ )۲( 


الظن بينما قياس الشمول يفيد اليقين فقد رد عليهم ابن تيميه قاكلا: ”أن هذا 
فرق باطل بل حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين. وحيث لا يفيد أحدهما 
إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن. فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على 
صورة أحدهما دون الآخر بل یاعتیار تضمن أحدهما U‏ فيد اليقبن- فان کان 
أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقينا حصل به اليقين وان لم يشتمل إلا 
ا اه فا و 9اط 
والأصغر الأصغر والأكبر والأوسط, فيه هو الذى یسمی فی قياس التمثل ”ےل“ 
“E‏ ”جامیا“ و ”مشتر “« و ”وصتا“ ونحو ذلك من العبارات. ولهذا يقول ابن تيمیه 
باستواء هذين القيا سين ان ”الذى يسمى فى أحدهما ”حد أوسط“ هو فى الآخر 
”الوصف المشترك“. والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بيان 
تأثير الوصة المشترك بين الأصل والفرع. فما به يتبين صدق القضية الكبرى به يتبين 
1 2 0 ا ءِ ٤‏ 2 )( 
ان الجامع المشرك مستلزم للحكم؛ فلزوم الاكبر للاوسط هو لزوم الحكم للمشترك 8 

فاذا فلنا أن النبيذ حرام قياسا على الخمرء لأن الخمر إتما حرمت لكونها 
مسكرة» وهذا الوصف موجود فى النبيذ وهو بمنزلة قولنا: ”كل نبي مسكر“ و"كل 
مسكر حرام“ فالنتيجة ... ”النبيذ حرام“ ”والنبيذ“ هو موضوعها وهو ”الحد 
الأصغر“ ”والحرام“ محمولها وهو ”الحد الأكير“ ”والمسكر“ هو المتوسط بين الموضوع 
والمحمول وهو الحد الأوسط المحمول فى الصغرى الموضوع فى الكبرى. 

فإذا قلنا أن النبين حرام قياسا على خمر العنب» لأن العلة فى الأصل هو 
تحريم النبيذ ”بالسكر“ وهو الحد الأوسطء لكن زدنا فى قياس التمثيل ذكر الأصل 
الذى ضربناه مثلا للفرع وهذآ الآن شعور النفس بنظير الفرع أقوى فى المعرفة من 
مجرد دخوله فى الجامع الكلى. وإذا أقام الدليل على تأثير الوصف المشترك لم 


. ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین “ جا ص۲۸‎ )١( 
. ۲٣۸ص نفس المرجع:‎ )۲( 


يكن ذكر الأصل محتاجا إليه". 

إذا قياس التمثيل وقياس الشمول يؤديان إلى شىء واحد إلى اليقين إذا 
كانت المادة يقينية والى الظن إذا كانت المادة ظنية. يقول ابن تيمية فهذا هو هذا 
فى الحقيقة وإنما يختلفان فى تصوير الدليل ونظمه وإلا فالحقيقة التى صار بها 
دلیلا - وهو أنه مستلزم للمدلول - حقيقة واحدة". 

ويكشف ابن تيمية عن خطأً المناطقة حين يمثلون لقياس التمثيل بقولهم 
السماء مؤلفة فتكون محدثة ”قياسا على الانسان ثم يوردون على هذا القياس ما 
يثبت ضعفه ويرى ابن تيمية أن ما يرد على هذا القياس يرد عليه افا 
قياس شمولى فإنه لو قيل: السماء مؤلفة وكل مؤلف محدث. لورد عليه ما ورد على 
التمثيل وزيادة ولكن إذا أخذ قياس الشمول فى مادة معلومة بينه لم يكن فرق بينه 
وبين قياس التمثيل بل قد يكون التمثيل أبين ولهذا كان العقلاء يقيسون به" . 

فقياس الشمول يؤول فى الحقيقة إلى قياس التمثيلء كما ان الآخر فى 
الحقيقة يؤول إلى الأول. ولهذا تنازع الناس فى مسمى القياس هل هو حقيقة فى 
قياس التمثيل مجاز فى قياس الشمول آم أنه العكس. أم أن اسم القياس يشمل 
الاشبن معا 5. 

طقالت طائفة هو حقيقة فى قياس التمثيل. مجاز فى قياس الشمول» وهو 
قول أكثر الأصوليبن كأبى حامد الغزالى والمقدس وغيرهما بينما قالت طائفة 
أخرى» بل هو العكس حقيقة فى الشمول مجاز فى التمثيلء وهو قول أكثر المنطقيين 
كابن حزم وغيره أما جمهور العلماء فقال ”بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلى 
يتناولهما جميعاء وهذا قول أكثر من تكلم فى أصول الدين وأصول الفقه وأنواع 


العلوم العقلية“ وهو الصواب فى رأى ابن تيمية ”فان حقيقة أحدهما هو حقيقة 


الآخر. وانما تختلف صورة الاستدلار“ وذلكف أن فیاس الشمول میناد علی اشتراكف 


.۳٠۹ص نفس المرجع‎ )١( 
. ۲٤۷ نفس المرجع: ص‎ (۲) 
.۲٤١۸ ۲٤۷ص تقس المرجع:‎ )۲( 


الأفراد فى الحكم العام وشموله لها. وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الإثنين فى 
افك الذي مها وال الأمرين واد 

ويرى ابن تيمية أن قياس التمثيل بلغ فى افادة العلم واليقين من قياس 
الشمول» وان كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر. فقياس التمثيل فى القياس 
العقلى كالبصر فى العلم الحسى وقياس الشمول كالسمع فى العلم الحسى. ولا ريب 
أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل . فقياس التمثيل بمنزلة البصر؛ كما 
ل نن فاس فاك وماوقا ال هافن ةا 

والسبب فى سهولة اليقين فى قياس التمثيل عن قياس الشمول ترجع إلى 
ثبات الحكم للأصل. أى العلم بثبوت الحكم فى بعض الجزثيات» والجزئيات فى 
رأى ابن تيمية هى الحقائق الوحيدة الموجودة فى الأعيان. إلا أنه يرى أنه لا يكقى 
فى قياس التمثيل اثبات الحكم فى أحد الجزئين لثبوته فى الجزء الآخر 
لاشتراكهما فى أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم بل لابد من أن يعلم أن 
الملشترك بينهما مستلزم للحكم. والمشترك بينهما هو الحد الأوسط ويسميه الفقهاء 
وأهل أصول الفقة ا لطائنة اتر الوص فى آيخكه. 

ولكن قد يعترض معترض ويمنع الوصف فى الأصلء وقد يمنع الحكم فى 
الأصل» وقد يمنع الوصف فى الفرع؛ وقد يمنع كون الوصف علة فى الحكم. ويقول 
المعترض لا أسلم أن ما ذكرته من الوصف المشترك هو العلة أو دليلها. وهنا يرى 
ابن تيمية أنه لابد من اللجوء إلى دليل على ذلك إما نص أو اجماع أو سبر وتقسم 
أو المناسبة أو الدوران. وفى رأيه أن هذه المسالك كافية فى قياس التمثيل للوصول 
إلى اليقين التام. وبهذا يمتاز قياس الغائب على الشاهد أو قياس التمقيل'“. 


وبذلك وصل ابن تيمية إلى النتيجة التى وصل إليها المحدثون من أن قياس 


.۲٤١ ۲٤٤ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( 
.٠١١٠.١1٥ص ابن تيمية: ”نقض المنطق“‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۳۹. 

)٤(‏ نقس المرجع: ص۲۳۹. 


التمثيل اذا استتد إلى قوانىن الاستقراء العلمى وهى التی بسمیها المسلمون مسالكف 
العلة - آدی إلى نتائج IEE‏ 


ولكن ابن تيمية يرى أن هذه المسالك ان دلت فى قياس التمثيل على أن الوصف 
مشتركى - وهو العلة أو دليلها - مستلزم للحكم » فإنها تدل أيضا فى قياس الشمول 
”على أن الحد الأوسط مستلزم للأكبر“ وهو الدال على صحة المقدمة الكبرىء فإن 
أثيت العلة كان برهان عليه. وإن أثبت دليلها کان برهان دلالة. وأن لم يقد العلم بل أفاد 
الظن. ا ر ا 

فقياس التمثيل إذن يكاد يكون أقوى من قياس الشمول» بل أن ابن تيمية 
يعتبره الأصل الحقيقى لقياس الشمول. وذلك لأن قياس الشمول يستند على قضية 
كلية وطريق التوصل إلى هذه القضية الكلية - فى رآى ابن تيمية - هو قياس التمثيل. 
وفى ذلك يقول أبن تيمية: ”فالعلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب فإن عرفوها 
باعتبار الغائب بالشاهد“» وإن لله حكم الشىء حكم مه ”كما اذا عرفا أن هذه 
النار محرقة علمنا أن النار الغائبة محرقة لأنها مثلها وحكم الشىء حكم مثهء 
فيقال: هذا استدلال بقياس التمثيل. وهم (أى المناطقة) يزعمون أنه لا يفيد اليقين 
بل الظن - فإذا كانوا علموا القضية الكلية بقياس التمثيل رجعوا فى اليقين إلى ما 
يقولون: ”أنه لا يفيد إلا الظن“ كما يقول ابن تيمية أن النفس تحكم بأن ذلك 
الغاتب مثل ذلك الشاهد أو أنه يساويه فى السبب الموجب له. ويسميه قياس التمثيل 
والتعليل وهو مما يحتج به الفقهاء فى اثبات الأحكام الشرعية“ . 


ويرى ابن تيمية أن الفقهاء استخدموا القياس الشمول فى الفقھيات كما 
استخدم نظار المسلمين قياس التمثيل فى العقليات وذلك لأن حقيقة أحدهما هى 
)0( 


mm 


حقيقة الآخر ... وحيث لا يستدل بالقياس التمثيلى لا يستدل بالقياس الشمولى 


(۱) د. علی سامی النشار: ”مناهج البحث“ ص۹۰٠.‏ 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۹٣۲۲ .٠٠١‏ 

(۲) نفس المرجع: ص٣۲۲.‏ 

)٤(‏ تفس المرجع: ص۲۳۷. 

(ه) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۲۰ ۲١١‏ وجدير بالذكر هنا ان المتأخرين من 


دلا لا تواای اين تيمرو على ری من قال - من متأخری م 0 والرآی 
ا فقط. وأن الاعتماد فى i E‏ ا ذلك a‏ 


ويرى بن تيمية أن قولهم هذا مخالف لقول جمهور نظار المسلمين» بل سائر 
العقلاء. فأن قياس التمتيل أو الغائب على الشاهد ”يستدل به فى العقليات كما 
یستدل به فى الشرعيات“ فانه اذا ثبت أن ”الوصف المشترك مستلزم للحكم“ كان 
هذا دلیلا فی جمیع العلوم ”وکذلف فادذا ٿث ثبت أنه“ ليس بين بين الفرع والاصل فرق 
مۇثر ”كان هذا دلیلا فی جميع العلوم ر 0 


ويقرر ابن تيمة أن جمهور النظام یمیسون الفائب علی الشاهد اذا ٠‏ 
المشترك مستلزما للحكم كما يعون به من الجمم بالحد والعلة والشرط والدليل". 


الأصوليين استعملوا القياس الشمولى. 

أتظر الأمدى: ”الأحكام فى أصول الأحكام“ وغيره من كتب الفقه المتأخرة. 

أما استعمال قياس التمثيل فى المقليات. فقد استعمله ابن تيمية فى كتابه ”الرد = 
= على المنطقيين“ المقام الثالث من الكتاب . 

)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۱١۲.‏ ومما يلاحظ هنا أن ابن تيمية يتفق مع أبى 
المعالى الجوينى فى ”الاستدلال بالأدلة على المدلولات“ من غير اعتبار بميزان المنطقيين ”لكن 
يخالفه فيما يذهب إليه أبو المعالى - ومن وافقه على ذلك - من أن العقليات لا يستخدم فيها 
قياس التمثيل أو الغائب على الشاهد» وانما يستخدم فى الشرعيات فقط. بينما الاعتماد فى 
العقليات على الدليل الدال. أما ابن تيمية فيذهب إلى أن قياس التمثيل أو الغائب على الشاهد - 
مثله مثل قياس الشمول - بستدل به فى العقليات كما يستدل فى الشرعيات, لأن استلزام الدليل 
للمدلول فى رأيه يشمل صور الأدلة كلها. يقول ابن تيمية وبأى صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل 
فحقيقته واحدة وأن ما يعتبر فى كونه دليلا هو كونه مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه فهذا 
هو من جهة دلالته سواء صور قياس الشمول أو تمثيل أو لم يصور كذلك .. فهذا هو هذا (يقصد 
التمثيل والشمول) فى الحقيةة وانما يختلفان فى تصوير الدليل وتظمه وإلا فالحقيقة التى صار 
بها دليلا - وهو أنه مستلزم للمدلول - حقيقة واحدة. 
آتظر ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص٣٤۲ .۲۶١۷‏ 

(۲) ابن تیميه: ”الرد على المنطقیین“ جا ص .٠٤١ ١۱٤١‏ 

(۲) نفس المرجع: ص .۲٤٢ ۲٤۱‏ 


ويقول ابن تيمية أن هناك ممن ينكر وجود هذا القياس فى العقليات- من نازع 
هؤلاء النظار فى أن ثبوت الحكم فى الفائب هو لأجل ثبوته فى الشاهد- بل يقولون 
ان نفس القضية الكلية كافية فى المقصود من غير احتياج إلى التمثيل ”ويرد ابن 
تيمية على المنازع بأن ما ذكره من أن الحكم ثابت بمقتضى الوصف الكلى وأنه لا 
قیاس لغائب على شاهد فى العقلیات» يقال ایضا فی الشرعیات التی لا ينكرون 
وجود هذا القياس فيها- أن الحكم فيها ثابت بمقتضى الوصف الجامع الكلى لا 
بمقتضى قياس الغائب على الشاهد. لكن لا كان الوصف الجامع كلياء والكلى لا 
يوجد فی الخارج الا ا 


كان تعيين الأصل ما يعلم به تحقق هذا الكلى ”وفى هذا الصدد يقول ابن 
تيمية“ ومنازعهم يقول: لم يثبت الحكم فى الغائب لاأجل ثبوته فى الشاهد بل نفس 
القضية الكلية كافية فى المقصود من غير احتياج إلى التمثيل. فيقال لهم: وهكذا 
فى الشرعيات» فانه متى قام الدليل على أن الحكم معلق بالوصف الجامع لم بحتج 
إلى الأصلء بل نفس الدليل الدال على أن الحكم معلق بالوصف كاف..لكن ما كان 
هذا كليا والكلى لا يوجد الا معنيا ذات تعيين ”الأصل“ مما يعلم به تحقق هذا 

aT A a ا‎ : 

فی أى شىء كان. متى قام الدليل على أن الجامع مناطا لحكم أو على الغاء القارق 
بين الأصل ار ٠‏ 

ونلاحظ أن ابن تيميمه فى اعتباره لقياس الغائب على الشاهد موصلا إلى 
اليقبن يردد الفكرة التى أخذ بها كثير من نظار المسلمين قبل القرن الخامس 
الور =٠‏ سك اعرا فاس اتانب على اتغاهد مواد الى القن راكوا 


.۲٣٤١ -۲٤۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا‎ )١( 

(۲) تقس المرجع: ص٤٤٠.‏ 

(۳) من المتكلمين الذين انكروا يقينيه أن قياس الغائب على الشاهد امام الحرمين (المتوضى سنة 
۸ه) وقد وضح طريقة النظار قبل القرن الخامس فقال: ”رتب ائمتا ادلة العقول ترتييا ننقله 
ثم نبين فاده ونوضح مختارنا هتكون جامعبن ييين تقل المذاهب والتنبيه على الصواب منها. 
فقالوا: ادلة العقول اربعة اقسام: احدها بناء الناتب على الشاهد والثاتى: انتاج المقدمات = 


هذا الطريق فى اثبات مطالبهم التى يطلب فيها اليقين. 

کف اا ت أن فخ انار لفكرة يقيتية قياس الغفائب على الشاهد 
عند المتأخرين من المناطقة مثل محب الدين - عبد الشكور- صاحب شرح سلم بحر 
العلوم- وهو ينكر تماما أن يكون التمثيل حجة ضعيفة أو يفيد الظن. وينسب القول 
بهذا إلى سوء فهم ابن سينا واتباعه من متفلسفة المناطقة امثال الطوسى ويقرر أن 
التمثيل راجع إلى القياس فإن كانت مقدماته قطعية. فهى تورث القطع كالقياس 
امنطقى» ويرى أنه لا يمكن لأنسان كائنا من كان أن يشك فى آنه ”إذا ثبت أن حكم 
الجزئى معلول لعله قطعاء وهی موجودة فی جزئى آخر قطعاء فى أن يثبت ذلك 
الحكم فى ذلك الجزئى قطعاء لا سيما اذا علم قطعا أن العلة انما وضعت علة 
ليتعدى الحكم بها. أما اذا كانت المقدمات ظنية؛ فان قياس التمثيل يورث الظن. 
أما أن اقسية الفقهاء. ظنية فلا يعود ذلك إلى ضعف فى صورة التمثيل نفسه“ 
ولكن لأن الأغاب فى مقدماته الظن ". 

وعلى العموم يمكتنا أن نرجع الخلاف كله إلى عدم تمييز المناطقة 
الاسلاميين بين التمثيل الأرسطى وقياس الغائب على الشاهد الكلامى. فهناك 
اختلاف بين الاثنين» الأول يؤدى إلى الظن والثانى يؤدى اليقين لأنه بينما يستند 
الثانى على مسالك العلة يستند الأول - فى صورته الأرسطية- على بعض الشبه بين 
الجزئين ولكن عدم تفريق المتأخرين بين الأثنين فى التعبير ادى إلى القول بانهما 
فى جوهرهما شىء واحد. فنظر الاسلاميون للأثنين- بأعتياراهما تمثيلا- وانهما 
يؤديان إلى الظن. 

زارا فن ا ا ااه ن ها ن اق به ف اا ان مراد 
الاستدلال- اذا ما كانت يقينية فى أى صوره من صور الاستدلال. 


الناحية الثانية: معرفة لصور الاستدلال بفطرتهم: 
= النتائج والثالت والسيروالتقسيم والرابع الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه.”انظر امام 


الحرمين الرهان“ مخطوط (باب مدارث العقول). 
(۱( شرح سلم بحر العلوم: .۲٤۹‏ 


و مت ۰ س دا ت س ر کک هه د ا د س هه صي وه س دن سس ا ج ل ن س ا اا ا ا و 


یری ابن تيمية أن الناس يستدلون بقياس الشمول ويالاستقراء وبقياس 
التمٹیل ای یستدلون بالکلی علی الجزئی وبالجزئی على الکلی وباٹجزئی على 
الجزئى» لكن بدون أن يصوغوا ادلتهم وعباراتهم فى صور الاستدلال الارسطية فيقول 
أن عقول الناس ”تستدل بالآدلة على المدلولات» وان لم يعبروا عن ذلك بالمبارات 
المبينة لما فى نفوسهم. وقد يعبرون- بعيارات مبينة لمعانيهم» وأن لم يسلكوا اصطلاح 
طائفة معينة من اهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم فالعلم بذلك الملزوم لا بد ان يكون 
بینا بنفسه أو بدلیل اخر“. .بل أن عبارات المسلمين- فى رأى ابن تيميه- أفضل من 
عبارات المناطقة ”وابين فى العقل واوجز فى اللفظ فالمعتى واحر“". 


فالمسلمون- فى رأى ابن تيمية- توصلوا فى عباراتهم الخاصة إلى طرق 
المنطق الارسطى فى الاستدلال. بل والى طرق اخرى اسلامية ادق وأشمل. ويظهر 


ء ڪ 
هدافیما يسمی ادلة أو شارات ٤‏ 


والضابط فى الدليل أن يكون مستلزما للمدلول لأنه ”لو جاز وجود الدليل“ 
مع عدم وجود ”المدلول عليه“ ولم يكن ”المدلول“ لازما لم يکن اذا علمنا بثبوت ذلك 
”الدلیل“ نعلم بثبوت ”المدلول معه فکل ما کان مستلزما لغیره یمکن أن یستدل به 
عليه. فاذا كان التلازم من بين الطرضين أمكن أن يستدل بكل منهما على الاخرء 
يستدل- المستدل بما علمه منهما على الآخر الذى لم يعلمه- واذا كان اللزوم قطعيا 
كان الدليل قطعياء اما إذا كان ظنيا- وقد يختلف- كان الدليل ظفيا. فالاول كدلالة 


(۱) ابن تیميه:؛ ”الرد على المنطقیین“ جا ص٣٤۲ .۲٤۷‏ 

(۲) نفس المرجع: ص٠٠٠.‏ 

(۳) يقول ابن تميمية عن الدليل: انه ما يكون النظر الصحيح فيه موا إلى علم أو إلى اعتقاد 
راجح؛ لكن تظار المسلمين بينهم نزاع اصطلاحى حول الاعتقاد الراجح هل یسمی دلیلا ام 
يسمی اماره؟ ويقول ابن تيميه ان الجمهور يسمى من الجميع دليلا لكن من أهل الكلام مالا 
يسمى بالدليل إلا الاول. انظر الرد على المنطقيين جا ص٠٠٠.‏ 
يقول الرازى: الدليل هو الذى يلزح من العلم به من العلم بوجود المدلول. والامارة هو الذى يلزم 
من اعلم بها ظن وجود المدلول. وكل واحد منها اما أن يكون عقليا محضا أو سمعيا محضا أو 
مركبا منهما. انظر الرازى: محصل افكا المتقدمين والمتأآخرين٠‏ ص٠١٠.‏ 

() ابن تيميه: الرد على المنطقيين جا ص۲٠٠٠.‏ 


المخلوقات على خالقهاء فهذا دليل مستلزم لزوما اا لا ينفك عنه ا 


ان ”الدليل“ ملزوم ”لمدلوله“. فمتى ثبت مدلوله. ومتى وجد ”الملزوم“ (الذى 
هو الدليل) وجد ”اللازم“ (الذى هو المدلول) ومتى انتفى ”اللازم“ انتقى اللزوم 
والباظل شی وا اتی از انی عل آنه مداخل لی رطان الشنء 
ببطلان لازمة. فاذا كان ”اللازم“ باطل ”فاللزوم“ مثله باطل وقد يكون اللازم 
خقیا ولا یکون ازوم خفیا. واذا گان :ازوم میا کان انلأزم خقيا. وشن یون 
الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا. 


ولهذا قيل أن ملزوم الباطل باطل. فان ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل. 
فالباطل هو اللازم واذا كان اللازم باطلا كان المازوم باطلا لأنه يلزم من انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم ولم يقل أن الباطل لازمة باطل. وهذا كالمخلوقات فآنها 
مستلزمة لثبوت الخالقء ولا يلزم من عدمها عدم الخالق والدليل ابدا يستلزم 


OOO EEN 


ولذلك يقول ابن تيميه أن الدليل (المازوم) أخص من مدلوله (اللازم) 
الذى هو الحكم وقد يساويه لانه يلزم من وجود ”الدليل“ (وجود الحكم ”واللازم“ 
لا يكون أخص من ”ملزومة“ بل أعم منه أو مساويه. ”والمدلول عليه“ الذى هو 
”محل الحكم“ أخص من الدليل أو ا له ولا يكون أعم منه لأنه لو كان ”المدلول 
عليه“ أعم من ”الدلیل“ لم يكن الدليل لازما له واذا لم یکن لازما له» لم يعلم ان 
”لازم الدليل“ (أى لازم اللازم) وهو الحكم لازما له (أى لزوم الحكم للمدلول 
عليه) فلا يعلم ثبوت الحكم له (أى المدلول عليه) فلا يكون الدليل دليلاء وانما 
یکون اذا کان لازما للمحكوم ا ا 


وهذا كالسكر الذى هو أعم من النبيذ المنتازع فيه واخص من التحريم. 
ويرى ابن تيمية انه ”سواء كان اللزوم المستدل به وجودا أو عدماء فقد يكون 
(۱) تفس المرجع: ص٣۲۰ .۴١۲‏ 


(۲) ابن تيميه: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۲٣.‏ 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ جا ص٠٤۲.‏ 


الدليل وجودا اغا ويستدل بكل منهما على وجود وعدم وجود الآاخر. فانه يستدل 
بثبوت الشیء على انتفاء نقيضه وضده ویستدل بانتقاء نقیضه على ثیوته ویستدل 
ثبوت الملزوم (الدليل) على ثبوت اللازم (المدلول أو الحكم). وبانتفاء اللازم على 
انتفاء الملزوم. بل كل دليل يستدل به فانه ملزوم لمدلوله. وقد دخل فی هذا کل ما 
ESE‏ 


وهكذا يدخل فى فكرہ الدلیل المستلزم المدلول کل صور المنطق الیونانی كما 
هو واضح فى أحر النص السابق. ويقول ابن تيميه ايضا: واما تقسيمهم (يقصد 
المناطقة) إلى الانواع الثلاثة (القياس والاستقراء والتمثيل) فكلها تعود إلى ما 
ذکروه من استلزام الدلیل للمدلول وما ذکروه فی ”الاقترانی“ يمكن تصويره بصورة 
الاستتاثى. وكذلك ”الاستشائی“ بمكن تصويره بصورة ”الاقترانى“ فيعود الامر إلى 
معنى واحد» وهو ماده الدليل. والماده لا- تعلم من صور القياس بل من عرق المادة 
بحيٹ يعلم ان هذا مستلزم لهذا علم الدلالة سواء صورت بصورة ”القياس“ أو لم 
تصور وسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرهاء بل العبارات التى صقاتها عقول 
المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم ... والاقترانى كله يعود إلى لزوم هذا لهذاء 
وهذا لهذاء .. وهذا بعينه هو الاستشنائى المؤلف من ”المتصل“ ”والنفصل“ فان 
الشرطى المتصل استدلال باللزوم بثبوت الملزوم الذى هو المقدمء وهو الشرط على 
ثبوت اللازم الذى هو التالى وهو الجزاءء أو بانتفاء اللازم وهو التالىء الذى هو 
الجزاء على انتفاء المازوم الذى هو المقدم وهو الشرط. وأما ”الشرطى والمنقفصل“ 
وهو الذى يسميه الأصوليون ”السبر والتقسيم“ وقد يسميه الجدليون ”التقسيم 
والترديد“ فمضموته الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الاخر ويانتفائه 
على تبوته او الاستدلال بتثبوت احد الضدين على انتفاء الاخر وأقسامه اربعة.. 
بالجملة ما من شىء ألا وله لازم لا يوجد بدونه وله مناف مضاد لوجوده. فيستدل 
عليه بثبوت ملزومه على انتفائه بانتفاء لازمه» ویستدل على انتفائه بوجود منافیهء 
ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده. اذا انحصر الأمر فيهما فلم يمكن عدمهما 
جمیعا؛ كما لم یمکن عه يتا وهذا الاستدلال يحصل من العلم بأحوال 


.٠١۷ ابن تيميه: ”الرد على المنطقيين“ جا ص‎ )١( 


الشىء وملزمه ولوازمه. واذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات. 
وصورته بأحوال الشیء وملزمه ولوازمه. واذا تصورته الفطره عبرت عنه بأنواع من 
لار ات رور ف أو مى هرز اد و اء كات هو الان اراتا 
أو استتنائياء بعبارات» المتاطقة أو بى عبارات أخرى لا سيما عبارات المسملين التى 
(Je 2 5 8 7 5 (¬ . :‏ 

هى خير من عبارات المناطقة ”وايبن فى العقل واوجز فى اللفظ لعتى واحد“ .. 
وجد هذا فى أظهر الأمثلة إذا قلنا: هذا اتسان وكل انسان مخلوق أو حيوان أو 
حساس أو متحرك بالارادة أو ناطق أو ما شنا من لوازم ”الانسان“. 

ويقول ابن تيمية انت اذا شا صوردا الدليل على هذه الصورة وان شتا 
قلنا: هو انسان فهو مخلوق أو حساس أو حيوان أو متحرك كغيره من الناس 
لاشتراكهما فى الانسانية المستلزمه لهذه الصفات. 

وان شتا فلنا: هذا انسان والانسانية مستلزمه لهذه الاحكام فھی لاژمه له. 

وان شنا قلنا: ان كان انسانا فهو متصف بهذه الصفات اللازمة للانسان؟ 

وان شتا قلنا: اما أن يتصف بهذه الصفات واما ان لا يتصف.» والثانى باطل 
فتعبن- الاول؛ لان هذه لازمة للانسان لا يتصور وجوده ا 

ويهذه الأمثلة يبين ابن تيمية ما اراد اثباته من ان صور الادله جميعها انتما 
ترجع فى العحقيقة إلى صورة واحدة وهی استلزام الدليل للمدلول سواء فى ذلك 
القياس الأرسطى بجميع صورة أو قياس التمثيل أو غير ذلك من صور الادلة 
الاسلامية. يقول ابن تيمية وبأى- صورة ذهنية او لفظية صور الدليل فحقيقة 
واحدة وان ما یعتبر فی کوبه دلیلا هو کونه مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه؛ 
(D o. 2 2‏ - 
فهذا هو جهه دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل او لم يصور كذلك. ' ویقول 
أیضا: ”بل کل دلیل یستند به فانه ملزوم لمدلوله. وقد دخل فی هذا کل ما ذکره وما 


(۱) ابن تیمیه: ”الرد على المنطقیین“ جا ص۷٣۳۵ .۳٠۰‏ 
(۲) نفس المرجع: ص۱١٠.‏ 
(۲) نقس المرجع ص۱١٣.‏ 
)٤(‏ نفس المرجع: ص٦٢٤۲.‏ 


لم ا 


فالدليل المستلزم للمدلول اذن يشمل صورا الاستدلال كلها ما هو أرسطى 
(شمول- استقراء- تمثيل)ء وما هو أدق وأشمل منه من طرق الاستدلال الاسلامية 
(الايات وقياس الاولى وسوف أوضحها فيما بعد بالتفصيل) تلك التى لم يعرفها 
المنطق الأرسطى وما كان من الممكن ان يعرفها لأنها طرق مستمده من القرآن وهذه 
الأقيسة البرهانية القرآنية هى الوحيدة التى نستطيع بها البرهنه على وجود الله 
”ولهذا عدل نظار المسلمين ,عن طريقهم (اى المنطق الارسطى) فقالوا الدليل هو 
المرشد إلى المطلوب وهو الموصل المقصود وهو ما يكون العلم به مستلزما للعلم 
بالمطلوب". ويقول ابن تيمية ايضا: ”وأبو المعالى ومن قبل نظار المتكلمين لا 
يسلكون طريقه المنطقيين ولا يرضونها بل يستدلون بالادلة المستلزمة عندهم 
لمدلولاتها من غير اعتبارا ذلك بميزان المنطقيين". 

وعلى الرغم من انكاره لطريقة المنطقيين فهو يؤكد: ”ان اختلاف صيغ 
الدليل (أى سواء كانت يونانية منطقية أو اسلامية) مع اتحاد معتاه لا يغير 
حقيقته. والكلام انما هو فى المعانى العقلية لا فى الألفاشر . 

وهنا يمكن ان نستنتج ان فكرة استلزام الدليل للمدلول التى يدخل فبها- 
كما يقول ابن تيمية- كل ما ذكره المناطقة من طرق الاستدلال؛ وكل ما لم يذكروه. 
تحمل نوع من موافقة ابن تيميه الضمنية على ما صح من المنطق الارسطى وان لم 
يصرح هو بذلك من ثم فإن عدول بعض نظار المتكلمين - الذين يتفق معهم أبن 
تيمية فى ذلك - عن طريقه المنطقيين عن طريق المنطقيين أو عن المنطق الارسطى 
واستدلالهم بالادلة المستلزمة المدلولات يمكن أن يفهم على أنه عدول عن الطرق 
المنطقية الضيقة التى تحضر الادله فى ثلاثة طرق فقط إلى طريق أرحب وأشمل 
يدخل فيه ما ذكروه وما لم يذكروه وهذا لا يعنى رفض المنطق الارسطى كما لا 


)۱( نفس المرجع: ص ۳۱۷. 
)۲( اين تيمي: الرد على المنطقيين: جا س۹٦۲۰‏ . 
(۳) تفس المرجع: ص £1 
)٤(‏ نفس المرجع: ص .۴١۸‏ 


ومن ثم فليس من الصواب أن يقال آن تيمية لم يقبل المنطق الأرسطى نهاتيا 
وکان- العدو الأول ق بعد أن ثیت أن طرق الاستدلال الاأسلامية (الاستدلال 
بالادلة المستلزمة لمدلولاتها) التى ذكرها ابن تيمية تشمل طرق الاستدلال المنطقى 
وغيرها من الطرق التى لم يعرفها المنطق الارسطى مثل قياس الأولى والايات. يقول 
ابن تيمية: ”ان کل دلبل يستدل به فهو ملزوم لمدلوله وقد دخل فی هذا کل ما ذکروه 
(المناطقة) وما لم يذكره هذا من ناحية ومن ناحية آخرى ليس من الصواب ايضا أن 
يقال ان طرق الاستدلال الاسلامية التى ذكرها ابن تيمية ليست مخالفة لطرق 
الا طف اا وات هكن ارخا اى مرن ها إلى اتطرق اة 

لأن العكس هو الصحيح. أى أن طرق الاستدلال المنطقى هى التى يمكن 
أرجاعها إلى الطرق الأسلامية لاشتمالها عليها وعلى غيرها. 

ولعل مغالاة اين تيمية فى الهجوم على المنطق الأرسطى- كما هو واضح فى 
بعض النصوص- هى التى جعلت البعض يستغل هذه الأقوال فى اثبات عداثه 
الشديد للمنطق الأرسطى ورفضه له وان كان التحليل الدقيق لمجمل أقواله فى 
المنطق بثبت عكس ذلك كما لاحظنا من قيل. 

كل ما هناك أن خوف ابن تيمية الشديد على الاسلام من الفلسقة اليونانية 
هو السبب فيما يحشده من أقوال- له ولغيره من المقكرين- تهاجم المنطق. وهذه 
الاقوال- كتأييده لفتوى اين الصلاح مثلا فى تحريم المنطق وتأكيده على عدم ٠‏ 
حاجة العقلاء اليه- يمكن تفنيدها والرد عليها بسهولة. وهى فى نفس الوقت لا 
نتفق مع وجهة نظره الحقيقية تجاه المنطق والتى يتردد كثيرا فى الأقصاح عنها. 

فلقد كان ابن تيمية يعتقد ان الأساليب المنطقية التى نهجها الفلاسقة 
الو جک عممها الغزالى فى علوم الدين» هى التى جعلت العلماء ينتقصون 
)۱( انظر کی ذلك کتاب د. علی سامی النشار: المرجع: صس۸١۲.‏ 


(۲) د. محمد عبد الستار؛ ”المدرسة الفلسفية“ ص۲٠۲‏ وما بعدها. 
(۳) والجدير بالذكر هنا: ابن تيميه يقسم طراتف العلماء فى فهم العقائد الاسلامية كما يفهم = 


بها آدله القرآن. بل لازم قولهم تجهيل الصحابة بادلة التوحيد.هذا بينما يرى ابن 
تيمية ان القرآن بما فيه من أدلة وحجج فيه غناء لطالب العقيدة الاسلامية لأنه 
كتاب ثبت انه من عند الله بل للأدلة التى يسوقها لأثبات الوحدانية والصفات 
واليوم الاخر والمعاد؛ فهو ليس ضه الاخبار فقط. بل فيه الدليل على صحة الخير 
فهو فى نفسه يحمل دليل صدقه. ولعل أشد ما أثر فيه أنه رى الفلاسفه لم يكتفوا 


= من رسالته معارج الوصول إلى اربعة اقسام: 

القسم الاول: الفلاسفة وهؤلاء يقولون: ”القرآن جاء بالطريقة الخطابية والمقدمات الاقناعية 
التى تفتح الجمهور ويدعون انهم اهل البرهان البقينى“ ابن تيميه: ”معارج الوصول من مجموعة 
الرسائل الکپری“ جاء» ص۱۸1. 

القسم الثاتى: ”المتكلمون وهم الذين يقول عنهم ”اتهم يقدمون فى كتبهم الكلام فى النظر 
والدليل والعلم وان النظر يوجب العلم وانه واجب ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالياطل ثم اذا صاروا إلى الاصل والدليل الذين استدلوا 
بحدوث الأعراض على حدوث الاجسام وهو دليل مبتدع فى الشرع وباطل فى العقل.“ 

انظر ابن تیمیه: ”معارج الوصول“ ص۱۸۲ 1۸4. 

القسم الثالث: ”يقول عته ابن تيميه ان أصحابة يستدلون بالقرآن من جهة اخباره لا من جهة 
دلالته فلا يذكرون ما فيه من االأدلة على اثبات الربويية والوحدانية والنبوة والمعاد وانه قد بين 
الادلة العقلية الدالة على ذلك ولهذا سموا كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك؟ وجعلوا 
الايمان بالرسول قد استقر. فلا يحتاج ان يبين الادلة الدالة عليه ... اذا لم يدكروا الأصول 
الدالة على صدق الرسول. ”وقول ابن تيميه فى هذه الطائفة السابقة عليها والطائفتان يلحقهما 
املاح لكونهما اعرضتذا على الأصول التى بينها الله بكتابة فانها اصول الدين وادلتها واياته لها 
اعرضنا عنها الطائفتان وقع بينهما العداوة كما قال الله تعالى: ”فتسوا حظا مما ذکروا به 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة“ 

القسم الرابع: اصحابه ادركوا خطأً الطائقتين الثانية والثالثة وقالوا أن طرقهم ضارة وان 
السلف لم يسلكوها ونحو ذلك بما يقتضى زمتهاء ”ويقول ابن تيميه عن كلامهم هذا؛ ”وهو 
كلام صحيح لكنه انما يدل على امر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب بل قد يعتقد طريق 
المتكامين مع قوله انه بدعه ولا يفتح ابواب الادلة التى ذكرها الله فى القرآن التى تتبين ان ما 
جاء به الرسول حق ويخرج الذكى بمعرفتها عن التقليد وعن والبدعة والجهل فهؤلاء أضل 
يفرقهم لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التى بينها بكتابة .. ابن تيميه 
”معارج الوصول“ ص۱۸۵. 


بعدم الألتفات إلى أدلة القرآن بل تهجموا فقالوا انها أدله خطابية اقتتاعيه وانها 
ليست براهيين قطعية ملزمة» وان البراهين الحقيقية هى أشتمل عليه علم المنطق. 
ثم آنهم حاولوا شرح الحقائق الغيبية فى العقائد الدينية تقليدا للفلسفة واتباعا 
لأرسطو فوقعوا فى اخطاء فاحشة ووجد فى كلامهم تناقض شديد. بل انه لا يرى 
ان المتكلمين من المعتزله ومانهج مناهجهم فى الاحتجاج من الأشاعرة والما تريده 
يقرون ما قال القلاسفة فى هذا؛ بل ان بعضهم يصرح بمثل ما صرح به الفلاسفةء 
فالرازى يقول: ”ان الاستدلال بالسميات فى المسائل الاصوليه لا يمكن بحالء لأن 
الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنيةء وعلى رفع المعارض العقلىء وان العلم 
بانتفاء المعارض لا يمكن» اذ يجوز ان يكون فى نفس الأمر دليل عقلى يناقض ما 
دل عليه القرآن. ولم يخطر ببال المست. 

هال ابن تيمية ذلك القول. لأنه يؤدى إلى انه لا براهين الا ما يكون المنطق 
طريقه كأن العلم الاسلامى مدين للمنطق اليونانى فى فهمهء وهاله أكثر أن مؤاده 
أن الصحابة لم تكن لديهم الوسائل القطعية لفهم هذا الدين الحكيم ولا لفهم 
عقائده» لأنهم لم يكونوا على فهم بعلم ارسطوا الذى لم يعرف فى القكر الاسلامى 
الا فى القرن الثانى الهجرى» كان الصحابة والتابعين لم يكونوا عالمين بأصول الدين 
ألا عن طريق ظنىء ولم يتوافر لديهم الطريق القطعى وفى هذا الصدد يقول ابن 
تيمية: يقولون أنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات؛ ولا 
أصحابه يعلمون معنى ذلك» بل لازم قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما 
تكلم به من أحاديث الصفات بل يتكلم بكلام لا يعرف معناد.. 

خيل إلى ابن تيمية ان كل هذا من منطق ارسطو الذى تعلق به علماء 
المسلمين - وان كان العيب ليس فى المنطق بل فيمن يستخدمه- وادخله ابو حامد 
الغزالى فى مقدمة علم الأصول فثار على ذلك المنطق واعتبره من علوم الصائبة 
واخذ يبين انه دخيل على الفكر الاسلامى وان إدراك الحقائق الإسلامية لم يكن 
فى حاجة اليه. فتراه يقول- فى مغالاه واضحة- ان المسلمين يجب ان يصوغوا 


.٠٠ص اين تيميه: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )١( 


(۲) ابن تيميه: ”نقد المتطق“ ص۷٥.‏ وانظر ايضا: ابو زهرة: ابن تيميه ص۲٠٤۲.‏ 


ادلتهم فی عباراتهم الخاصة دون ان يتقيدوا بآدلة المنطق الارسطى المحدودة. 
والعقول اذا اتسعت كعقول المسلمين اتسعت تصوراتها وعباراتها واذا ضافت العقول 
والعبارات والتصورات بقى صاحبها وكأنه محبوس العقل واللسانء وهذا ما يصيب 
أل انظق. الأرسن. الذين يراه ابن تيمية من أضيق لتاس علما ويبانا 
واعجزهم تصورا وتعبيرا“ ويعتقد ابن تيميه ان من سلك مسلك آهل المنطق من 
مفكرى الاسلام ”طول وضيق وتكلف وتعسف وغايته بيان البين وايضاح الواض ٠‏ 


ويقول ابن تيميه ايضا عن المنطق انه أمر اصطلاحى وضعه رجل من اليونان 
غير معصوم من الخطأ ولا يحتاج اليه العقلاء؛ ولا يمكن حصر طريق العلم عليهء 
لأن طلب العلم ليس موقوفا على هذا المنطق ولا على لغتهم اليونانية التى يعبرون 
بها عن معانيهم المنطقية ”فلا يقول احد ان سائر العقلاء يحتاجون إلى هذه اللفة 
لا سيما من كرمه الله باشراف اللغات الجامعة لاكمل مراتب البيان المبينه ا 


کے اھان ار اک A‏ 


ويحاول ابن تيميه التأكيد على دعواه بعدم الحاجة إلى المنطق بالاشارة إلى ما 
ذكره ابو سعيد السيرافى المناظرة التى قامت بينه وبين متى ابن يونس المنطقى والتى 
أكد فيها السير فى عدم حاجة العقلاء إلى المنطق كما يدعى متى ابن يونس ويرى 
انهم فى حاجة إلى تعلم اللفة العربية وذلك ”لأن المعانى فطريه“ عقليه لا تحتاج إلى 
اصطلاح خاص“.فاللغة العربية هى التى يحتاج اليها فى معرفة ما يجب معرفته 


(۱) ابت تيميه: الرد على المتطقیین جا ص۸١۳.‏ 

(۲) نفس المرجع: ۲۲۲. 

(۲) نقس المرجح: ص۴۴. والمناظرة بين ابى بشر متى ابن يونس وابى سعيد السيرافى حول 
المقاضلة بين النحو والمتطق اوردها ابو حيان التوحيدى فى ”الامتاع والمؤانسه“ نشره أحمد امين 
واحمد الذين جا ص۸١٠‏ وما بعدها واوردها ياقوت فى: ”معجم الادياء“ نشره دار المأمون- 
القاهرة ج۸ ص٥۱۹.‏ والجدير بالذكر هنا مشكلة المفاضلة بين المنطق والنحو فى الفكر 
الاسلامى قد اخذت شكلا عنيفا على صورة خصومة بين النحويين الخلص وبين المناطقة. ولا 
نستطيع أن تحدد بدقة العوامل التى أثرت فى نشأة النحو وهل كان من بينها المنطق فقد يكون 
النحو فى نفس الوقت الذى ترجمت فيه. كتب المنطق إلى العربية. أعنى قراية منتطف القرن 
الثانى الهجرى فهل تكون النحو على يد الخليل وسيبويه تحت تأثير المنطق,.؟ هذه المسألة حولها 


من المعانى. ولهذا كان تعلم العربية- فى رآى ابن تيمية - قرص على الكفاية بخلاف 
نطق ”ومن قال من المتأخرين (يقصد الفزالى) ان تعلم المنطق فرض على الكفاية 
تانه یدل على جهله بالشرع ونجهلة بفائدة نطق" . 

أشار ابن تيمية هنا إلى ارتباط المنطق اليونانى باللغة اليونانية. وقد كان 
هذا رأى كثير من المؤرخين الأوربين امثال ترند لنبرج وان كان هذا الرأى لايجد 
اا فیا اليج ٠‏ شي ابطر لخدي طهر يان الو لانطقن على بو جماغة 


خلاف- فهناك من يثبت تأثر النحو العربى بالمنطق اليونانى وهناك من ينكر هذا التأثر = 
= وهناك فئة أثرت المتوسط- انظر د. ابراهيم مدكور: ”فى اللغة والادب“ سلسلة اقرا دار 
المعارف سنه ۱۹۷۰م ص٥٤‏ أحمد أمین: ”ضحی الاسلام“ جاص ۲۹۱ مصطفى سليمان: 
”المؤثرات الاجنبية فى نشؤ النحو العربى“ مقال نشر بمجلة الفيصل العدد ۸۵ ابريل سنة٤۹۸١م.‏ 
والملاحظ أن العناية بالبحث فى الصلة بين المنطق وبين النحو المربى قد ظهرت واضحة كل 
الوضوح فى القرن الثالث الهجرى واتخذت صورة خصومة عنيفة فى القرن الرابع حيث نفذت 
العلوم الفلسفية فى كل الاوساط“ فقد خلف لنا رجال هذا القرن اثارا واسماء مؤلقات ووثائق 
مناظرات تشهد بما كان لهذه المشكلة من أهمية عظمى فى الاوساط النحوية والمنطقية ولعل أهم 
وثيقة خلفها لنا ذلك القرن المناظرة التى رواعا أبو حيان التوحيدى والتى جرت بين أبى بشر 
متى ابن يونس المترجم وبين أبى سعيد السيرافى ومنها نرى أن المناطقه الخلص كاتوا يقضلون 
المنطق على النحو ويقولون لاحلجه بالمنطقى إلى النحو أما النحوى فعلى العكس من ذلك محتاج 
إلى المنطق والنحويون الخلص كانوا يرون العكس وكانت هناك طائفة توسطت بين الطرفين ١وهى‏ 
طائفة المشاركين فى الفلسفة وعلوم المربية معا والمناظرة تنتهى بوجوب اتخاذ هذا الموقف 
الوسط أى الجمع بين النحو والمنطق أما الاثار الاخرى فهى اما اسماء تأليف فى هذه المشكلة 
واما تعاليق اشير فيها اليها فنجد اولا احمد بن الطيب السرخسى تليميذ الكدى يكتب كتابا 
عنوانه: ”الفرق بين نحو المرب والمنطق“ (ذکره ابن ابی اصیبعه جا ص ١٠۲)؛‏ ونجد كذلك 
بحیی اپن عدی - یکتب کتابا فى: تبيين الفصل بين صتاعتى المنطق الفلسفى والنحو العربى 
(اورده القفطى ص۲٠۴)‏ وغير ذلك وفى هذا القرن نجد كثيرا من النحويين قد بدأو يتأثرون 
كل التأثر بالمنطق فى ابحاثهم النحوية. وكان ذلك بدءا للجمع يبن المنطق والنحو فى - الابحاث 
التحهة رالاتا ها ور رجن ج شن ارين اانه 

انظر د. عبد الرحمن بدوى:لله المنطق الصورى والرياضیالّه ص١۲‏ ومابعدها. 

.۳۲۶٢ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج۱ ص۲۲۴‎ )١( 

(۲) يقول ترند لنبرج: أن لوحقا لقولات الارسططالية تقوم على تقيسم الكلام إلى اجزائه- 


بوررويال وبلغ اوج تطوره على يد أصحاب الانسكلوييديا فى القرن الثامن عشر. وقد 
وضع هذا النحو المنطقى فى أول الأمر فى مقابل النحو الذى لايقوم إلا على 
الاستعمال. أما النحو المنطقى فيرى العكس من ذلك أن الفاصل هو العقل» وعلى 
النحو بالتالى أن يعتمد على المنطق فى وضع قواعده. 

وعن هذا الاتجاه نشا تياران كلاهما مرتبط بالآخر. ظهرا بوضوح فى القرن 
التاسع عشر حبن نهضت الدراسات الخاصة بفقه اللغات كله وخصوصا اللغات 
الهنية الأوربية: 

التيار الأول: تيار النحو العام فيقوم على أساس الابحاث التى قام بها علماء 
اللسان فى دراستهم للنحو المقارن فى جميع اللغات. فهؤلاء قد درسوا الصورة 
اللغوية عند الشعوب المتباينة وفى الأعصر المختلفة» وتتبعوا تطورها؛ وحللوا 
التراكيب العامة التى تشترك هذه اللفات فيها. فانتبهوا إلى أن من الممكن التحدث 
عن نحو مشترك بين اللغات كلها والى أن المقولات النحوية أقصر كلية مما كان 
یتصور من قبل آما الاختلاف فیتناول خصوصا الشکول ۴٥۲۳۶‏ أعنی طرائق 
التعبيرء بينما الأفكار الرئيسية متحدة إلى درجة ظاهرة وهذه الواقعة تدل على أن 
الفكر الإنسانى أكثر اضطرادا مما يعتقد عادة» وفیها تفید فی آن واحد لما یقول به 
الاسميون الذين يدعون أن المنطق يتوقف بأثره على شكول اللغة وأن ثمة أنواع 
المنطق بقدر ماهنالك من لغات» ثم لا يقول به الاجتماعيون أو علماء الاجناس 
الذين يغالون فى وضع فروق وتميزات بين الأجناس تبعا لصفات طبيعية خارجيةء 
فاندفعوا يقيمون بينها اختلافا أساسيا من الناحية العقلية وذهبوا إلى لكل جنس 
منطقة الخاص. والذى - يستخلص من كل هذه الاكتشافات اللسانية هو أن العقل 


فالجوهر يقابل الاسم والكيف يقابل الصفةء والكم يقابل المدد. والاضافه تقابل صيغ = 
= التفضيلء والاين والمتى يقابلان ظروف الكان والزمان. والفعل والانفعال والوضع تقابل الاقعالٍ 
المعتدية المبينه للمجهول واللازمة على التوالى... الخ وإذا كان رآى ترند لتبرج لايجد ا قویا 
اليوم» فانه ليس من شك فى أن أرسطو قد استعان فى وضعه للوجه المقولات بالتقسيمات 
اللغوية. وكل هذا يدل على ماكان للنحو من أثر فى وضع المنطق انظر د. عبد الرحمن بدوى: 
”المنطق الصوری والریاضی“ ص۲۳ .۲١‏ 


Go. o e غ‎ 


لانساتى واحد على الرغم من الاختلاف المادى الهائل بين اللغات وماهتالك من 
.رجات لصورها متعددة ومن شأن هذا أن يعطى لنتائج هذه الأبحاث قيمة فلسفية 
كبر لأنه يحولنا أن تؤكد أن تركيب لغاتنا لا ينتسب فقط إلى منطق لاتينى أو 
وري أو آرى ولكنة ينتسب إلى النطق فحسب"'. 
وفی هذا اتيد أيضا لا يقول به ابن تيمية من أن ارتباط المتطق بالافة 

ليونانية مبررا لعدم الحاجة إليه. ومن ثم فلا معتى لاتكار ابن تيمية حاجة 
المسلمين إلى المنطق. وتأكيده على حاجتهم إلى اللغة العربية فقط. وإذا كنا نوافقه 
على ضرورة العفاظ على لغتنا العربية باعتبارها من مقومات أمتنا الخاصة إلا أن 
مذا لايعد مبررا لعدم الحاجة إلى المنطق وذلك لأن العقل الانسانى واحد بين جميع 
الشعوب والأجناس» فلابد إذن أن يكون فى اللغات شىء ثابت مشترك بينها 
جميعا. واللغة تخضع للمنطق إذن هى تركيبها ٠‏ والعلة فى ذلك أن الفاعل فى 
التطور اللغوى هو العقل الانسانىء فلا يمكن إذن أن لايكون لوظائفه وعملياته أثر 
فى تكوينها وتركيبها. ولهذا ميز أصحاب تيار النحو العام بين نوعين من المبادئ 
فى اللفة: مبادى ذات حقيقة أبدية وتتبع وتحليل الفكر الناشئة هى عنه» هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى المبادئ المشروطة المتوقفة على المواضعات والاتفاقء والتى 
هى العلة فى تعدد اللفات والمبادئٌ الأولى هى التى تكون النحو العاح والأخرى 
موضوع النحو الخاصة والنحو العام يمكن إذن أن يكون مشرعا؛ إذ هو يشرع باسم 
أعلى السلطات. وأعنى بها سلطة العقل وهو ليس شيئًا آخر غير المنطق فى تطبيقه 
لالش ٣‏ 

1 التيار الثانى: تيار النحو العقلى وقد قوى فى أوائل هذا القرن ووجد مۇيدا 
کبیرا فی شخص ادموند هسرل» الذی حاول أن يضع نحوا مجردا على أساس 
مبادىء الفلسفة المتعالية ثم عند اتباع المنطق الرمزى وعلى رأسهم جميعا كوتيرا. 
وقد ول هذا ايان إلى ناتج مابهة ا وشل إلية أصخاب الحو الجر“ 


(۱) د. عبد الرحمن بدوى: ”المنطق الصوری والرياضی“ ص۲۸ ومابعدها. 
(۲) د. عبد الرحمن بدوى: ”المنطق الصورى والرياضى“ ص٠٤ .٤١‏ 


)١(‏ نفس المرجع: ص١٤‏ وما بعدها. 


حصر المنتاطقة الأرسطيون الأدلة فى ثلاثة طرقء القياس (وهو استدلال 
يالكلى على الجزئى) والاستقراء (هو الاستدلال بالجزئى على الكلى) والتمثيل (هو 
الاستدلال بأحد الجزئيين على الآخر). وبعد أن يشرح ابن تيمية هذه الطرق 
يقررأن المناطقة لم يقيموا دليلا على انحصار الاستدلال فى هذه الطرق الثلاثة. 
بل ولايمكنهم أن يقيموا دئيلا. لأن هناك طرق اسلامية للاستدلال تخرج عن هذا 
الحصر المزعوم. فهناك الاستدلال بالكلى على الكلى الملازم له وهو المطابق له فى 
العموم والخصوص. وكذلك الاستدلال بالجزئى على الجزئى الملازم له حيث يلزم 
من وجود أحدهما وجود الآخر ومن عدمة» وهذه هى الآيات وهى ليست قياسا ولا 
استقراء ولا تمثيلا ومع ذلك فهى طريقة صحيحة للاستدلال. بل انها أدق وأشمل 


ن لطر اة" 


ولقد أصاب ابن تيمية فى توجيه هذا النقد إلى المناطقة بل لقد سبق 
اة الخد كن إلى :الول به وستقود أين فة الى متاففة حضر الادة 
للاستدلال فى القياس والتمثيل والاستقراء خلال نقده للمقام الرايع. ° 

إلا أن ابن تيمية يغالى كعادته فى نقده لحصر المناطقة صور الاستدلال فى 
خلاة فقط قائلا أن حصرهم الأدلة فى هذه الطرق الثلاثة إما أن يكون باطلا. 
وإما أن يكون - تطويلا يبعد الطريق على المستدل » فلا يخلو عن خطأً يسد عن 
الحق» أو أنها طريق طويل تتعب صاحبها حتى يصل إلى الحق, مع أنه يمكن الوصول 
إليه عن طريق قريب ويشبه ابن تيمية من يسلك هذه الطرق المنطقية باجابة من 
قال له اين اذنك فيرفح يده فوق رأسه رطعا شدیدا ثم یدیرها إلی آذنه الیسری 
وكان يمكن الاشارة إلى اليمنى أو اليسرى من طريق مستقيم. ويرى ابن تيمية أن 
طريقة القران هى أقوم الطرق إن هذا الْقَرآن يدي لأي هي أَفُوَم4 ”“ أما الطرق 


.٠۰٠۴ضص ان تيمية: ”الرد على المنطقيين“ ج۱‎ )١( 
انظر ص۲۲۰ ومابعدها من هذا الكتاب.‎ )۲( 


.۹/۱۷ سورة الاسراء؛:‎ (٣( 


المنطقية فهى - فى رأيه - مع ضلالهم فى العض واعوجاج طريقهم وطولها فى 
البعض الآخرء إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجى من عذاب الله فضلا عن أن يوجب 
لهم السعادة (© 

وهنا يخطاً ابن تيمية بل ويناقد نفسهء فهو يخطأً فيما ذهب إليه من أن 
المنطق يؤدى إلى الضلالة, والحق أن المنطق شأنه شأن العلوم الرياضية - كما يقول 
الغزاد,- التى لاتمس قواعد الدين كما أن حقائقه مشتركة بين كل العقول. لا 
يختص بأمه دون أخرى كما أته يناقد نفسه عتدما يصف الطرق المنطقية بالتطويل 
والبطلان وقد سبق له أن اعترف بصحتها فى موضع آخر عندما أثيت أن طرق 
الاستدلال الاسلامية (الاستدلال بالأدلة المستلزمة لمدلولاتها) تشمل طرق 
الاستدلال المنطقى وغيرها. حيث يقول: ”أن كل دليل يستدل به فإنه ملزوم لمدلولهء 
وقد دخل فى هذا كل ما ذكروه (أى المناطقة) ومالم يذكروه. وهو الذى يؤكد: ”ان 
اختلاف صيغ الدليل“ (أى سواء كانت يونانية منطقية أو اسلامية) مع اتحاد معناه 
لا يغير حقيقته. والكلام إنما هو فى المعانى العقلية لا فى الألفاظ فكيف يستقيم 
هذا مع ما يذكره فى هذه الفقرة من أن المنطق يؤدى إلى الضلال؟ 

۲- تقد المقام الموجب: 

إن تقد ابن تيمة لهذا المقام وهو ”أن القياس يفيد العلم بالتصديقات“ 
يختلف عن نقده للمقامات الثلاثة السابقة اختلافا بينا. فهو يرى أن هذا المقام هو 
أدق- المقامات وذلك لأن خطاً المناطقة فى المقامات الثلاثة السابقة واضح فيها 
بادنی تدبر- وانما هم فى رأيه يلتبسون على التاس بالتهويل والتطويل- ”بخلاف 
هذا المقام الرابع ”فإن كون القياس المؤلف من مقدمتين يفيد النتيجة هو أمر 
و E‏ 

وعلى الرغم من اعتراف ابن تيمية بصحة تركيب القياس من مقدمتين 
وة اة إل أنه ك مرت يان هة هة الى تل ادها هذا اتان هيد 


.٣٠۲ص‎ ١ج ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“‎ )١( 
۲٠۰۰س ”نقد المنطق“‎ ۲٤۸ ۲٤۷ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین “ طبعة بمبای ص‎ )۲( 


العلم. ويرى أن ما يمكننا الوصول إليه من العلم يمكن أن نصل إليه بغير طريق 
المنطق. لذلكف تراه يثير عدة مسائل ضد المناطق فى هذا امقام وھی: 
2 ر 

أ- القياس المنطقى عديم التأثير فى العلم وجودا وعدما: 

تحت هذا العنوان يشير ابن تيمية إلى نظار المسلمين قد بينوا فى كلامهم 
عن المنطق الأرسطىء أن ما ذكره المناطقة من صور القياس وموادة مع كثرة التعب 
العظيم ليس فيه فائدة علمية وكل ما يمكن علمه بالقياس المنطقى يمكن علمه 
بدونه ”فلم يكن فى قياسهم لا تحصيل العلم بالمجهول الذى لا يعلم بدونهء ولا 
حاجة به إلى ما يمكن العلم به بدونه فصار عديم التأثير فى العلم وجودا 

OT (De f‏ ا 
وعدما.“ ٠‏ كل ما فيه اذن تطويل واجهاد للفكر وتضييع للوقت. 
ب- القياس المنطقى من الأسباب المعوقة 
یقول ابن تیمیه أنه ذا کان المطلوب من الادلة والبراهين بيان العلم والطرق 
المؤدية إليه - كما يذهب إلى ذلك نظار المسلمين - فإن أدلة المنطق وبراهينه قد 
تكون من الأسباب المعوقة للعلم ما في المنطق من كثرة تعب الذهن ”كمن يريد أن 
يسلك الطريق- ليذهب إلى مكة أو غيرها من البلاد فإذا اسلك الطريق المستقيم 
المعروف وصل فى مدة قريبة بسعى معتدل. وإذا قيص له من يسلك به من 
التعاسيف. ويسلك به مسالك منحرفه فأنه تعب تعبا كثيرا حتى يصل إلى الطريق 
المستقيمة إن وصل وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب'. 

وقد سبق لنا الرد على هذه الاعتراضات من ابن تيمية" . 

ج القياس المنطقى غير فقطرى: 


يقول ابن تيمية أن الأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير فطرية كانت تعذييا 


۲١۸ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طيعة بمبای ص‎ )١( 


للنفوس بلا منفعة لها" . ويقول أيضا ”وصورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى 
تعلم ك َ الناس بمنزلة الحساب. ولكن هؤلاء (المناطقة) يطولون العبارات 
ویغریوني" . إن الفطرة تصور القياس الصحيح من غير تعلم. والتاس بفطرتهم 
يتكلمون بالأنواع الثلاثة: التداخل والتلازم والتقسيم كما يتكلمون بالحساب وغيرد" 
ا اا ن ا که ن ية باه دا كان كی مدو انعفن ازن إلى 
معرفة الأشياء بالفطرة دون الحاجة إلى قانون منطقى إلا ننا لا نستطيع أن نعد ذلك 
حكما عاما يصدق على الجميع لذلك ‏ أحتاج الأمر - كما يقول البغدادى- إلى قانون 
صناعى ”به يستفيد فاقد الحكمة الفريزية من واجدها“ . 


د ۔ القياس لا يفيد إلا العلم بالكليات: 

وهنا ينقد ابن تيمية القياس فى أساسه ١‏ فإذا كان القياس عند 
المناطقة لا يفيد إلا العلم بأمور كليةء فإنه - فيما يرى ابن تيمية - ”لايفيد 
العلم بشىء معين من الموجودات ثم تلك الأمور الكليه يمكن العلم بكل واحد 
منها بما هو أيسر من قياسهم“ فلا تعلم كلية بقياسهم إلا والعلم بجزئياتها 
ممكن بدون قياسهم الشمولى» وربما كان أيسر. فإن العلم بالمعينات قد يكون 
أبين من العلم بالكليات““. 

هھ نقد الجانب الصورى فى القياس 

يرى ابن تيمية أن المناطقة يهتمون بالجانب الصورى للقياس دون الاهتمام 
بمادته ولا بما فيها من صحة أو فساد. ويؤكد ابن تيمية على أن المطلوب من الأدلة 
والبراهين أن تكون طرقا للوصول إلى المطلوب من العلم لا أن تكون علما بحد ذاته 
فقط. فإذا كان القياس صوريا أى يهتم بالشكل دون المضمون فإنه يصبح علما بحد 


(۱) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طيعة بمبای ص۸٤۲.‏ 

(۲) نفس المرجع ص۹ء۲. 

(۳) ابن تيمية:؛ ”نقد المنطق“ ص۲۰۱ 

)+( ابن تيمية: ”الرد على النطقیین“ طبعة یمیای ص۲۹۷ ۲۹۸. 
(۵) د نفس المرجع ص۱٥٠۲ .YOoY.‏ 


ذاته» وهذا العلم يصرف الذهن عما يجب أن نصل إليه من العلم. فالدليل 
والبرهان عتد نظار المسلمين هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود'. وكل 
ما كان مستلزما لغيره يمكننا أن نستدل به عليه ”ولهذا قيل: الدليل ما يكون النظر 
فيه موصلا إلى علم أو ظن. ويعارض ابن تيمية بعض المتكلمين الذين يطلقون 
لفظ الدليل على ما يوصل إلى العلم. ولفظ ”إمارة“ على ما يوصل إلى الظن. ويقول 
”هذا اصطلاح من أصطاح عليه من المعتزلة ومن تلقاه عنهم". 

هذا بينما يرى ابن تيمية أن الدليل هو الدليل بمعنى أنه قد يصيب العلم 
وقد ا يصيب. وأن الدليل الموصل إلى العلم هو الدليل الذى تربطه بالمدلول علاقة 
لزوم دائمة. يقول ابن تيمية: ”ان کل ما کان مستلزما لغیره بحیثٹ یکون ملزوما له 
فإنه یکون دلیل عليه وبرهانا له سواء كانا وجوديين أو عدمين» أو أحدهما وجوديا 
والآخر عدميا فأبدا الدليل ملزوم للمدلول عليه والمدلول لازم للدليل. 

لذلك لا معنى على الإطلاق - كما سبق أن ذكرنا من قبل فى المقام السابق- 
أن نحتم وجود مقدمتين فى الدليل. ويؤكد ابن تيمية هنا على أن الدليل قد يكون 
مقدمه واحده متى علمت علم المطلوب وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين أو أكثر - 
وأنه ليس هناك حد مقدر يساوى فيه جميع الناس فى جميع المطالب بل ذلك 


بحسب علم المستدل الطالب بأحوال المطلوب والدليل ولوازم ذلك وملزوماته. 


# ليس فى القياس المنطقى إلا صورة لدليل من غير بيان صحته أو ضساده 
ويؤكد ابن تيمية على إمكان الاستغناء عن القياس المنطقى وذلك لأنه إذا العلم هو 
المطلوب والدليل هو الطريق إليهء فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظمه 
بالقياس المنطقى أم لا ومن لم يعرف دليله لاينفعه القياس المنطقى. 


ومن الخطأً فى رأى ابن تيمية أن يقال أننا بالقياس نستطيع معرفة صحيح 


.٠٠٠ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )١( 
.۲٠۰ص نفس المرجم:‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع؛ ص۰٣٠۲.‏ 

.٠١١ ,۲٠٥۰ضص نفس المرجع:‎ )٤( 


الأدلة من فاسدها لأن القياس ليس فيه إلا شكل الدليل وصورته. أما مادته أى 
”كون الدليل المعين مستلزما لمدلوله فهذا ليس فى قياسهم ما يتعرض له بنفى ولا 
اثیات وانما هذا بحسب علمه بالمقدمات التى اشتمل عليها الدليل ولیس فی 
قيانهم بيان صحة شىء من المقدمات ولاخساده". 

4# أما عن معرفة كيفية صحة الدليل : 


فيقول ابن تيمية: ”أن الحقيقة المعتبره فى كل برهان ودليل فى العلم هو 
”اللزوم“ فمن عرف أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم؛ وإن لم يذكر 
لفظ اللزوم ولاتصور معنى هذا اللفظ بل من عرف أن كذا لابد له من كذا أو أنه 
إذا كان كذا كان كذا وأمثال هذا فقد علم اللزوم". ويعطى اين تيمية مثالا على 
هذا: بأن من يعرف أن كل مافى الوجود فهو آية الله » فإنه مفتقرا إليه محتاج إليهء 
لابد له منه. فيلزم وجوده وجود الصانع. كذلك يعرف أن للححخ لابد له من 
محدث, كما قال تعالى: 9 ام خلقوا من عَْرٍ شَيْء ام هُمٌ الْخالقون ). فلا يمكن 
لإنسان صحيح الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون محدت أحدته» كما لا یمکنه أن 
وهذا إستدلال بالملزوم على اللزوم توصل منها 
الإنسان إلى علاقة الإستلزام دون أن يضع هذا الدليل فى صورة قياس أرسطى. 
وإذا كان البعض يستخدم القياس الأرسطى كذلك ”لمناسبتها لعادته لالكون العلم 
المطلوب متوقفا عليه مطلةا . فقد يكون فى القياس المنطقى رياضة عقلية لكن ليس 
فيه فائدة علمية“. وأن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفه على شىء يتعلم من 
غير المسلمين أصلا وإن كان طريقا صحيحا. وحتى طريق الجبر والمقابلة مع 


يقول آنه هو الذی أحدث نفسه 


.۲٠٥۲ضص تفس المرجع:‎ )١( 
.۲٠۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )۲( 
. O/ oY: سورة الطور‎ (۲( 
.۴۲٠۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمیای‎ )٤( 
. ۲٣۵١ص تفس المرجع:‎ )۵( 


)1( نفس المرجع: ص۲٣۲‏ ۔ 


إعتراف ابن تيمية بصحتها إلا أنه يقول ”فيها تطويل يغنى الله عنه بغيره 

القيأاس امنطقى مع صحته لا یستقاد به علم الموجوداأت: 

واذا كان ابن تيمية لا ينكر صحة صورة القياس - كما سبق أن ذكرنا - فإنه 
يكرر هنا أن صحة صورة القياس لا تفيد علما بالموجودات» كما أن إشتراط 
المناطقة للمقدمتين دون زيادة أو نقصان شرطا باطل. وأن ما يحصل عليه بواسطة 
القياس من اليقين قد يحدث بدونهء بل قد يحصل بغيره من الطرق يقبن لا يحصل 
کات مواد یامن م الا عن وة مو ا 
أنه شيد ايفن سوا فن ذتفه أكان رايا شان التد ال“ أو اشا فن 
صورته الشرطيه المتصله أو المنفصلة ”قياس التلازم أو التقسيم“. 

أما الأول : وهو الاقترانى 

يوافق ابن تيمية على صحة القياس الإقترانى المؤلف من الحمليات وهو 
”قياس التداخل“ كما يوافق على أن الشكل الأول منه يفيد المطالب الأربعة أى 
القضايا الأربع الموجبه والسالبه الجزئية والكلية. وأن الشكل الثانى يفيد السالبه 
الكليه والجزئية وأن الثالث يفيد الجزئية سالبه كانت أو موجبه. 

ما الثانى وهو الاستثنائى: 

فينحصر فى الشرطى المتصل قياس التلازم ”والشرطى المنفصل“ قياس 
التقسيم ”وهنا يشرح ابن تيمية ماهية التلازم والتقسيم: 

التلازم : 

وهو الشرطى امتصل عند المناطقة. وشروطه عندهم استشاء عبن المقدم 
ينتج عين التالى واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم. أما عند المسلمين 
فشروطه: ”وجود الملزوم يقتضى وجود اللازم وانتفاء اللازم يقتضى انتفاء 


(۱( فشن المرجع؛ صس۲۵۸. 
(۲) نقس المرجع: ص .۲٣۲‏ 


الللزوم.“. ويشير ابن تيمية إلى أن هذا الطريق مع اختصاره فإنه يشمل جميع 
الأدلة سواء سميت براهين أو أقيسة أو غير ذلك ”فإن ما يستدل به على غيره فإنه 
مستلزم له فيلزم من تحقق المازوم الذى هو الدليل تحقق اللازم الذى هو 
المطلوب. المدلول عليه» ويلزم من انتفاء اللازم الذى هو المدلول عليه انتفاء اللزوم 
الذى هو الدليل “". 


وهذا فإن القضبة الباطله لايقوم عليها دليل صحيح» لامتقاع أن يقوم على 
الباطل دليل صحيح ز وإذا عرفا أن الدليل صحيح علمنا أن لازمه - أى المطلوب - 
حق فاته يجب إذا كان الدليل حةا أن يكون المطلوب المدلول عليه حقا ”مهما تنوعت 
صور الأدلة ومقدماتها وترتيبهاء فلا إعتبار إذن إلا لصحة الدليل لا لصورته“ ولهذا 
كان الدليل الذى يصور بصورة القياس الاقترانى يصور أيضا بصورة الإستشنائى 
ویصور بصور أخرى غير ما ذكروه (المناطقة) من الألفاظ وترتيبي". 

التقسيم 

وهو ”الشرطى المنفقصل“ عند المناطقة ويتخذ عدة صور: فقد يكون مانعا من 
الجمع والخلو كما يقال: العدد إما شفع وإاما وتر ومعنى هذا أن النقيضين لا 
یجتمعان ولا يرتقعان. 

وقد یکون ا من الجمع دون الخلو. كالضدين الذين لايجتمعان وفد 
يرتفعان كما يقال هذا إما إسود وإما أحمر وقد يكون مانعا من الخلو دون الجمع 
كعدم المشروط ووجود الشرط. والمراد بالشرط هنا ما يلزم من عدمه عدم الحكم. 
سواء عرف ذلك بالشرع أو بالعقل مثل كون الطهارة شرطا فى الصلاة وأاءءباة 
شرطا فى العلم .ويؤكد ابن تيمية على أن ”وجود الشرط لايستلزم وجود المشروط. 
ولكن لا يرتفعان جميعا ولا يرتفع وجود الشرط وعدم المشروط لأنه حينئذ يعدم 
الشرط ويوجد المشروط. وهذا لا يكون كما إذا قيل: هذا غرق بدون ماء أو صحت 


.۲۹٤ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )١( 
. ۲۹٤ص‎ : نفس المرجع‎ )۲( 
. ۲۹٤ص‎ : نفس المرجع‎ )۴( 


صلاته بغير وضوء... والأصح أن يقال هذا إما أن يكون فى ماء وإما أن لا يغرق. 
وإما أن يكون متطهراء وإما أن لا تصح صلاته ... ويرى ابن تيمية أن هذه الأقيسة 
كلها تعود إلى أن الدليل يستلزم المدلول . وأنه يمكن أن نصور ذلك بصور متعددة. 
مما ذكره المناطقة (أى الأقيسة الحملية والشرطية) ومما لم يذكرون. 

ويتقد ابن تيمية حصر المناطقة للبرهان فى ستة أشكال أربعة منها فى 
القياس الاقترانى واثنان فى القياس الاستشنائى (الشرطى المتصل والمنفصل) 
ويرى أن هذه الأشكال الستة على فرض صحتها ليست سوى صورة من صور 
الأدلة ولا ينحصر تصوير الأدلة فى هذه الأشكال» كما لا ينحصر تصوير الدليل 
فى مقدمتين. فقد يكون الدليل مقدمة وقد يكون مقدمات وقد يؤتى بالدليل بدون 
هذه الأشكال كلها. 

وهكذا ينتهى ابن تيمية إلى نتيجة رائعة يضع فيه المناطقة أمام خيارين 
قائلا: ”وحينئذ فإما أن يكون الاعتبار بما ذكروه من صور الأشكال ولفظهاء أو بما 
E‏ 

فإذا كانت العبرة بالصورة فلا يمكن تخصيص صورة الدليل يخمسة أو ستة 
من الأشكال كما لا يمكن تخصيصه بمقدمتين طالما يمكن تصوير القياس بصور 
عديدة متنوعة ليس فيها لفظ شرط لا متصل ولا منفصل ولا هو على صورة القياس 
الحملى. أما إذا كانت العبرة بالمادةء فإن المادة متنوعة والمعنى ”هو أن يكون ما 
یستدل به مستلزما لما یستدل به عليه سواء کان مقدمه أو مقدمتان أو أكثر ”وسواء 
كان لى الكل نظف الأرميطى أو يره ؤيذلكف بوك ابن عة فاد ا 
ذكره المناطقة فى كلتا الحالتين . 

وبهذا يسبق ابن تيمية المتاطقة الرياضيين المحدثين مثل دى مورجن وجورج 
بول وغيرهما فى فكرتهم أن القياس الأرسطى ليس هو الصورو الوحيدة العقلية بل 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ طبعة یمیای ص٥۲۹۵.‏ 
(۲) نقس المرجع ص۱٣٠.‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۲۹۷. 


(۱) د. سامى على النشار: ”مناهج البحث“ ص۱۹۹. والجدير بائذكر هنا أن القرن السابع عشر قد 
شهد حركة قويه - إبتدأها - ليينز لتطبيق المنهج الرياضى على المنطق. واستمرت تتمو حتى جاء 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن فنمت نموا سريعا. وقد خيل إلى 
أصحاب هذه الحركه فى أول الأمر أن فيها تجديدا أو ثورة على المنطق الصورى كما وضعه 
أرسطو وتوسع فيه بعض التوسع الفلاسفة المدرسيون. حتى عدوا تحطيم هذا المنطق من 
الأغراض التى يرمون إلي تحقيةها كى تتم هذه الثورة على الوجه الأتم. إلا أنهم إنتهوا إلى تأكيد 
الصلة بين منطهم الجديد وبين المنطق الأرسطى القديم .بل أن يقولوا كما قال ريل: ”أن أرسطو 
هو المؤسس الأول للمتطق الرياضى أو اللوغاريتمى أو الحساب الرياضى“ .. وذلك أن الغاية 
واحده فى كل من المنطقين ونعتى بها الصورة المجردة للقكر. وكل ماهناك من فارق إنما هو فى 
درجة تحقيق تلك الفاية, فكلا المنطقين يكمل بعضهما بعضا. 
ومع ذلك فهناك فارق كبير بين المنطق الصورى التقليدى وبين المنطق الرياضى الجديد. فالمنطى 
الرياضى قد وصل به التحديد وتطبيق التفسير الكمى حدا جعل الإختلاف بينه وبين المنطق 
الصورى واضحا بل وكبيراء ثم أن ميدانه قد اتسع إلى درجة كبيره جدا ففاق ميدان المنطق 
الصورى بمراحل عدة. كما عنى بتحديد مناهجه وجعلها دفيقة حتى بلغ من الدقه مبلغا يزيد 
كثيرا عن المنطق الصورى فضلا عن أن وسائل التعبير فيه أكمل بكثير وأدق. 
ولهذا فإن أتصار المنطق الرياضى يأخذون على المنطق الأرسطى عدة أشياء فهم يأخذون عليه 
أولا: أنه مقصور على نوع واحد من أنواع الإستدلال وهو القياس ثانيا: أنه أخفق فى وضع رموز 
موافقه للإضافات المنطقيهء ثالتا: أنه أخطأً فى تحليل هذه الإضافات. أنظر د.عبد الرحمن 
بدوی: ”المنطق الصوری والریاضی“ ص۱١٠۲‏ ومابعدها. 
والمنطق الرياضى بالمعنى الدقيق لم يدرك موضوعه لأول مرة إلا على يد ليينتز فقد. شعر 
بالحاجة إلى لفة علمية عامة يتخذها العلماء للتفاهم فيما بينهم وسماها اللفة العالمية وذبيا 
تستخدم الرموز مكان الألفاظ وإلى حساب عقلى يمكننا من التفكير بطرية رياضية إلا أن ليينتز 
لم يستطع أن يحقق من هذا البرنامج غير جزء ضثيل جدا واستمرت المحاولات لإقامة المنطق 
الرياضى حتى إذا ما انتصف القرن التاسع عشر بدأ الوضع الحقيقى لنظرية المنطق الرياضى - 
قامت المحاولات الجديده مرتبطه بنظرية ”كم المحمول“ التى حاولها جورج بنتام (المتوفى سنة 

٤م)‏ وتلاه هاملتون ( المتوفى سنة ١٥۱۸م)‏ إلا أنها كانت تحاولات ناقصة أما الأساس 

الحقيقى فقد وضعه رياضيان إنجليزيان هما دى مورجان وبول - ثم تطور المنطق الرياضى فى 
نهاية القرن التاسع عشر وأواتل العشرين تطورا هائلا بفضل فريجة الألانى وبياتو الإيطالى ثم 

رسل وهويتهد الإنجليزيين. 


وإذا كات ابن تيمية يعترف بصواب ماذكره المناطقة هنا إلا أنه يرى فى ”كثرة 
هذه الأشكال المنطقية وشروط انتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب. فهى لحم 
1 : ا E as‏ 
جمل عث على راس جبل وعرء لاسهل فيرتقى ولاسمين فينتقل . ويرى أبن تيمية 
أنه متى كانت الماده صحيحه أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطرى. فبقية الأشكال لا 
يحتاج إليها. وإنما تفيد بالرد إلى الشكل الأول. إما بإبطال النقيض الذى يتضمنه 
”قياس الخاف“ وإما بالىكس المستوى أو عکس النقيض يفول اين تيميهة d‏ تيمية ”الفطرة 
تصور القياس الصحيح من غير تعليم» والناس بفطرتهم يتكلمون بالأنواع التلاثة: 
ت ۲ 
التداخل والتلدزم والتقسيم: كما بتكلمون بالحساب ونحور ٠"‏ 
ويشير ابن تيمية إلى أن المناطقة أنفسهم قد يسلمون بذلك. لكنهم 
يشترطون المقدمتين وينقد اين تيمية فذكرة اشتر اط المقدمتبن يما نقد به من قبل 
0 
فی المقام السا 


يقرر ابن تيمية هنا - ما سبق أن ذكره فى المقام السالب - من أن القياس المنطقى 
يوصلنا إلى العلم إذا كانت مواده يقينيه إلى أن يرى أن العلم الحاصل منه لا يحتاج فيه 
إلى القياس المتنطقى بل يحصل بدونه ”فلا يمكن قط أن يحصل بالقياس الشمولى 
المنطقى الذى يسمونه البرهان علم إلا وذلك يحصل بقياس التمثيل الذى يستضعفونه“. 

هذا مع العلم أن القياس لابد فيه من قضية كلية والعلم بكون الكلية كلية لا 
يمكن الجزم به إلا إذا جزمنا بتماثل أفرادها فى القدر المشترك وهذا يحصل 
بقياس التمٹيل بل أن العلم بالحقائق الموجودة فى الخارج لا يمكننا الحصول عليه 
إلا عن طريق قياس التمثيل. 


ويرى ابن تيمية أن هذين القياسين . الشمولى والتمثيلى - ينتفع بهما إذا 
)١(‏ ابن تيمية: لر ا 
(۲) ابن تيمية : الرد على المنطقيي“ طبعة بمبای ص۲۹۷. 
)( ا الرد على المنطةيس“ طیعة بمبای صض۲۹۸. 
)٤(‏ تقس المرجع: ص۱۹۹. 


7 


تلقت بعض مقدماتها الكلية عن خير ا وإذا استعملت فى ا بطریق 
الأولى كما جاء به القرآن وبدون هذين لا ينتفع بالبرهان فی الآلهیات“ 

أما فى الطبيعيات فلاينفع البرهان منفعة علمية برهانيةء وإنما يفيد قضايا 
عادية قد تنحرف فتكون من باب الأغلب أما فى الرياضيات فقد يفيد البرهان ”أما 
الرياضى المجرد عن المادة كالحساب والهندسة فهذا حق فى نفسه؛ ولكن ليس له 
معلوم فى الخارج وإتما هو تقدير عدد ومقدار فى التقس“"". وهذا البرهان - وان 
كان صحيحا فى ذاته - إلا أنه لايوصل إلى حقيقة لأن الحقيقة تقوم على مافى 
الخارج بينما هذا البرهان الرياضى المجرد لايقوم إلا على ما فى E‏ 
فى الخارج. لكن إذا كان البرهان الهندسى - مثلا - يؤدى إلى التوصل إلى علم 
الهيئة كصفة الأفلاك والكواكب ومقادير ذلك وحركاته فإن هذا بعضه معلوم 
بالبرهان وأكثره غير معلوم به وما بينهم فيه من الإختلاف كثير ”فصار المعلوم 
ببراهینهم من الرياضى وغيره أمر لاتزكو به النفوس ولايعلم به الأمور الموجوده إلا 
کا ا الغ 


)١(‏ يرى ابن تيمية: أن مسائل أصول الدين قسمين: القسم الأول: مسائل يجب إعتقادها ويجب أن 
تذكر قولا أو تعمل عملا كمسائل التوحيد والصفات والقدرة والنبوة ... وكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته واعغتقاده والتصدیق به من هذه امسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا. أما القسم 
الثانى: فهو دلائل هذه المسائل الأصولية ويظن بعض المتكلمين والفلاسفة أن دلائل الكتاب والستة 
انما هی بطریق الخبر المجرد وهذا خطأً كبير فى رأى ابن تيمية لأن الله سبحانه وتعالى قد بين 
الأدله العقلية التى يحتاج إليها قى العلم بذلك كا الأمثال العقلية المضرويه التى يذكرها الله فى 
كتابه ”فإن الأمثال المضروبة هى الأقيسة المربية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل 
فی ذلك مايسمونه براهين وهو القياس الشمولى المؤلف من القدمات اليقينية .. كما سمى الله 
آیتی موسی برهانین. ومما يوضح هذا أن العلم الألھی لایجوز أن بستدل ضيه بقیاس تمثیلى يستوى 
فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولی تستوی فيه أفراده فإن الله سبحانه وتعالی لیس کمظه شیء 
فلايجوز أن يمتل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضيه كلية a‏ أفرادها ... ولكن 
يستعمل فى ذلك قياس الأولى سواء کان تمثيلا أو شمولا كما قال الله تمالى ”وله المتل الأعلى“. 
أنظر ابن تيمية: ”موافقة صريح امقول لصحيح المنقول“ جاص۲۵.۱۳. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمیای ص۲۹۹٠‏ 

(۳) أبن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۹۹٠‏ 


ز - أن المعين المطلوب علمه بالقضايا الكلية يعلم قيلها وبدونها : 

وهنا يقرر ابن تيمية أن قياس التمثيل أقوى وأكثر يقينا من قياس الشمول 
وذلك لأته يصل إلى المفردات المعينه للقضية الكلية وأن العلم بالأفراد المعينة أقوى 
من العلم بالقضية الكلية يقول ابن تيمية : ”المقصود بهذه القضية الكلية إما أن 
يكون العلم بالموجود الخارجى أو العلم بالمقدرات الذهنية. أما الثانى ففائدته قليلة 
وأما الأول فما من موجود معين إلا وحكمه بعلم تعينه أظهر وأقوى من العلم به فى 
قیاس کلی یتناوله فلا یحصل بالقیاس کثیر فائدة بل یكون ذلك تطویلا" . 

فأساس المعرفة الإنسانية إذن هو معرفة الجزئى» ونحن تصل إلى هذه 
المعرفة بالقياس التمثيلى لأنه أصل الشمولى. ومن الخطاً فى رأى ابن تيمية إعتبار 
القياس التمثيلى قياسا ظنياء والشمولى يقينيا بينما يستند الثانى على الأول. أما 
إذا لم يستند القياس الشمولى على التمثيلى فلايكون له مجال واقعى وهو مايسميه 
المناطقة الإمكان الذهنى والإمكان الخارجى وبتصور المناطقة - تبعا لهذا التقسيم- 
وجودا ذهنيا وامکاتا ذهنيا؛ فيتصورون ماهيه مجرده بنفسها من حيٿ هى هى من 
غير أن تكون ثابتة فى الخارج أو فى الذهن. فيقولون الإنسان من حبث هو هو 
والوجود من حيث هو هو والسواد من حيٿ هو هو. ویظنون أن هذه الماهية المجرده 
عن جمیع القيود الثيوتيه والسلبية محهفة فى الخارج. وخطاً هدا الرأى الأرسطى. 
كما يقول ابن تيمية - لأيقل عن خطأً المثالية الأفلاطونية فى تجريدها للمثل أو 
للفيثاغورية المىأحره هى تجريدها للعدد بل هذه المجردات المسلوب عنها كل قيد 


ٿا ¢ MD. oo‏ 
تبوتى وسلبى لاتكون إلا مقدرة فى الذهن ٠‏ 


ويقول ابن تيمية بأن إفتراض الإنسان مجردا عن الموجودين الخارجى 
والذهنى إنما يكون فى الذهن كم تفرض سائر الممتنعات فى الذهن. مثل أن 
یفرض موجودا لا واجبا ولا ممکناء ولا قائما بنفسه ولا بغیره» ولا مباينا لغيره ولا 
مجانبا له. كل هذا يمكن إفتراضه فى الذهن. لكن ليس كل ما يفرضه الذهن 


(۱) تفس المرجع: ص۲۹۹. 


(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۱۸٠.‏ 


یمکن وجوده» فى الخارجء ولیس كل ما يحكم به الإنسان على ما يقدره ويفرضه قى 
ذهنه کون حتما صحیحا على ما يوجد فى الخارج» ولا كل ما يمكن تصور الذهن 
له يكون له وجود فى الخارج. ”بل الذهن يتصور أشياء ويقدرها مع علمه بإمتناعها 
ومع علمه يإمكانها فى الخارج ومع عدم علمه بالإمتناع الخارجى والإمكان 
الخارجي :رى ابن فة أن الإمكان سال على وح هما إكان دی 
وامکان خارجی: 

أولا : الإمكان الذهتى : 


هو أن يعرض الشىء على الذهن فلايعلم إمتناعه بل يقول يمكن هذا لا لعلمه 
بامکانه بل لمدم علمه بامتناعه» مح آن ذلك الشیء قد دکون ممتتعا فى الخارج"". 


ثانيا: الإمكان الخارجى: 


”هو أن يعلم إمكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى 
الخارج» أو وجود نظیره» أو وجود ماهو أبعد عن الوجود مئه فإذا کان الأيعد عن 
ا Ms.‏ 
قبول الوجود موجودا ممكن الوجود فا لاقرب إلى الوجود منه اأولى . 

ويستخدم ابن تيمية هنا قياس الأولى وهو طريق عقلى وصفه كما سترى بعد 
قليل» وهذه الطريقة - أى طريقة الإمكان الخارجى بفروعها الثلاثة: الإقرار 
بالوجود لوجود الشىء أو لوجود نظيره أو لوجود ماهو أبعد فى الوجود منه - هى 
طريقة القرآن فى بيان إمكان المعاد. 
وهنا يتضح اتجاه ابن تيمية فى ربط نقد المنطق الأرسطى بعدم إمكان تطبيقه على 
إلهيات المسلمين لاستناده إلى إلهيات اليونان. إن القرآن فى رأى ابن تيمية لا 
يستخدم أبدا فكرة الإمكان الذهنى المجرد فى إثبات عقائده وإنما يستخدم 
الإمكان الخارجى. ويضع أمثلة معينة حاسمة فيثبت مثلا إمكان المعاد بالإمكان 


(۱) نفس المرجع : ص۳۱۸. 
(۲) تفس المرجع : ص۲۱۸. 
(۲) نفس المرجع: ص۳۱۸. 
)٤(‏ د.على سامى النشار: ”مناهج البحث“ ص .٠١١‏ 


الخارجى المتحقق ويعطى الأمظه القرآنية على هذا فتارة يستدل على ذلك بمن 
آماتهم ڈ تم أحياهمء كما أخبر عن قوم موسی بقوله تعالی: «وإذ فم یا مُوسی أن 
ومن لَك حى رى الله جَهْرَة فأخذثْكم الصاعقة وأنثْم ثنظرُون ټ م بعشاكم من بعد 
موتكم لُعَلَكُمْ تشكزون)'. 

وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى وأن الإعاده أهون من الإبتداء كما فى 
قوله تعالى: 8 وحترب آنا ملا وئسي لق قال من يخي الما وهي َم 4# فر 
ییا الذي أنشَأَها أوّل مَرة رة وهو بل خَلّى عاي( 0 . وتارة أخرى يستدل على إمكان 
ذلك بخلق السموات والأرض, فإن خلقها أعظم من إعادة الإنسان أو يستدل على 
إمكانه بخلق النيات والآيات القرآنية التى وردت فى هذا المقام عديدة". 

ومن هذه الأمثلة يريد ابن تيمية أن يثبت أن القرآن وهو المثل الحقيقى 
لإمكان الوجود الخارجى وإثبات المعاد . فإذا إستطاع الذهن أن يتصور قدرة الله 
وإمكان المعاد والحساب ولم يستطع نفى هذه الأمور أو إثباتها لعدم علمه بامتناعها 
فإن القرآن بأمثلته الحسية يؤكد وجود تصورات للذهن فى الخارج. كما يريد القول 
أن كل ما لا نسطيع تصور وجوده خارج الذهن وكان موجودا فى القرآن. يصبح 
بالإمكان تصديق وجوده الواقعى خارج الذهن. 

ويرى ابن تيمية أن خطأ أدلة . أهل الكلام والفلسفة - العقلية على المطالب 
الإلهية كثيرء وقد جاء القرآن بما فيها من الحق وما هو كما وأبلغ منها على أحسن 
وجه. ويورد إعتراف فخر الدين الرازى فى آخر حياته بأن أقرب الطرق طريقة 
القرآن. فیقول الرازى- فى كتابه أقسام اللذات - ”لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا. ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن“" . 


.0٦1. 00/۲ سورة اليقرة:‎ )١( 

(۲) سورة یس: ۷۸/۲۱: ۷۹. 

(۳) اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمیای ص۳۱۸: ۲۲۱. 
)٤(‏ نقس المرجع : ص۲۱٣.‏ 


فاد اثبات الإمكان الخارجى بمجرد عدم العلم با لامتناع 


ينقد ابن تيمية سيف الدين الأمدى - متكلم الأشاعرة المشهور - الذى 
يذهب - هو وبعض المتكلمين - إذا أرادوا إثبات إمكان أمر من الأمور - إلى القول 
بأنه: ”لو قدرنا هذا لم يلزم منه ممتنم“'. ويرى ابن تيمية أن هذه القضية 
الشرطية غير معلومة فإن كونه لا يلزم منه محذورا ليس معلوما بالبديهة ولا قام 
عليه دلیل نظریا. فامکان الخارجی فى راى أبن تيمية ”يعرف بالوجود لابمجرد 
عدم العلم بالإمتناع“" . 

فساد إثبات الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره بالذهن : 

كذلك ينقد ابن تيمية طريق طائفة من المتفلسفة والمتكلمين كابن سينا 
والرازى فى إثبات الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره فى الذهن فحينما أراد 
ابن سينا وأتباعه إثبات معقول غير محسوس فى الخارج 

استدلوا على ذلك بتصور الإنسان الكلى المطلق المتناول للأفراد الموجوده فى 
الخارج. ويرى ابن تيمية أن إمكان وجود هذه المعقولات لا يكون إلا فى الذهن. 
فالکلی لا يوجد کليا إلا فى الذهن» لكنه لا يوجد فى الخارج» إذ ليس كل ما يتصوره 
الذهن يوجد فى الخارج فالذهن يتصور الجمع بين النقيضين والضدين وهذ يمتنع 
وجوده فی اتان . 

فساد إثبات الإمكان الخارجى بالتقسم العقلى: 


كذلك استدل الرازى على الإمكان الخارجى بالتقسيم المقلى حيث قال: 
”أن الموجود إما أن يكون مجانبا لغيره وإما أن يكون مباينا لغيره وإما أن لا 
کون افا ول اا وتفه طن ائرازئ أت اكان هذا اسيع اللي 
یستدل على إمکان وجود کل قسم من الأقسام فى الخارج وهذا خطأً فى رأى 
ابن تيمية وذلك لأن ”هذا التقسيم قول القائل: الموجود إما أن يكون واجبا وإما 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة ہمبای ص۲۲۱ ۲۲۲۰. 


(۲) نفس المرجعم ص۳۲۲. 
(۳) اين تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة ہمبای ص۲۲۲ 


أن يكون ممكتاء وإما أن يكون لا واجبا ولا ممكنا. وإما ان يكون قديما وإما أن 
يكون محدةا وإما أن لايكون قديما ولا محدثا ... وأمثال ذلك من التقسيمات 
التى يقدرها الذهن. ومعلوم أن هذا لا يدل على إمكان وجود موجود. لا واجب 
ولا ممکن ولا قديم ولا حادت“'. 

وهكذا تكون المقارنة - فى رأى ابن تيمية - بين طرق هؤلاء المناطقة وبين 
طريقة القرآن فى صالح الأخيرة. ويرى ابن تيمية أن المناطقة يريدون بهذه الطرق 
الفاسدة إخراج الناس عما فطروا عليه من المعارف اليقينية والبراهين العقلية وما 
جاءت به الرسل من الأخبار الإلهية عن الله تعالى واليوم الآخر. ثم أنهم بينوا لله 
وجودا يستلزم الجمع بين النقيضين وذلك عندما قالوا: لله لا هو ميائن للمخلوقات 
ولا مجانب لها ولا يشار إليه. وهذه القضايا السلبية التى يصقون الله بها لا تتضمن 
وصفه بصفة كمال بل تستلزم كون الموصوف بها معدوما بل ممتنعاء فكذبوا 
بصريح المعقول وصحيح المنقول. ولقد جعل المناطقة مثل هذه القضايا أصولا عقلية 
سلموا بصحتها ”فأفسدوا بها العلوم العقلية والسمعية. فإن مبنى العقل على صحة 
الفكرة وسلامتهاء ومبنى السمع على تصديق الأنبياء“. 

تعاليم الأنبياء جامعه للأدله العقلية والسمعية : 


يرى ابن تيمية أن تعاليم الأنبياء لم تقتصر على مجرد الخبر - كما يظن 
كثيرا من النظار - بل هى جامعة للأدلة العقلية والسمعية أى أنهم آكملوا للاناس 
الأمرين. قدلوهم على الأدلة العقلية التى بها تعلم المطالب الإلهيه التى يمكنهم 
علمهم بها بالنظر والإستدلال وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون 
عن معرفته بمجرد النظر والإستدلال بينما تعاليم الفلاسفة غير مفيدة للأدله 
السمعية والعقلية. وهذه مغالاة مرجعها حمية ابن تيمية الدينية. 

ويقول ابن تيمية أن ظن الفلاسفة أن ما یتصورنه فی أذهانهم یوجد فی 
الخارج جعلهم يصنفون علومهم على ثلاثة أنواع: العلم الطبيعى والعلم الرياضى 


)۱( نفس المرجع: ص۳۲۲. 
(۲) نفس المرجع: ص۴۲۲. 


فالعلم الطبيعى: أدنى هذه العلوم عتدهم»ء لأنه العلم الذى لا يتجرد عن 
المادة لا فى الذهن ولا فى الخارج وهو الكلام فى الجسم وأحكامه وأقسامه. 

أما العلم الرياضى: فهو أوسطها وهو ما يتجرد عن المادة فى الذهن لا فى 
الخارج مثل علم الحساب والهندسة. 


أما أعلاها فهو علم_ ما بعد الطبيعة: وقد يسمونه العلم الإلهى ويسمونه 
الفاسفة الأولى وهو ما تجرد عن المادة فى الذهن والخارج. 

ويرى ابن تيمية أن هذه الأنواع الثلاثة ليس فيها علم بمعلومات موجودة فى 
الخارج إلا العلم الطبيعى - وهو أدنى العلوم عندهم - وما يتبعه من الرياضى. أما 
الرياضى المجرد فى الذهن فهو الحكم بمقادير ذهنية لاوجود لها فى الخارج. أما 
علم ما بعد الطييعة وهو ما جردوه عن المادة فى الذهن والخارج. فلا يقيد علما 
بالموجود خارج أذهانهم بل هو مقدر فى الذهن. ولهذا كان منتهى نظر الفلاسفة 
وآخر فلسفتهم هو الوجود المطلق الكلى أو المشروط بسلب جميع الأمور الوجودية. 

وقد تنبه ابن تيمية إلى أن الوجود المطلق الكلى فى سلسلة الموجودات - وهو 
الجنس الأعلى عند المناطقة - أقل الأجناس مفهوما - عندهم - أو أقلها خصوية 
وهو مقيد بالأمور السلبية دون الثبوتية أى أنه فكرة لاوجود لها فى الخارج. أما الله 
عند أبن تيمية وفى منطقه فهو فى قمة الموجودات. وهو وجود خصب ثبوتى لا 
عدمی» وذو صقات ثبوتيه وموجود خارج الذهن . وفى هذا الصدد يقول ابن ثيمية: 
”وأما واجب الوجود الذى يثبتونه » فأما أن يجعلوه وجودا مجردا عن كل قيد ثبوتى 
وعدمه»ء وإما أن يقولوا بل هو مقيد باالأمور السلبية دون الثبوتيه كقول ابن سينا 
وأمثاله. وهذا إنما يوجد فى الذهن لا فى الخارج. فإنه يمتنع ثبوت موجود خارجى 
لا يوصف بشىء من الأمور الثبوتية أو لا من الثبوتيه ولا السلبيه. بل آى موجود 
حقير فرضته كان خيرا من هذا الذى يوصف بشىء تبوتي» فإنه قد شارك ذلك 
الوجود العقير كى مسمى الوجود ولم بخمير عة إلا بوضت عدمى. وذنت اللوجود 


.٠۲٠۰۲۲٣ضص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )١( 


الحقير إمتاز عنه بأمر وجودى. والوجود خير من العدم فكأن ما امتاز به ذلك 
الموجود الحقير خيرا مما ميزوا به واجب الوجود بزعمهم''. 

ولعل موقف ابن تيمية هنا یذکرتا بما ذهب اليه دیکارت فی براهینه على 
أفاك وو الله اة اران الأا ووج - 


فمن الواضح إذن أن مايثبته الفلاسفة ويجعلونه واجب الوجود هو ممتنع 
الوجود فى رأى ابن تيميةء لكنه مفروض فى الذهن كما تفرض سائر الممتنعات. 
وهكذ! يدعى الفلاسفة. إنهم يتكلمون فى الأمور الكلية والعقليات المحضه ويضعوا 
اصطلاحات لا توصل إلى شىء مث ”الحقيقة من حيث هى هى“ وغيرها من 
التعبيرات فإذا طلب منهم إثبات ما ذكروه فى الخارج أتضح جهلهم وأن ما يقولونه 
هو أمر مقدر فى الأذهان لا حقيقة له فى الأعيان حتى أنهم لا يستطيعون إيراد 
مثال على ما يدعون. حيث أن المثال أمر جزئى. فإذا عجزوا عن التمثيل وقالوا 
”نحن نتكلم فى الأمور الكلية“ فالحقيقة كما يقول ابن تيمية ”أنهم يتكلمون بلا علم 
وفيما لا يعلمون أن له معلوما فى الخارج»ء بل فيما ليس له معلوما فى الخارج» وفيما 

.۲۲٢ اين تيمية: ”الرد على المنطقيین“ طبعة بمبای ص۲۲۰‎ )١( 

(۲) لعل أدق الأدلة الديكارتيه على وجود الله هو الدليل الأنطولوجى وقد سمى كذلك لأنه يمثل 
مجهودا لاستخلاص وجود الله من نفس فكرة الله وخلاصته فيما بلى فى صورة قياس الكائن 
الكامل هر الذى يملك جميع الكمالات. 
ولكن الوجود أحد الكمالات . 
واذن فمن التتاقض أن لايكون الكائن الكامل موجودا . 
فهذا الدليل يببن أن الله هو الكائن الأوحد الذى ماهيته متضمنة لوجوده وفرض عدمه محال. 
فد يكارت يرى أن ماهية الله أو فكرة الكائن الكامل قد انقردت بميزة لا تشاركها فيها ذكرة 
أخرى وهى أنها تجعلنا على يقين من وجود موضوعها خارج الذهن وذلك لأن الوجود المتحقق 
(الخارجى) جزء متمم من أجزاء مضمنها ... وذلك لأن الوجود كمال ومن التناقض أن نقرض 
ان الكائن الكامل اطلاها يمكن أن ينقص كمال ما كالوجود. 
أنظر د.عثمان أمين: ”ديكارت“ مكتبة الأنجلو الملصرية - الطبعة السادسة - سنة ۱۹1۹م ص 
1 وما بعدها. 
وانظر أيضا ديكارت: ”التأملات“ ترجمة د. عثمان أمين - مكتبة النجلو المصرية - الطبعة 
الرايعة سنة ٩٦۱۹م‏ ص۲۲۲ وما بعدها . 


قد يمتنع أن يكون له معلوما فى الخارج. وإلا فالعلم بالأمور الموجوده إذا كان كليا 
گان که انات دة ف اا 

وواضح هنا أيضا أن النزعه الإسمية من ناحية والعملية البرجماتيه من 
ناحية أخرى تسود فكر ابن تيمية فلا یری موجودا فى الخارج سوى الجزئی ويرى 
أن ما فى الذهن من خرافات الميتافيزيةا لا توصل إلى شىء" . 

والحقيقة فإن ابن تيمية فى موقفه هذا يعبر عن الروح العملية التى تقضيها 
طبيعة الدين الإسلامى الذى لا يعنيه البحث فى الأمور المجرده إذا كان ذلك لا 
يدفع إلى عمل أو لا يحض على فضيلة. 

ع - الإستدلال بالكليات على أفرادها استدلال بالخفى على الجلى: 

يدعى المناطقة أن ما يحصلون عليه من الكليات - إذا كان علما - فإنما 
يحصلونه بواسطة القياس المنطقى الشمولى هذا بينما يرى ابن تيمية أن ما 
يحصلون عليه من العلم هو مما يعرف بالقياس التمثيلى أيضا بل أن ما يدعون 
توقفه على القياس الشمولى تعلم أفراده التى يستدل عليها بسهولة ويسر بدون هذا 
القياس. وذلك لأن الإستدلال بالكليات على أفرادها الجزئية هو إستدلال بالخفى 
على الجلى. إن أفراد الكليات هى أشد وضوحا وجلاء لأنها تعلم بقياس التمثيل. 

ويعترف ابن تيمية أن البرهان يفيد قضية كلية.لكنه يفيد قضية كلية يقينية 
إذا كان مؤلفا من المقدمات اليقينية المحضه الواجب قبولها والتی يمتنع نقبضها. 
أما أن يكون مؤلفا من القضايا التجريبه والعادية. كالقضايا الطبيعية والطبية 
وإذا كانت القضايا العادية التجريبية يجوز إنتقاضهاء فإن القضية الكلية إذا جاز 
إنتقاضها لم تكن عند المناطقة مادة للبرهان بل يعتبرونها جدلية وخطابية. وإذا 
كان معظم القضايا تجريبية عادية فأى قيمة للبرهان إذن 85" 
)١(‏ اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طبعة بمبای ص٣٣٠.‏ 
)۲( 2 علی سامی التشار: ”منهج الہیع“ ص٣۳۰‏ . 
(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص‌۴۲۷. ۴۲۸. 


إن المناطقة لا يمكنهم الإستدلال بقضايا كلية مبهمة خفية على قضايا 
جزئية واضحة ويعجب ابن تيمية من أن المناطقة لا يقبلون فى صناعة الحد أن 
يعرف الجلى بالخفى ويعدون هذا عيبا منطقيا بينما هو فى البرهان أشد عيبا. 
وذلك لأن البرهان لايراد به إلا بيان المدلول عليه وتعريفه وكشفه وإيضاحه. فإذا 
كان هو أوضح وأظهر كان هذا بيانا للجلى بالخفى. وأما الحد فالصواب أن المراد به 
التمييز بينه وبين المحدود لا تعريف الماهية. وإذا كان مطلوبه هو التمييز فقد يكون 
اللمين اخ وقد کون أي 

وواضح من النتيجة التى وصل إليها ابن تيمية هنا أنه يريد أن يقول أن ما 
هو معقول هو أن يتم الإستدلال بطريقة معكوسة أى أن علينا أن نستدل على الكلى 
ارقي أو عل الأختى بالأجلى وها يخاف مدا الهيانن ٠‏ ومن ك قان هة 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۴۲۸. 

(۲) ميدأ القياس هو لله المقول على الكل وعلى اللاواحد ولتوضيح ذلك أقول : أن أرسطو كان قد 
صاغ ميدأ القياس فى للهالتحليلات الأولىللهعلى تحو يفيد إتصاف أو عدم إتصاف الجزئى بما 
يتصف أو لا يتصف به الكلى المتداخل مع ذلك الجزئى . وهذا مايتحقق بوضوح فى القياس 
فنحن فى المقدمة الكبرى نتسب الحد الأكبر إلى الأوسط ونصقه به أو نحمله عليه ( فى الشكل 
الأول ) ثم نعود فى المقدمة الصغرى فننسب الحد الأوسط إلى الأصغر أونحمله عليه ومن ثم 
تنتهى فى النتيجة إلى وصف الحد الأصغر بما سبق أن وصفنا به الحد الأوسط فى المقدمة 
الكبرى وطالا أن الأصغر يندرج تحت الأوسط فى المقدمة الكبرى الصغرى, فإن ما حكمنا به فى 
المقدمة الكبرى من حمل الأكبر على الأوسط ينطبق ذلك على مايشتمل عليه الأوسط وهو 
الأصغر وهذا مايتضح فى القياس التالى: 
کل معدن يتمدد بالحرارة. 
کل حدید معدن. 
کل حديد يتمدد بالحرارة . 
فالحكم الذى حكمنا به فى المقدمة الكبرى من اتصاف ”المعدن وهو الحد الأوسطلله لكونه 
يتمدد بالحرارة عدنا إلى تطبيقه على بعض مواصفات الحد الأوسط وهذ! الجزء هو ”الحديد“ 
فوصفناه بنفس الصفة التى وصفنا بها الحد الأوسط نفسه وهى التمدد بالحرارة. وهذا هو 
السبب فى قولهم بضرورة أن تكون إحدى مقدمتى القياس (الكبرى مثلا فى الشكل الأول) 
مقدمة كلية. حتى تكون النتيجة أخص من المقدمات (وهذا يصدق حتى لو كانت النتيجة بدورها 
كلية موجية مثل نتيجة الضرب الأول من الشكل الأول). = 


القاس عنده باطل فالقیاس من حیث هو استدلال بالکلی على أفراده. استدلال 
متناقض لأن معرهتنا يما هو موجود فى الواقع الخارجى. أى بالموجودات الجزئية 
معرفة جلية واضحة آما معرفتنا فى تظره بالكليات. فهى لا تكون إلا معرفة ذهنية 
فقط. ولذا من الممكن أن تكون غير واضحة وضوحا تاما بل هى عنده أقرب ما 
يكون إلى ما هو أخفى لو قورن بما هو أجلى أى معرفتنا بالأشياء الطبيعية وقد عبر 
ابن تيمية عن ذلك ۔ كما سبق أن ذكرت ‏ بقوله ”ان الكليات إنما تكون كليات فى 
الأذهان لا فى الأعيان. إن الجزئى المتعين هو الموجود فى الواقع الخارجى.أما الكلى 
فلا وجود له إلا فى الأذهان. ومن ثم تكون بداية الإستدلال هى على ما فى الذهن 
بناء على ما فى الواقع وليس ما فى الواقع بناء على ما فى الذهن أى أن علينا أن 
نستدل على صحة الكلى بناء على صحة الجزئى وليس المكس وقد عير ابن تيمية 
تعبيرا واضحا عن هذه التيجة بقوله: ”فالاستدلال بالكليات على أفرادها استدلال 
بالخفى على الجلى“' . 

والواقع أننا نجد مثل هذا النقد - مع إختلاف الألفاظ - إن كان المعنى 
واحد تقريبا - عند المناطقة المعاصرين حيث تعرض مبدأ القياس على أيديهم لنقد 
شديد - فترى بعضهم مثل برتراند رسل" . وفتنجشتين يعتبرون القضايا الكلية 


= أنظر د.على سامی النشار: ” المنطق الصوری“ ص۳۱۸ وما بعدها۔ 
وانظر د.عزمى إسلام: ”ابن تيمية والرد على المنطق الأرسطى“ مقال تشر بمجلة الكاتب عدد .٩۷‏ 

)١(‏ اين تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طيعة بمیای ص۲۲۷. 

(۲) يرى بعض الناطقة المعاصرين وعلى رأسهم رسل أن القضايا الحملية التقليدية ليست هى أبسط 
صور القضايا. إذأنها فى الواقع تنحل إلى قضايا أبسط منها. تلك التى يطلقون عليها ”القضايا 
الذرية“ وهى التى يكون موضوعها فردا واحدا معيتا ولاتشمل على لفظ ”كل“ أو ”بعض“ مثل 
هذه الوردة حمراء. والقضية الكلية عند المناطقة المعاصرين هى يمعنى ما قضية ”لا وجودية“ 
أى أنها لا تقرر الوجود القعلى أو تنكر هذا الوجود فهى مجرد قضية شرطية لا تقرر إلا أن 
مقدمها يستلزم تاليها. فإذا قلت ”كل إنسان فاء“ فانك لا تقول أكثر من أنه ”إذا كان هذا 
إنسانا فهو فان“ دون أن تقرر أن هناك أناس بالفعل أو ليس هتاك إناسا بالفعل. أم القضية 
الجزئية (الموجبه والسالبه) فهى عندهم قضية ”وجودية“ أى أنها تتحدث عن الوجود الفعلى 
لفرد واحد على الآقل. 
أنظر د.محمد مهران: ”مدخل إلى المنطق الصورى“ دار الثقافة بالقاهرة سنة ١۹۷م‏ = 


عليها بالصدق أو بالكذب إلا بناء على صدق أو كذب القضايا الو جودية أو الجزئية 
التى تتحل إليها . فمثلا لو قلنا العبارة التالية : 


كل الأنهار عذبة الماء چ 

لكاتت هذه العبارة فى نظرهم أقرب إلى دالة القضية منها إلى القضية › 
وبالتالى يتعذر علينا أن نحكم عليه بالصدق أو بالكذب إلا بعد معرفة صدق أو 
كذب القضايا الجزئية التى تتكون منها العبارة الأصلية والتى يتوقف صدق أو كذب 
كل منها على مدى تصويرها لحالة الأشياء فى الواقع الخارجى فلو عبرت تعبيرا 
صحيحا عن حالة الأشياء كانت صادقه وإلا حكمنا عليه بالكذب مثل القضايا 
الجزئية التالية : 

التهر ١‏ عذب اماءء والنهر ۲ عذب الماءء والتهر ۲ عذب الماء ا هكکذٽا. 


وعلى ذلك فالانتقال فى القياس من حكم كلى إلى حكم جزئى » أو حكم 
كلى أخص من الحكم الأول معناه أننا نطبق على ما هو خاص به ما سبق أن 
حكمنا به على العام. وهذا قول متناقض إذ أن صدق الحكم الكلى نفسه متوقف 
على صدق الجزئی» فکیف استدل على صدق ما هو خاص » بناء على صدق ما هو 
عام وفى حين أن صدق ما هو عام متوقف على صدق هذا الخاص5؟. 

المقدمات الخفية ودورها فى المناظرة 

وإذا كان ابن تيمية يقول أن الإستدلال بالكليات على أفرادها استدلال 
بالخفى على الجلىء إلا أنه يعترف بأن المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس كما 
فى المناظرة. فالجلاء والخفاء من الأمور النسبية وقد ينتفع بالدليل الخفى والحد 
الخفى بعض الناس. فكثير من الناس لا يعيأً بالأشياء الواضحة ولا يسلم بها حتى 


= ص٥۱۵‏ وما بعدها. 

وانظر أيضا د. محمد مهراان: ”فلسفة برتراندرسل“ دار المعارف بمصر سنة ٩۱۹۷م‏ ص۲٠۲‏ وما بعدها . 
)١(‏ د. عزمى إسلام: ”ابن تيمية والرد على المنطق الأرسطى“ مقال نشر بمجلة الكاتب العدد ۹۷ 

.۱۲١ ص۱۳۹‎ 


يذکر له دلیل يستلزم تبوتها. وکذلك |ذا ذکر له جدلا یسلم به حتی نمیزه له 
ونضعه فى صورة متطقفية وهذا غالبا ما یکون اما من معاند أو همن تعودت نفسه 


أن لا تعلم إلا ما تتت عله وكرت ف راتت فة من فة ال م 


يقول ابن تيمية: ”العادة طبيعة ثانية. فكثير ممن تعود البحث والنظر صارت 
عادة نفسه كالطبيعة له لا يعرف ولا يقبل ولا يسلم إلا ما حصل له بعد بحث ونظر. 
بل وجدل ومنع ومعارضه. فحینئذ يعترف به ويقبله ویسلمه» وإن كان عند أكثر الناس 
من الأمور الواضحة البينة التى لاتحتاج إلى بحث ونظر. فالطريق الطويلة والمقدمات 
الخفية (أى الطريق المنطقى بمقدماته الكلية) التى يذكرها كثير من النظار تنفع لمثل 
هؤلاء فى النظر وتنفع فى المناظرة لقطع المعاند وتبكيت الجاحد“. 

فطرق المنطق إذن ذات نفع لمن إعتادت نفوسهم البحث والنظرء وكذلك تنفع 
فى متاظرة المعاديين. وهؤلاء المعاندين هم السوفسطائية كما يقول ابن تيمية: ”إن 
السفسطة أمر يعرض لكثير من الناس وهى جحد الحق»". 

وقد تعرض السفسطه لبعض الطوائف ولبعض الأشخاص فى بعض المعارف 
”فإن أمراض القلوب كأمراض الأجسام“ فكما أنه لا يمكن لشخص واحد أن 
يمرض بجميع الأمراض كذلك لا يوجد من هو جاهل بکل شیء. بل يوجد من هو 
مريض ببعض الأمراض وهؤلاء المرضى لا ينتفعون بالأغذية الفطريةء بل يحتاجون 
ال غاا وادوية اشا مزاك : 

لكن إذا كان اين تيمية كان قد إعترف أولا - بأن طرق المنطق ذات نفع لمن 
إعتادت نفوسهم البحث والنظر, وكذلك فى مناظرة السوفسطائيين - إلا أنه يعود 
ويقرر أن حتى السوفسطائيين ليسوا فى حاجة إلى المنطق الأرسطى كما هو. إن 
منهم من يحتاج إليه كما هو ومنهم من يحتاج إلى أكثر منه أو أقل منه وهذا يفهم 


(۱) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۲۸ ۳۲۹. 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ طبعة بمیای ص۴۲۸. 

(۲) تفس المرجع ص۳۲۹. 

.۴۳۱ نقس المرجع ص۲۳۰‎ )٤( 


من النص التالى: 

يقول ابن تيمية: ”وكذلك من کان به سفسطه ومرضت فطرته فى بعض 
المعارف لا يستعمل معه الأدلة النظريةء بل يستعمل معه نوع من العلاج والأدوية. 
فقد تكون الحدود والأمثلة التى تحوجه إلى النظر والفكر إذا تصورها مقدمة 
مقدمة مما يزيل سفسطته وتحوجه إلى الاعتراف بالحق. وهذا بمنزلة من يغلط 
فى الحساب. والحساب لا يحتمل وجهين. وقد یکون غلطه ظاهرا وهو لا يعرقه أو لا 
يعترف يه يسلك معه طریق طويل يعرف بها الحق ويقال له أخذت كذا وأخذت كذا 
فصار كذا وأخذت كذا وأخذت كذا فصار كذا وكذلك للمتاظر قد تضرب له 
الأمثال. فإن المثال يكشف فى الحال حتى فى المعلومات بالحس والبديهة. 

وقد تستسلف معه المقدمات (أى توضع واحدة بعد الأخرى) وإلا فقد يجحد 
إذا عرف أنه يزم الأعتراك يما ينكره". 

ويشير ابن تيمية إلى أن هذه الطريقة الجدلية فى المناظرة كانت طريقة 
المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليونان» وفيها يكون المستدل هو السبائل لا 
ار ف نف ادمات اعدد يى لخي فاا اعرف الدرضن ا 
المعدمات بين له السائل المستدل ما تستلزمه تلك المقدمات الصحيحة من النتائج 
المطلوية الصحيحة. 


ويخلص ابن تيمية إلى القول بأن لمعرفة الحق طرق متعدده لا طريقة واحده 
ومن العبث أن يقال أن القياس المنطقى وحده دون صور العقل المتعدده الذى يصل 
إلى اليقين. يقول ابن تيمية: ”فيجب الفرق بين ما يقف معرفة الحق عليه ويحتاج 
إليه وبين ما يعرف الحق بدونه (يقصد المنطق الأرسطى) ولكنٍ قد يزال به بعض 
الأمراض ويقطع به بعض المعاندين. ويقول أيضاً: ”أن كثيرا من التظار يسلك 
فى معرفة المطلوب طریقا يقولون لا طريق إلا هو وكذلك فى الحدود وقد تكون تلك 
الطرق فاسدة وقد تكون صحيحة ولكن للناس طرق أخرى. كما قد يقوله كثير 


.٠۲٠١ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )١( 
. ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۳۱‎ )۲( 


منهم فى معرفة الصانع أو معرفة صدق رسوله: ”انه لاطريق إليها الا هذه الطرية“ 
ویکون لاناس طرق خير منها". 

ويعود ابن تيمية هنا إلى ترديد ما سبق أن ذكره فى المقام السالب عن فساد 
دعوى المناطقة من أنه لابد فى القياس من مقدمتين ويورد كلام ابن النويختى 
الذى يدحض هيه تكوين البرهان من مقدمتين. كما يعرض مرة أخرى لخلاف 
الرازى وابن سينا حول كون التفطن مقدمة ثالثة. كما يقول أيضا يإمكانية 
الاستغناء عن القياس المنطقى لأن فى ”إستعماله تطويلا وتكثيرا للفكر والنظر 
والكلام بلا فائرة“" . 

ثم يشير ابن تيمية مرة أخرى إلى عدم دلالة القياس البرهانى على إثبات 
الصانع: إذ أن الصانع موجود بعينه والقياس لا يفيد معرفة شىء من حقائق 
الموجودات إنما يفيد أمورا كلية مطلقة مقدرة فى الأذهان وليست متحققه ضى 
الأعيان. وهذا بخلاف ما يذكره الله فى كتابه من الآيات التى تدل على نفس 
الخالق. لاعلى قدر مشترك بينه وبين غيره" . وسيأتى تفصيل ذلك فيما بعد. 
ويشرح ابن تيمية هنا - بوضوح أكثر مما وضح فى المقام السالب - تلاآزم قياس 
الشمول وقياس التمثيل وأن قياس الشمول يقوم على الحد الأوسط المكرر. وهو 
مناط الحكم فى قياس التمثيل وهو القدر المشترك أو الجامع بين الأصل والفرع. 
ويرى أن التصور التام - كما سبق أن ذكرت - للحد الأوسط يفنى عن القياس “. 

غ العلاقة ببن التصور والتصديق : 


يقول اين تيمية: ”أن کل ما يسمونه تصورا يمکن جعله تصدیقا وما یسمونه 
ت (ه STE‏ ٍ 
تصديقا يمكن جعله تصورا . ويحلل ابن تيمية فكرته أو نظريته فى رد التصور إلى 


(۱) نقس المرجع ص۳۳۲۷: .٠٤١‏ 

(۲( نقس المرجع ص۲٤۳.‏ 

(۴) اين تيمية: ”الرد على المنطقيین“ طبعة بمبای ص ۲۶۶,۳۶۵ . 

)٤(‏ اين تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ طبعة بمبای ص۱٠۳: ۲٠١‏ وانظر أيضا ص.. من هذا البحث. 
(۵) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ طبعة بمبای ص .۴٠٠‏ 


التصديق؛ واعتبار التصور عملية حكم تحليلا يضعه فعلا فى نسق المناطةة 
الس رجو فى الفضور الخد اال تولو ره انه في ةا ا مات 
تصورا واحدا ساذجا لا نفى فيه ولا إثيات. معصوما أو فوق الحق والكذب. فإذا 
سأآل سائل »مالخمر المحرمة 5 فقال المجيب ”هى المسكر“ كان هذا عند المناطةة 
الأرسطيون تصورا واحدا » وهو تصور مسمى الخمر. هذا بينما يرى ابن تيمية أن 
هذا لیس تصورا على الإطلاق» بل هو تصديق مركب من موضوع ومحمول. واذا قال 
قائل ”كل مسكر خمر“ ”وكل حمر حرام“ كان هذا قياسا عند المناطقة؛ وهو فى 
رأى ابن تيمية يفيد التصديق الذى هو ”المسكر الحرام“ ويفيد أن ”المسكر“ داخل 
فى مسمى الخمر وإذا أريد بيان الحد المطرد المنعكس قيل ”المسكر هو الخمر“ ”وكل 
خمر حرام“ فيفيد هذا القياس تصور معنى الخمر. فلسنا إذن نتكلم بالحد أو فى 
القياس إلا فى قضية تامة وهى الجملة فى إصطلاح التحاة. 

- والجواب فى السؤال عن التصور وعن التصديق هو بقضية تامة هى جملة 
خبرية. فليس ثم التصور مفرد» بل قضية مركبة فى السؤال والحواب» فالتصور 
والتصديق سواء فى كليهما إثبات صفة لموصوف. إثبات محمول لموضوعء كما أثبتنا 
الخمرية للمسكر. والإنسان قد تصور أن المسكر هو الخمر. أما ما يذكره المناطقة 
من وجود تصور مفرد لا يعبر عنه إلا بإسم مفرد؛ فلا وجود له. 

لذلك يبطل ابن تيمية قول المناطقة بأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق وأن 
التصور هو التصور الساذج العارى عن جميع القيود الثبوتية والسلبية. ”فإن كل ما 
عری عن کل قید ثبوتی وسلبی یکون خاطرا من الخواطرء لیس هو علما صلا بشیء 
من الأشياء. فإن من خطر بقليه شىء من الأشياء ولم يخطر بقلبه صفة لا ثبوتيه ولا 
سلبية لم يكن قد علم شيئا . فإذا تصورنا الإنسان وقلنا آنه حيوان ”فليس هذا كله 
تصورا ساذجا لا نفى فيه ولا إثبات» بل أننا نتصور وجود هذا الإنسان وغير ذلك من 
صفاته إن لم نغفل هذا ولم نتصل بهذه ”الأحكام الممكنة“ إذا تكلمنا بلغة المناطةة 
السيكولوجيين المعاصرين - لم نصل إلى شىء على الإطلاق. وكذلك إذا تصورنا 


.٣٥۷ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )١( 
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بحر زئبق و جبل ياقوت“ فليس هذا تصورا ساذجا. إننا اذ لم نتصور عدمه فی 

الخارج كان هذا من قبيل الوساوس والهذيان والخيالات. أما إذا تصورنا عدم ذلك 

التصور فی الخارج» فيکون تصوره معيدا بالعدم ولیس خاليا من جميع القيود 

إذن المهم أن التصور عند ابن تيمية هو إمكانية رده إلى تصديق» وشرط هذه 

الإمكانية هو نهیید التصورات وحصرها فی مجال الإمكان۔ فاذا لم نکن هده التصورات 
محدوده بالقیود الثبوتيه أو العدمية فتكون خیالات ووساوس لاتصورأت عة . 
وهنا يتساءل ابن تيمية: ”ماهو التصور القابل للتصديق المشروط فيه؟ 


ويجيب قائلا: ”أنه التصور الخالى عن معرفة ذلك التصديق ليس هو الخالى 
O O a E‏ فإذا كنا نشك هل النبيذ حرام أم لا9 فإننا 
نكون قد تصورنا النبيت وتصورنا الحرام. وكل من التصورين متصور بقيود (أآى 
بأحكام). حكمنا أن النبيذ شراب. وأنه موجود وأنه يشرب وأنه يسكر. وغير ذلك 
من صفاته. لكننا لم نعلم أنه حرام ”فليس من شرطا التصور المشروط فى 
التصدیق أن یکون ساذجا خالیا عن کل قید ثبوتی وسلبى» بل أن يكون خاليا عن 
التقييد بذلك التصديق وقول القائل ”التصديق مسبوق بالتصور“ مثل قوله ”القول 
مسبوق بالعلم“ فليس لأحد أن يتكلم بما لا يعلم. كذب لا يصدق ولا يكذب لا لا 
يتصوره. حينئن فالتصور التام مستلزم للتصديق» التصور التام مستلزم للتصديقء 
والتصور الناقص يحتاج معه إلى دليل يثبت له حكه. 

هكذا يهدم ابن تيمية التصور الأرسطى هدما كاملا مؤكدا أن وراء كل 
تصور حكم مكون من محمول وموضوع. وبهذا يسبق المناطقة المعاصرين أمثال 
بوزانكيت e‏ ا4724ء801 (المتوفى سنة ١۹۲١م)‏ وجويلو أ0ااه6 (المتوفى سنة 
٥ح)‏ وغيرهم الذين ذهبوا إلى أن الحكم هو الفعل الأول للعقل وهو أبسط من 


.۳۵۸ تفس المرجع : ص‌۲۵۷,‎ )١( 
.TOA نمس المرجع :ص‎ (۲) 


(۲) نفس المرجع : ص .۲١۸‏ 


الاذراك اساد زى ا 

وينتهى ابن تيمية إلى أن نظار المسلمين كانوا على حق حين قرروا أن 
التصورات المفرده لا تعلم بمجرد الحد؛ وان المطلوب بالحد هو تصديق يفتقر إلى 
دليل. ما تفتقر إليه التصديقات أى يفتقرإلى دليل وكذلك القياس يفتقر إلى 
دليل لأنه يعود فى الحقيقة إلى الحد والتصور كما يعود هذا القياس إلى أن يعلم 
مسمى الخمر. ”واذا كان كذلك فإن كانوا يقولون أن الحد لا يقام عليه دليل ولا 
يحتاج إلى قيام دليل فنقول: ”العلم بمسم الخمر لا يحتاج إلى فياس بل قد يعلم 
بما يعلم به سائر التصورات المفرده ومسميات جميع الاسماء من تقطن النفس 
لشمول ذلك المعنى لهذه الصورة وثبوته فيه" . 


)١(‏ تعارف المناطقة حتى العصور الحديئثة تقريبا على بحث مبحث التصورات فبل التصديقات. لكن 
بوزانكيت قسم كتابه ”أصول المنطق“ إلى قسمين قسم يبحث فى الأحكام والآخر يبحث فى 
الاستدلال. ويقول بوزانكيت: ”أن الإسم أو التصور لا واقع له فى اللغة الحية أو التفكير الحى. إلا 
إذا أشير إلىسياقه فى قضية أو حكم وليس لبنا أن نعد القضايا كأنها قد تركيت بأن ضمنت 
ألفاظ أو أسماء بعضها إلىبعض وإنما نعد. الألفاظ أو الأسناء عناصر متمايزه وان لم تكن 
منفصلة فى القضايا . ومعنى هذا فالقضية أو الحكم هى الوحدة الأساسية فى المنطق أو الفكر . 
وفضلا عن ذلك فالتصور ليس بذاته حالة عقلية كاملة وإنما یتحقق دائما فی سياق لکی يكون 
مفهوم المغنى وكذلك الحال فى الإسم أو اللفظ المعبر عن التصور. كذلك يذهب جويلو إلى أن 
منطق التصور لا يوجد إطلاقا. وهو حين يفعل هذا إنما يطبق نظرية نفسية دعا إليها فيكتور 
کوزان ااه 0۲ا۷ من قبل ملخصها: ”أن الحكم الذى بالقوة مردود إلى محمول» هو ما 
نسميه تصورا. وكلية فكره هى إمكانية عدد غير محدود من الأحكام الممكنة محمولها هذه 
الفكرة. فالتصور ليس حقيقة وليس هناك محل على الإطلاق لأن نقول أن التصورات أو الأفكار 
توجد لذاتها. إنها لا توجد إطلاقا. والتصور ليس إلا إمكانية غير محدوده لأحكام. 
لهذا فإن الحكم أو القضية اسبق من التصور أو اللفظ المفرد اما التصور ۔ فهو على حد تعبير 
جويلوإمكانية من الأحكام غير محدد . ونحن نصل إلى اليقين بقدر ما نكون عزفاه من هذه 
الأحكاح الممكنه التى التى تدخل فيما أسميناه تصورا. 
أنظر د. عبد الرحمن بدوى: ”المنطقق الصورى والرياضى“ وكالة المطيوعات - الكويت - سنة ۹۷۷٠م‏ 
ص٤٤, .4١‏ وأنظر د. على سامى النشار: ”المنطق الصورى“ دار نشر الثقافة سنة۵٥۵٥۱۹م‏ ص14 1۹. 

(۲) أنظر ص.....من هذا الكتاب . 

(۴) ابن تيمية: ”الرد على المنطقيین“ طبعة بمبای ص۸٥٠.‏ 


ف- من الأقيسة ما تكون مقدمتاد ونتيجته بديهية: 


وهنا يوجه ابن تيمية نقدا را للقياس الشمولى ٠‏ يحاول فيه أن يبين أن 
هذا القياس لا فائدة منه أو هو تطويل لا داعى له. 

إن المناطقة يقررون أن القياس هو العلم بثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد. 
ولابد ان يكون ثبوث بعض الأحكام لبعض الأفراد بديهيا, أى لابد أن تكون بض 
المقدمات بديهية وإلا انتهى آخر المقدمات إلى الدور. فإذا كانت المقدمات أو بعضها 
بديهية كان العلم بيديهية أفرادها أقوى وأسهل. ولا حاجة إلى القياس المتطقى. 
ويقول ابن تيمية ”لنفرض المقدمتين البديهيتين“ ”كل مسكر خمر وكل خمر حرام“ 
وإن لم يكن هذا بديهيا كان المقصود التمثيل ليعلم بالمثال حكم سائر القضايا. فإذا 
قدر أنه علم باليديهة أن كل فرد من أفراد الخمر حرام وعلم بالبديهة أن كل فرد من 
أغرام المسكر خمر كان علمنا بالبديهة أن هذه الأفراد حرام من أسهل الأشياء ٠‏ 

ويرى ابن تثمية أن ذلك انما يخفن على الناس لكون أكثر المقدمات لا تكون 
بديهية بل مبينة بغيرها كما فى المثال السابق الذى أورده. فإن المقدمة الأولى ثابتة 
بالسة الصحيحة. لكن لم يعرضها كثير من العلماء بينما الثانية ثابتة بالنص 
والاجماع. فطريق العلم بالمقدمتين يختلف. 
ما اذا افردت ذلك فى دمن طريق آفله بقعا و اح فاا لا تجاح إلى 
القياسٌ المنطقى مثل العلم بأن ”كل انسان حيوان“ وكل حيوان حساس متحرك 
بالارإدة فهنا قد يكون العلم بأن كل انسان حساس متحرك بالارادة أبين وأظهر. 
فالمعدمتان ان كان طريق العلم بهما واحدا وقد علمتا فلا حاجة إلى بيانهماء وان 
كان طريق العلم بهما مختلفا فمن لم يعلم احداهما احتاج إلى بيانها. وان لم يحتج 
إلى الآخرى التى علمها". ”فتبين أن منطقهم يعطى تضييع الزمان. وكثرة 
الهذيان واتعاب الأذهان" . 


.۳٣۲ تفس المرجع : ص‎ )١( 
.۳١۲ تفس المرجع : ص‎ )۲( 
.٠٠۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طبعة بومیای‎ )۲( 


يرى ابن تيمية أن من القضايا الكلية ما يمكن العلم به بدون توسط 
القياس... ضيقول "إن الحس يدرك المعينات أولا ثم ينتقل منها إلى القضايا العامة. 
فإن الانسان يرى هذا الانسان وهذا الانسانء وهذا الانسان ويرى أن هذا حساس 
متحرك بالارادة ناطق وهذا كذاء وهذا كذاء فيقضى قضاء عام أن کل انسانڻ 
حساس متحرك بالارداة ناطة'. 


فالعلم بالقضية العامة إما أن يكون يتوسط القياس أو بدونه. فإذا كان 

بواسطة القياس- والقياس لابد فيه من قضية كلية - لزم أن لا يعلم الكلى إلا 
بالكلى»ء وذلك يستلزم الدور والتسلسل. فلابد أن ينتهى إلى قضية عامة بديهية. 

وإذا أمكن علم احدى مقدمتى القياس أمكن العلم بالأخرى بدون قياس ”فإن 
كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفا لازما لها يجب استواء جميع الناس فيه. بل 
هو أمر نسبى اضافى بحسب حال علم الناس بها. فمن علمها بلا دليل كانت بديهية 
له ومن احتاج إلى نظر واستدلال بدليل كانت نظرية له وكذلك كونها معلومة بالعقلء 
أو الغبر وات أو خير اليئ الصادق أو الك ليس هو أمزا لأزما ل" 

فالنیی الصادق يعلم بكذب مسيلمة الكذاب مثلاء وقد يعلم ذلك من عاصره 
ورآه يكذب ويعلم ذلك ايضا من غاب عنه من طريق التواتر. ويعلم ذلك أيضا 
بالاستدلال» فإنه ادعى النبوة وأتى بما يناقضها فيعلم بالاستدلال. وكذلك الهلال 
قد يعلم طلوعه بالرؤية فتكون القضية حسية. ويعلم ذلك من لم يراه بالأخبار 
المتواترة فتكون القضية عنده من المتواترات ويعلم ذلك من علم أن تلك الليلة إحدى 
وثلاثون بالحساب والاستدلال» ومثل هذا كثير ”فالمعلوم الواحد يعلمه هذا بالحس 
وهذا بالخبر وهذا بالنظر“ وهذه طرق لاناس. كذلك القضايا الكلية إذا كان 
منها ما يعلم بلا قياس ولا دليل - وليس لذلك حد فى نفس القضايا بل ذلك 


.۴٠۲ نفس المرجع : ص‎ )١( 
.٠٣۳ نفس المر جع : ص‎ )۲( 
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بحسب آحوال الناس - فلا يقال فيما علمه زید بالقیاس أنه لا يمكن أن يعلمه 
غیره بلا قياس . [ 

هكذا يقرر ابن تيمية - كما رأينا أكثر من مرة - أن كون القضايا بديهية أم 
غير بديهية هو امر نسبى يختلف باختلاف الأشخاص الذين يقررون هذه القضايا. 
وهذا تقويض لبداً القياس الأرسطى القائم على التسليم بالمقدمات دون دليل. 
واعتبارها بديهية والإنطلاق بها نحو النتيجة المعلومة سلفا. 

ك - کل قیاس یمکن رده إلى القیاس الإقترانی: 

بين ابن تيمية - كما سبق أن ذكرت فى المقام السالب - أن قياس الشمول 
يرجع إلى قياس التمثيل. وهنا يقول أنه قد ترشن عة بان توا زاغ ا من 
الأقيسة المنطقية هو الذى يمكن رده إلى التمثيل وهو القياس الاقترانى» بينما لا 
يمكن رد القياس الاستشائى - المؤلف من الشرطيات المتصلة وهو (التلازم) ومن 
المنفصلة وهو (التقسيم) - إلى قياس التمثيل وذلك لأن الحد الأوسط فى 
الاقترانى ”يمكن جعله الجامع المشترك فى ”القياس التمثيلى“ بخلاف القياس 
الاستثنائی بنوعيه: 


ويرد ابن تيمية على هذا الاعتراض من ناحيتين : 

أولا: يرى ابن تيمية أن القياس الاستشنائى بنوعيه - التلازم والتقسيم - 
يمكن رده إلى القياس التمثيلى والشمولى. لان قضايا التلازم والتقسيم كليات. إننا 
اذا فلنا فى فياس التلازم : هذا مستلزم لهذاء حيث وجد وجد فإن هذه قضية كلية 
يمكن استعمالها على وجه التمثيل وعلى وجه الشمول ”بأن يقاس بعض أفرادها 
ببعض ويجمل القدر المشترك هو مناط السك »'. 

واذا قلنا فى قياس التقسيم هذا إما كذا واما كذاء کو ا کلی يیین 
بصيغة التمثيل وبصيغة الشمول. ولهذا كانت الأحكام الثابتة بصيفة العموحم يمكن 
استعمال ”قياس التمثيل“ فيها بأن يقاس بعض أفرادها ببعض» ويجمل المعنى 


)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۲۷۵ 


المشترك هو مناط الحكم. 

ثاتيا: يرى ابن تيمية أن كل قياس فى العالم يمكن رده إلى القياس 
الاقترانى. فإذا قلنا مثلا بصيفة الشرط: ”إذا كانت الصلاة صحيحة“. ”فالصلى 
متطهر“ ... أمكن ردها إلى ”كل مصل فهو متطهر“ أو ”الصلاة مستلزمة الطهارة“ 
وعير ذلك من صور القياس الاقترانى. وإذا كان الحد الأوسط فى القضية 
الشرطية يقرر أن استشناء عين المقدم ينتج عين التالى» واستثناء نقيض التالى ينتج 
نقيض المقدم فإن هذا يساوى تماما طرق الاستدلال عند المسلمين وهو الطريق 
الذى يقره ابن تيمية: ”إذا وجد اللزوم وجد اللازم“. وإذا انتفى اللازم انتقى 
الملزومء فإن المقدم هو الملزوم والتالى هو اللازم. وهكذا كل شرط جزاءء فالشرط 
ملزوم والجزاء لازم a‏ 

- وكذلك الأمر فى القياس المنفصل الذى هو ”التقسيم والترديد“ يمكن رده 
إلى القياس الاقترانىء بل ويعلم بالبديهة. فاذا قلنا: هذا اما أن يكون شفعا أو وترا 
أو تحو ذلك قیل: هذا لا يخلو من كونه شفعا أو وتراء ولا يجتمع هذا وهذا معا وهو 
شفع فلا يكون وتراء أو هو وتر فلا يكون شفعا. ”وهذه القضية معلومة بالبديهة لكن 
تصور أفرادها آبين من تصور كلياتها فلا يحتاج شىء من أفرادها أن يبن بالقياس 
الكلى المنطقی. فانه أی شىء علم أنه شفع علم أنه ليس بوتر بدون أن يوزن بأمر 
کلی عندهم ولا بقیاس على نظیره. فلا يحتاج أن يقال: ”وکل شفع فليس بوتر“ أو 
”کل وتر فليس ف 

فمفردات هذه القضية تعلم - فى رأى ابن تيمية - بدون القضية الكلية بل 
وتعرف بدون قياس التمثيل. فإذا مرها أن هذا الثوب أو غيره أسود عرف أنه ليس 
بأبيض بدون أن نقول ”كل اسود فاته ليس بأبيض“ وهذه القضية الكلية ”كل اسود 
لا يكون أبيض“ نعرفها بدون أن نعرف أن ”كل ضدين لا يجتمعان“ ولو أثبتنا تلك 
المعينات بهذه القضية الكلية لحتجنا أن نبين أنهما ضدان. فإننا لا نستطيع أن نعلم 


.۴۷١ ابن تيمية؛ ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص‎ )١( 
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أنهما ضدان حتى نعلم أنهما لا يجتمعانء واذا علم أنهما لا يجتمعان أغتى ذلك عن 
الاستدلال عليه بكونهما ضدين ... وكذلك فى النقيضين. وفى الشرط والمحشروط. 


الةو الول ٠.‏ زاكر دة الأمو ر اخ 


والآن تنتقل إلى مناقشة الجانب الإنشائى فى نقض ابن تيمية لمبحث 
الاستدلال الارسطى .. 
تانيا : الجانب الإنشائى : 

لم يكن ابن تيمية هادما فقط لامنطق الأرسطى كما سبق أن ذکرت» إنما کان 
يهدم جانبا ليبن آخر. فعل هذا فى مبحث الحد. وكذلك فى مبحث القضاياء ويقعل 
نفس الشىء فى مبحث الإستدلال. فبعد أن بين ابن تيمية استحالة تطبيق مباحث 
المنطق الأرسطى على مختلف العلوم خاصة الدينية منها. رسم طريقا للعلم قاثما 
على التجربة الحسيةء واقام منهجا لارستدلال مستمدا من القرأن. إذ القرأان الكريم 
فى رأيه هو طريق الإستدلال الوحيد ولاطريق غيره يمكن الآعتماد عليه. 

إن المنهج القرآنى غير مقيد بالأقيسة المنطقية الباعثة على التطويل 
والدوران دون طائل. بل يمدنا بصور الإستدلال أو بمعنى أدق يقدم لنا الميزان 
الذى توزن به الأمور ويعرف به العدل. 

تميز منهج ابن تيمية الإستدلالى إذن بالطابع الدينى؛ فنراه يحاول 
استخراج الأدلة من القرآن والسنة,ء ليواجه بها تيار المنطق الأرسطى المسيطر على 
الفكر الإسلامى من ناحيةء وليثبت بها دعائم العقيده الإسلامية؛ بإبعاد خطر 
التفلسف عنها من ناحية أخرى. وكان اين تيمية يهدف أولا وأخيرا إلى الدفاع عن 
الدين وحماية شرائعه عندما استخدم الأدلة العقلية التى يوصى بها القرآن إلى 
جاتب الأدلة النقلية وهى الآيات والأحاديث. 


: تعريف الميزان عند أين تيمية‎ -١ 


استند ابن تيمية فی تقریر منهجهه على آیات القرآن كقوله تعالى #اللّه الذى 


(۱) نفس المرجع: ص ۲۷۱ ۳۷۷. 


أنزل الكتاب بالحق والميزان) “ وقوله تعالى لألقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)'. أى أن الله اخبر أنه أنزل الميزان مع 
رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. ويقول ابن تيمية: ”أن الميزان 
يفسره كثير من السلف ”بالعدل“ ويفسره بعضهم بما توزن به الأمورء وهو ما به يعرف 
العدل ى أتهما متلازمان". وكذلك قالوا فى قوله تعالى: إوالسماء رفعها ووضع 
الميزان#“. أى أن الميزان هو الأمثال المضرويه والأقيسة العقلية التى تجمع بين 
المتماثلات وتفرق بين المختلقات. أما إذا أطلق لفظ ”الكتاب“ كما فى قوله تعالى: 
لأوأنزانا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختافوا فيه4" . 

دخل فيه الميزان لأن الله تعالى: يبين فى كتابه من الأمثال المضروبة 
ااي الا ها خرف مه الكو وا فل ودا كاف هة تاره بترن 
بالكتاب كما فى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 . وتارة يفرد 
الكتاب كما فى قوله تعالى: #الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب)". وإذا 
أفرد دخلت الحكمة فى E‏ 

ا- الميزان المنزل من الله هو القياس الصحيح : 

يعرف ابن تيمية القياس تعريف الفقهاء فيذهب إلى أن القياس لفظ مجمل 
يدخل فيه القياس الصحيح وغير الصحيح. القياس الصحيح هو الذى وردت به 
الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلقين ويسمى الأول قياس الطرد 
لأنه يحكم فى النظائر بحكم واحد فيطرد الحكم فى المتشابهات ویسمی الثانى 


.۱۷/ سورة الشوری:۲:‎ )١( 
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قاش المكس لأنه يحكم فى النقيض بغير حكم نقيضه» وهذا ما يقوله الفقهاء أن 
العلة الفقهية تعمل طردا وعكسا أى أنها إن وجدت أنتجت الحكم وإن لم توجد كان 
الحكم خلافه. والقياس الفاسد هو الذى لا يتحقق فيه التماثل فى العلة أو يتحقق 
فيه الإفتراق فى علة الحكم أو يوجد المعارض المانع من استمرار الحكم كالأصل. 
وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”إن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس 
الصحيح؛ والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة وهو 
الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلقين. الأول قياس الطرد. والثانى قياس 


الکن نالفل الذي ت انلك نة ومو 


فالقياس الصحيح هو الميزان الذى يعرف به تماثل المتماثلات من 
الصفات والمقادير وكذلك ما يعرف به إختلاف المختلفات. إن معرفة الأشياء 
تكون بموازين خاصة بها فمعرفة أن هذه الدراهم أو غيرها من الأجسام الثقيلة 
بقدر هذه تعرف بموازيتها. 
أيضا معرفة أن هذا الكيل مثل هذا يعرف بميزانه وهو المكاييل - وكذلك 
معرفة أن هذا بطول هذا يعرف بميزانه وهو الذراع. ”فلابد بين كل متماثلين من 
قار اترك فلي يعرف بها أن أخدهها م الأخر :وتن انشىء بطق :لن 
الفروع المقيسة على أصولها فى الشرعيات والعقليات. فإنها تعرف بالموازين 
المشتركة بينها. وهى الوصف الجامع المشترك الذى يسمى ”الحد الأوسط“ 
ويضرب ابن تيمية مثلا على الأقيسة فى الشرعيات فيقول: ”أتنا إذا علمنا 
أن الله قد حرم ”خمر العنب“ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وتوقع بين 
المؤمنين العداوة والبفضاء ثم رأينا نبيذ الحبوب وهو من الحنطة والشعير ...وغير 
ذلك يماثلها فى المعنى الكلى المشترك الذى هو علة التحريمء كان هذا القدر 
المشترك الذى هو العلة هو الميزان الذى أنزله الله فى قلوب الناس ليزنوا به 


)١(‏ ابن تيمية: ”القياس فى الشرع افسلامى“ المطبعة السلفية - القاهرة - الطيعة الثالثة سنة 
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الأشياء ولا يفرقوا يبن المتماتلين. وهذا هو القياس الصحيح ”وهو من العدل الذى 
اشز الأه تعالی 8 


فإذا انتقلنا إلى تطبيق الميزان فى العقليات فلابد قبل الوصول إلى الكليات 
أن نصل أولا إلى جزياتها بالوزن ”وإلا فالكليات لولا جزتياتها المعينات لم يكن بها 
إعتبار“ لأن من عرف الكليات دون أن يعرف جزئياتها فقد عرف الميزان فقط دون 
معرفة الموزونات ولولا الموزونات لم يكن هناك حاجة إلى الميزان. فالمقصود 
بالكليات أنها الميزان الذى نزن به الأمور الموجوده فى الخارج حتى نتحقق من صحة 
الوصف المشترك الكلى فى العقل فهناك إذن موذونات بالعقل". 

ويرى ابن تيمية أن وجود أحد الموزونين مع الآخر بالميزان (الذى هو الوصف 
المشترك الكلى فى العقل) أفضل وأتم من أن يوزن أحدهما فى مغيب الآخر. لكنه مع 
ذلك يقر بصحة وزن الموزونات بمفردها على الميزانء وإن كان يعد الطريق الأول أفضل. 
يقول ابن تيمية ”ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر الآخر بالميزان كان أتم فى 
الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف المشترك الكلى فى العقل. أى شىء حضر من 
الأعيان المفردة وزن فيها فإن هذا أيضا وزن صحيح وذلك أحسن فی الوزن" . 

ويوضح ذلك بمثال فيقول: فإنك إذا وزنت بالصنجة قدرا من النقدء ثم 
وزنت بها نظيره والأول شاهد والناس يشهدون أن هذا وزن به هذا فظهر مثله أو 
أكثر أو أقل كان أحسن من أن يوزن أحدهما فى مغيب الآخر. فإنه قد يظن أن 
الوازن لم يعدل فى الوزن كما يعدل إذا وزنهما معاء فإن هذا يعتبر بأن يوزن 
أحدهما بالآخر بلا صنجة - وهكذا الموزونات بالعقل. 

ويقصد ابن تيمية من هذا المثال أن دراسة الظواهر والجزئيات وملاحظاتها 
الواحدة مع الأخرى أفضل من الحكم على واحده بغیاب أخرى مشابهه لھا۔ ولكى 


(۱) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمیای ص۲۷۲. 
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تصل إلى نتيجة علمية يقينية يجب أن لا نحكم بعقولنا على ظاهره واحده لأن 
الإنسان فد لا يعدل. فيخطا العقل فى تقديره واحكامه. فلابد إذن من وزن الاأمور 
وزنا صحيحا للتحقق من صحة الوصف المشترك الكلى فى العقل. وتوخيا للدقة نزن 
الشيئين المتماثظلين معاء فذلك خير من وزن أحدهما بغياب الآخر إذا أمكن ذلكء 
ومعنى هذا أن ابن تيمية لايلجا إلى قياس الفائب على الشاهد إلا إذا تعذر عليه 
قياس الأشياء بما يشبهها وفى نفس ظروفها. 

ب استحالة التعارض بين الكتاب والميزان : 


يرى ابن تيمية أن القياس الصحيح - الذى أطلق عليه اسم الميزان - هو من 
العدل الذى بعث به الله الرسل لأن التفريق بين المتماثلين من غير معارض فى 
أحدهما ظلم فى الأحكام» وبين الأشخاص وفى الأمور كلها ومثل ذلك التسوية 
حيث أسباب التفريق قائمة فكما أنه من الظلم التفريق بين المتماثلينء فمن الظلم 
التسوية بين المفترقين فى أسباب الحكم. يقول ابن تيمية: ”فالقياس الصحيح مثل 
أن تكون فيه العلة التى علق بها الحكم فى الأصل موجوده فى الفرع من غير 
معارض فى الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط. 
وكذلك القياس بإلفاء الفارق وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع. 
فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص 
لبعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب 
إختصاصه بالحکم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذى اختص به قد يظهر 
لی اتائ و ا نوو 
)١(‏ ابن تيمية: ”القياس فى الشرع الاسلامى“ صا ۷. ولتوضيح الفقره الأخيره من التص 
السابق يقول ابن تيمية أن من أصول الشرع أنه إذ تعارشت المصلحة والمقسده قدم أرجحهماء 
فقد حرم الله الميتة مثلا لا فيها من خبث التغذية لکن آباحها عند الضرورة لأن ضرر الوت أشد 
وأمثال ذلك كثير. فإن قيل: ”هذا على خلاف القياس قيل أن الفرع إختص بوصف آوجب الفرق 
بينه وبين الأصل؛ فكل فرق صعيح على خلاف القياس الفاسد وان أريد بذلك أن الأصل والفرع 
استويا فى المقتضى والمانع واختلف حكمهما فهذا باطل قطعا. ففى الجملة الشىء اذا شابه غیره 
فى وصف وفارقه فى وصف كان إختلافهما فى الحكم باعتبار الفارق مخالفا لإستوائهما باعتبار 
الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسيا وهو التسوية بين المتماتلين والتقريق = 


ويؤكد ابن تيميه على استحالة وجود تعارض بين القياس الصحيح والقرآن 
فیقول: ”لا يتات نص ابت عن الرسل وقیاسن صحیح لا قياس شرعی ولا عقلى 
ولا یکو و ان ا ل ا ا 0 

ويقرر ابن تيميه أنه ليس فى الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما 
يخالف القياس الفاسد. لذلك ليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل 
إنسان ”فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفا لاقياس فإنما هو مخالف للقياس الذى 
انق ي ف اس غاا اس الصحة الات فى تفن الا 
ويوضح ابن تيميه خاصية القياس الفاسد وهى مخالفته للنص أو للقياس الصحيح 
يقول ابن تيميه: ”وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطما أنه قياس 
فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التى يظن أنها مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس فى الشريعة ما يخالف قياسا صحيحاء لكن 
فيها ما يخالت القياس القاسد وان كان من التاس من لا لم ضا ٠‏ 

ويقرر ابن تيميه أن الشرع دائما يبطل القياس الفاسدء وأن الذين يحاولون 
إضساد الأحكام والعقائد والأخلاق يستعملون دائما الأقيسة الفاسدة ويوضح هذا 
بالعديد من الأمثلة فيقول:.”أن التسوية بين المتماثلين فى الحكم مع افتراقهما فيما 
يوجب الحكم ويمنعه فهذا قياس فاسد. والشرع دائما يبطل دائما القياس الفاسد 
كقياس المشركين الذين قالوا: (إنما البيع مثل الربا#. والذين قاسوا الميت على 
المذكى وقالوا: ”أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما هتل الله“ فجعلوا العلة فى الأصل 
كونه قتل آدمى ... وبعد أن يضرب ابن تيميه أمثله على الأقيسة الفاسدة يقول: 
”من قال أن الشريعة تأتى بخلاف مثل هذا القياس فقد أصاب وهذا من كمال 


= بين المختلفين. وأما التسوية بينهما فى الحكم مع إفتراقهما فيما مايوجب الحكم ويمنعه وهذا 
قياس فاسد ز أنظر ابن تيمية؛ ”القیاس فى الشرع الإسلامی“ ص۲۷. 

.۳۷۳ ابن تيمية: الرد على المنطقيين طبعة بمبای ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : ”القياس فى الشرع الإسلامى“ ص۷ . 

)١(‏ نفس المرجع ص۷. 

. ۲۷٥/۲ سورة البقرة:‎ )٤( 


الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله. ومن لم يخالف 
هذه الأقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما فى أمر من الأمور لزمه أن 
یسوی بین کل موجودین لاشتراکهما فى مسمى الوجود فيسوى بين رب العالمين وبين 
بعض المخلوقين فيقول: من الذين هم بريهم يعدلون ويشركون فإن هذا من أعظم 
القانن اا 
ويقول ابن تيميه أيضا: ”أن ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين بمثل 
هذه الأقيسة الفاسدة» التى يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكهما فى بعض الأمور مع 
أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة". 
وعلى ذلك إذا تعرض النص والميزان - أو النص والقياس الشرعى أو 
العقلى - فيلزم أحد أمرين: 
-١‏ إما أن يكون ما احتج به من النص فاسد الدلالة بأن لا يكون ثابتا من 
۲- أو أن يكون ما احتج به من القياس سواء كان شرعيا أو عقليا فاسد الدلالة 
ANSE EN a N A EK a a‏ 
ولقد أطال ابن تيميه - فى رسالته فى القياس - التفرقة بين القياس 
الصحيح والقياس الفاسد مدعما أقواله بالأمثلة العديدة وذلك لبيان القياس الحق 
والقياس الفاسد فوسع أفق المعنى فى القياس وريطه بمصالح الناس ومةاصد 
الشريعة ونصوصها ربطا محكما دقيقا فلم يكن بحا فقهيا نظريا فقط بل تصدى 
لعلاج مشاكل فى معاملات الناس وتخريجها على أحكام الشريعة تخريجا لا يرهق 
)١(‏ ابن تيمية: ”القیاس فی الشرع الإسلامی“ ص۲۸. 


(۳) ابن تيمية؛ ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمیای ص۷۲٠.‏ 


7) 


.٤۷۲ص أبو زهرة: ”ابن تيمية حیاته وعصره“‎ (٤( 


والخلاصة أن وظيفة القياس - فى رأى ابن تيميه - هو تجميع الأشياء 
المتشابهة فى قياس الطرد أو الفصل بين الأشياء المتعارضة فى قياس العكس ويرى 
هنری لاوست أن للقياس وظيفتين عند ابن تيميه: 

الأولى: وظيفة دفاعية عن الدين. تشارك فى دفع العقيدة نحو الأفضل. 
فالقرآن والسنة بعد أن عرضا مجمل المبادئٌ العامة التشريعية أصبح هدف القياس 
جعل هذه الميادئ مرجعا نهائيا. يطبق على جميع الحالات الفردية وتقاس عليه 
جميع الأمور وذلك على طريقة ”تحقيق المناط“. 

اة هي لحف غر الد ارط كه فى تحتو اله اتخات ةة 

ج الميزان العقلى باعتباره المعرفة الفطرية للتماثل والاختلاف: 

يرى ابن تيميه أن من أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف - فإذا 
رأى الشيئين المتماظين علم آن هذا مثل هذا. ويجعل حكمهما واحد» كما إذا رأى 
العقل اء والماءء والتراب والتراب» والهواء والهواءء؛ ثم حکم بالحکم الكلى علی 
القدر المشترك. وإذا حكم على بعض الأعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك لكان 
أحسن فى البيان ز فهذا قياس الطرد وإذا رأى المختلفين كالماء والتراب وفرق 
وا ا 

ويشير ابن تيميه إلى أن هذين القياسين استخدما فى القرآن فيقول: ”وما أمر 
الله به من الاعتبار فى كتابه يتناول ”قياس الطرد“ و”قياس العكس“"". إن الله ٠ا‏ 
أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان فى الاعتبار أن يعلم أن من فعل ما فعلوا أصابه 
ما أصابهم فيتقى تكذيب الرسل خوفا من العقوبة وهذا قياس الطرد. وكذلك يعلم 
أنه من لم يكذب الرسل بل أتبعهم لا يصيبه ما أصاب هؤلاء وهذا هو قياس العكس. 


(۱( هتر لاوسىت: ”نظریات شيخ الإسلام ابن تيمية د فی السياية والإجتماع“ ترجمة محمد عيد 
العظيم على دار الأنصار. القاهرة سنة ٦۱۹۷م‏ ص .۲١٤‏ 
(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۴۷۱. 


(۳) تقس المرجع: ص١۳۷.‏ 


وهذا هو المقصود مّن الاعتبار بالمعذبين. قإن امقصود ثبت فى القرع عكس حكم 
الأصل لا نظيره. والاعتبار يكون بهذا أو بهذا آى بقياس العكس ويقياس الطرد. 

ويرى اين تيميه أن المناطقة قد عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات 
إلى أقيسه كليه وضعوا ألفاظها وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا. فحصل بها من 
الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين وصارت موازينهم "عائلة لاعادله“. 
ويشبههم ابن تيميه بالمطففين ل(الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
أو وزتوهم يخسرون)". والبخس فى العقول والأديان اخطر من البخس فى 
الأموال ولكن أكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من قد ورث عن أبيه 
موازين يزن بها تارة له وتارة عليه ولا يعرف أهى عادلة أو عائلة. ويقرر ابن تيميه 
أن الميزان المنزل من الله مع الكتاب هو القياس الصحيح وهو المعرفة الفطرية 
الموجودة فى الإنسان للتماثل والاختلاف وهو ميزان عادل يتضمن اعتبار الشىء 
بمثله وخلافه فيسوى بين المتماثلين. ويفرق بين المختلفين بما جعله الله فى فطرة 
عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف. 

وعلى الرغم من إقرار ابن تيميه بأن الميزان مما يعرف بالعقل إلا أنه يرى 
أن - الله تعالى قد أرسل به الرسل وذلك لأن الرسل قد ضربت للاناس الأمتال 
العقلية - التى يعرفون بها التماثل والاختلاف. فدلت الناس وأرشدتهم إلى ما 
يعرفون به العدل» وما يعرفون به الأقيسة العقلية الصحيحة التى يستدل بها على 
”المطالب الدينية“ فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظن ذلك 
من يظنه من أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية. بل الرسل- 
صلوات الله عليهم - بينت العلوم العقلية التى بها يتم دين الناس علما وعملا 


)١(‏ نقس المرجع : ص۳۸۱. 
(۲) سورة المطفقفىن: ۸۲ /۲ :۴. 
)١(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيين“ طبعة بمبای ص۲۸۲. 


.۴۲۸۲ نقس المرجع : ص‎ )٤( 


وبذلك أكملت الرسل الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها إلى ما كانت معرضة 
عنه أو كانت الفطرة قد فسدت بما دخل عليها من الآراء والأهواء الفاسدة. فأزالت 
الرسل ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه“ حتى صار عند الفطرة 
معرفة الميزان التى أنزلها اللفودةا ةه : 


ويرى ابن تيميه أن إنزال الله تمالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان معهم. 
والإيمان لم يحصل إلا بهم وقد بين الرسول (35) فى حديث له" . أن الأمانة التى 
هى الإيمان أنزلها الله فى أصل القلوب. وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما أخبروا 
بما خبروا به. فسمع ذلك فألهم الله القلوب الإيمان وأنزله فى القلوب. ويقول ابن 
تيميه: ”وكذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الميزان فى القلوب» لما بينت الرسل العدل 
وما يوزن به عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور 
حتى تعرف التماثل والاختلاف. وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه فى ذلك. 
کیا وھک ر د و ی وک اله ای ارا 


قال تعالی: لإوالسماء رفعها ووضع الميزان؛ 1 تطغوا فى الميزان › وأقيموا 
الزن اا و 2 


فالميزان العقلى هو القياس القرآنى الذى أنزله الله فى الصدورء وهو العدل 
وهو ما یوزن به ویعرف العدل ولکن نعرف به صحیح الفکر من باطله» ولکی نزن به 


)١(‏ نفس المرجع: ص۳۸۲. 

(۲) ورد فى الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله (35) حديثين رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخر. حدشا لله أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا 
من السنة وحدتا عن رفع الأمانة قال: ”ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل 
أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, فيظل أثرها مثل آثر المجل 
یرم که ی و د ر اور رین کی 
انظرابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص ۴۸۲. 

(۳) ابن تيمية: نفس المرجع ص٤۲۸.‏ 

. ٩۷/ ۵۵ سورة الرحمن:‎ )٤( 


الأمور عامة حسية كانت أو عقلية. 


وهكذا يؤكد ابن تيميه على أن القرآن والحديث يحتويان على بيان التسوية 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. فالله سبحانه وتعالى ”بين الحقائق بالمقاييس 
العقلية والأمثال الضرورية وبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين 
ويتكر على من يخرج عن ذلك '. كقوله تعالى: [أفنجعل المسلمين كالمجرمين 
مالكم كيف تحكمون). أى أن هذا الحكم جائر غير عادلء فإن فيه تسوية بين 
المختافين. ومن التسوية بين المتماثلين قوله تعالى: لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنةء 
ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلرلوا ‏ . وائتهى 
ابن تيميه إلى أن الميزان العقلى حق كما ذكر الله فى كتابه. وانه يتن مختصا 
بالمنطق اليونانى وان كان فيه قسط منه. ”بل هو الأقيسة العقلية المتضمنة التسوية 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ ذلك بصيغة قياس الشمول و بصيغة 
قياس التمثيل. وصيغ التمثيل هى الأصل وهى أكمل. والميزان القدر المشترك وهو 


الات وو الخد ادر 


ولكن إذا كان ابن تيميه يذهب إلى أن القرآن مصدر جميع أنواع الاستدلالات 
فلا بد أن ننبه إلى أن القرآن ليس كتابا فى المنطق أو مناهج البحث فى العلوم ولكنه 
يحتوى على الأصول العامة للدلائل العقلية. أما تفصيلاتها فليس من وظيفة القرآن أن 
يتعرض لهاء ويكفى أنه ينبه إلى مثل تلك الدلائل الإجمالية ليمضى العقل البشرى 
بعد ذلك إلى وضع تقاصيلها وكشف فوانينها وطرق استخد امها. 


فالقرآن ينبه العقول إلى استخدام أنواع الاستدلال العقلى المختلفة مباشرا 
كان أو غير مباشر فهو كما يدعو إلى استنباط نتيجة من مقدمه أو مقدمات ثبتت 


٠۲۸۲ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای‎ )١( 
.١١: ۳۵/ ٦۸ : سورة القلم‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: ۲ .۲٠٤١/‏ 

)٤(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة ہمبای ص۲۸۳. 


صحتها فى معرض الاستدلال على العقائد النظرية. نراه يدعونا أيضا إلى 
استخدام المشاهدة الحسية واستقراء الجزئيات فى عالم الطبيعة ليصل بنا من 


ف ات رازان اة ا هر ةا 


ولعل فى هذا ما يثبت شرعية الاشتغال بالمنطق وأنه لا مساس له بالدين 
إطلاقا يفن ك خلا زر لتاركة أبن ية اله لأنة يغارشن نطق بالتطى: بل 
وتدل بعض نصوص ابن تيميه على اعترافه بالمنطق وعدم إنكاره لاستقادة مفكرى 
الإسلام منه ويتضح هذا من الفقرة السابقة حيث يقول: إنما امقصود التنبيه على 
جنس الميزان العقلى. وأنها حق كما ذكر الله فى كتابه. وليست هى مختصة بمنطق 
اليونان وإن كان فيه قسط منها. 

وقد أكد ابن رشد من قبل شرعية الاشتفال بالمنطق وأشار إلى أن القرآن يحوى 
آیات تدل علی استخدام القياس مثل قوله تعال:لإفاعتبروا يا أولى الأبصار) . ويرى 
ابن رشد أن الاعتبار المشار إليه فى الآية الكريمة هو القياس بنوعيه العقلى والفقهى 


فكأن الآية تأمرنا على سبيل الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار إليهم“. 


د فكرة الميزان بين أبن تيميه والغز إلى : 

وإذا كان ابن تيميه قد قرر أن طرق الاستدلال الصحيحة ينبغى أن تلتمس 
من كتاب الله لا من الأمور الاصطلاحية الوضعيةء فإن الميزان المنزل من الله هو 
القياس الصحيح الذى يبيت طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. 
أقول إذا كان ابن تيميه قد قرر ذلك فان القول بفكرة الميزان قد سبقه إليها 
الغزانى الى نرام كتابه القسطانن اانه ترج كما سيق أن د كرت . 


)١(‏ د. أبو الوفا التفتازانى: ”مفهوم العلم فى الإسلام“ مقال نشر بمجلة التصوف الإسلامى العدد 
١‏ سطس سنة ۱۹۸۲ ص۸ وما بعدها. 

(۲) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ طبعة بمبای ص۳۸۲. 

(۲) سورة الحشر: ۵۹ /۲. 

.٣ص‎ “ ابن رشد: ”فصل المقال‎ )٤( 

)٥(‏ آنظر ص من هذا لبحث. 


صور الأقيسة من القرآن الكريم ويطلق عليها اسم الموازين. فالقياس الحملى هو 
ميزان التعادل والشرطى المتصل هو ميزان التلازم؛ والشرطى المنفصل هو ميزان 
التعاند ويقسم ميزان التعادل إلى ثلاثة أقسام: أكبر وهو الشكل الأول وأوسط وهو 
الشكل الثانى وأصغر وهو الشكل الثالث. ويصرح الغزالى بأنه أبتدع أسماء 
الموازين التى أستخرجها من القرآن لكنه سبقه آخرون إلى استخراج أصولهاء 

يقول الغزالى : 

”أما هذه الأسامى فأنا ابتدعتها .وأما الموازين فأنا استخرجتها من القرآن. 
وما عندى أنى سبقت إلى استخراجها من المتأخرين إسام آخر سوى ما ذكرته. 
وعند بعض الامم الخالية, والسابقة على بعثة محمد وعيسى صلوات الله عليهماء 
اسام آخر کانوا ا من شک براقت ووی اه الاد 


لكن على الرغم من تشابه كل من الغزالى وابن تيميه فى القول بالميزان إلا 
ننا لا نستطيع أن نقول أن ابن تيميه قد أقتبس فكرة الميزان الذى يتخذه منهجا 
استدلاليا - عن الغزالى كما لا نستطيع أن نقول أن هذه الفكرة كان لا تفس المعنى 
مندهما وذلك لاختلاف المناهج والوسائل لدى كل منهما فمنهج ابن تيميه قائم 
أساسا على تقويض المنطق الأرسطى وإظهار ما فيه من متناقضات وخطورته على 
إلهيات المسلمين فكانت وسيلة ابن تيمية إلى الحقيقة هى استنباط الأدلة العقلية 
من القرآن لا التفتيش على ما يوافق النظر المنطقى اليونانى فى القرآن كما هو 
الحال عند الغزالى لذلك يرفض القول بالموازين الخمسة التى يقرها الغفزالى 
ويعتبر كتاب ”القسطاس المستقيم“ مقتبسا من ابن سينا وأرسطو ويلتزم ابن تيمية 
بالميزان الواحد الموجود فى القرآن. 

أما منهج الغزالى لم يكن يرفض المنطق الأرسطى بل كان يهدف إلى مزجه 
بالعلوم الإسلامية. ولكى يتجنب الغزالى ثورة الفقهاء والمتزمتين ضدهء حاول 


)١(‏ الغزالى: ”القسطاس المستقيم“ ص۲۲ وما بعدها. 
(۲) الغزالى: ”القسطاس المستقيم“ ص*٠.‏ 


,التفتيش عما يوافق المنطق الأرسطى هى القرآن. والدليل على ذلك ما ذكره ابن 
طملوس عن الغزالى من انه كان يستعمل المنطق تحت أسماء مالوفة خشية من 
رة الفا وا ق ف ن وما د کرای تة من أن الى خد 
على إبدال الاصطلاحات المنطقية بهذه الأسامى التى أخترعها ما جبل عليه 
الضعفاء - ومنهم التعليمية - من الاغترار بالظواهر بحيث لو سقى أحدهم عسلا 
فى قارورة حجام» لم يطق تناوله لنفور الطبع عن المحجمة» وضعف العقل عن أن 
يعرف أن العسل طاهر فى أى زجاجة كان . وعلى الرغم من تسليم الغزالى بأن 
النطق علم يونانى إلا أنه يقرر - على العكس من ابن تيمية - وجوب معرفته لأنه 
يقوم على أساس عقلىء وليست أحكام العقل خاصة بأمة دون آخرى. وقد نقده ابن 
تيمية لذلك واعتبره أول من مزج الفلسفة بأصول الدين والفقه وتعجب من وضعه 
كتاب ”القسطاس المستقيم“ ونسبته إلى تعليم الأنبياء وهو مقتبس من كتب اليونان 
خاصة أرسطو. وفى هذا يقول ابن تيمية ”إن أبا حامد وضع مقدمة منطقية فى 
أول المستصفى وذعم أن من لم يحط بها علما فلا ثقة له بشىء من علومه» وصتف 
فى ذلك ”محك النظر“ و”معيار العلم“ ودوما اشتدت به ثقتهء وأعجب من ذلك أنه 
وضع ما سماه ”القسطاس المستقيم“ ونسبه إلى أنه تعلمه من الأنبياء وانما تعلمه 
من ابن سينا وهو تعلمه من كتب أرسطو . 

ثم يعود ابن تيمية . فى مغالاة واضحة إلى التأكيد على أن الموازين الخمسة 
التى وردت فى كتاب الفزالى ”القسطاس المستقيم“ ليست هى الميزان العقلى الذى 
أنزله الله. إنما هى منطق اليونان بعينه وقد غير الغزالى عباراته. ويرى ابن تيمية 
أنه من المستحيل أن يكون الميزان العقلى الذى أنزله الله هو منطق اليونان لعدة وجوه: 

أحدهما: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان فى عهد نوح 
وإبراهيم وموسى وغيرهم والمنطق الأرسطى وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة 
)١(‏ ابن طملوس: ”المدخل إلى صناعة المنطق“ طبعة مدريد ص؟. 


(۲) الغزالى: ”القسطاس المستقيم“ ص٠٠.‏ 
(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ ج اص۷ .۷٤١‏ وأنظر أيضا ص٣٤۲‏ وما بعدها. 


سنة قكيف كانت الأمم المتقدمة على أرسطو تزن قضاياها. 

الثاني: أن المسلمين مازالوا يزنون بالموازين العقليةء ولم يعرف السلف هذا 
المنطق اليونانى وانما ظهر فى الإسلام لما عربت الكتب الرومية فى دولة المأمون أو 
قربا منه.. 


الثالث: مازال نظار المسلمين بعد أن عرب المنطق الأرسطى وعرقوه يعيبونه 


ويذمونه. ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله فى موازينهم العقلية والشرعية". 


ويذكر ابن تيمية فكرة الغزالى عن المنطق .... أن المعانى العقلية مشتركة 
بين الأمم وأن الخلاف فقط إنما هو فى الاصطلاح اللفظى أن الأمر ليس كذلك. 
ففى هذه المعانى العقلية الكثير الفاسد ... ثم أن هؤلاء المناطقة - والغزالى فى 
أثرهم - جعلوا هذا المنطق ”ميزان الموازين العقلية التى هى الأقيسة العقلية 
وزعموا أنه آله قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل فى فكره وليس الأمر كذلك 
فإنه لو احتاج الميزان إلى ميزان لزم التسلل". 

إذن لابد من ميزان واحد نرجع إليه يكون هو محك الصواب والخطاً وهذا 
الميزان هو الميزان القرآنى ويؤكد ابن تيمية على أن الفطرة متى كانت صحيحة وزنت 
بالميزان العقلى وإن كانت فاسده لم يزدها المنطق - ولو كان صحيحا - إلا فسادا۔ 

وهنا نلاحظ أن الخلاف بين النتيجة التى وصل إليها كل من الغزالى وابن 
تيمية ليس كبيرا فالغزالى يعلن منذ البداية تأييده للمنطق الأرسطى بينما ابن 
تيمية يعلن معارضته له إلا أن هذه المعارضة تنتهى به إلى الاعتراف بالمنطق وان 
كأن لا يصرح هو بذلك. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الميزان الواحد الذى يأخذ به ابن تيمية 
هو فى الحقيقة يشمل الموازين الخمسة التى قال بها الغزالى وأخرى لم يقل بها. 


.۳۷١ ابن تيمية: ”الرد على امنطقيبن“ طبعة بمیای ص۳۷۲:‎ )١( 
.۳۷١ ۳۷٤ص‎ : نفس المرجع‎ )۲( 


ومن ثم فإن ابن تيمية يتناقض مع نفسه عندما يرفض موازين الغزالى الخمسةء 
كما يناقض ذفسه أيضا عندما يؤكد استحالة أن يكون الميزان العقلى الذى أنزله 
الله هو منطق اليونان وهو الذى يقول فى موضع آخر ”إن اختلاف صيغ الدليل (أى 
سواء كانت يونانية منطقية او إسلامية) مع اتحاد معناه لا يغير حقيقته والكلام 
إنما هو فى المعانى العقلية لا فى الألفاظ'" . وهذا يتاقض ما يذكره ابن تيمية فى 
الفقرة السابقة. ويقول ابن تيمية أيضا: بل كل دليل يستدل به فإنه ملزوم لمدلوله 
وقد دخل فى هذا كل ما ذكروه (يقصد الناطقة ومنه الغزالى) وما لم يذكروه". 
ويقول أيضا: ”وبأى صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحقيقته واحده وأن ما 
يعتبر فى كونه دليلا هو كونه مستلزما للحكم لازم للمحكوم عليهء فهذا هو جهة 


ee. a 2‏ 
دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل اولم يصور كذلكف . 


۲. طرق الاستدلال عند ابن تيمية: 

بين ابن تيمية - كما سبق آن ذكرت - أن حصر المناطقة للاأدلة أو طرق 
الاستدلال فى ثلاثة طرق فقط (القياس والاستقراء والتمثيل) حصرا باطلا لا دلیل 
عليه. هذا بينما يرى ابن تيمية ”أن من أنواع الاستدلال ما يستدل فيه بمعنيين على 
معين - وبالمساوى على المساوى - سواء كان معينا او كليا فليس من ضرورة الدليل أن 
يكون أعم أو أخص. بل لابد فى الدليل من أن يكون ملزوما للحكم» والمازوم قد يكون 
أخص من اللازم وقد يكون مساويا له. ولا يجوز أن يكون أعم منه لكن قد يكون أعم 
من المحكوم عليه الموصوف الذى هو موضوع النتيجة المخبر عنه“. 


ويرى ابن تيمية أن عبارات الدليل وتراكيبه تتنوع لتشتمل العديد من طرق 
الاستدلال لا طرق الاستدلال الأرسطية المحدودة وحدها. لكن المهم فى الدليل أن 


.۳١۸ص ابن تيمية: ”الرد على المنطقییبن“ جا‎ )١( 
تفس المرجع ص۴۱۷.‎ )۲( 


(۳) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیبن“ ج۱ ص٠٢۲.‏ أنظر بالتقصيل ص ........ من هذا البحٹ 
)٤(‏ ابن تيمية: ”الرد على المنطقيبن“ طبعة بمباى ص ۲١۸‏ . وأنظر أيضا بالتقصيل ص ب 
= هذا البحت. 


يكون مستلزما للمدلول. فالدليل عند ابن تيمية يمكن أن ”يركب على وجه الشمول 
الق إا اقاس فاحل ران تلان :ووا هاف ادى بی بالتلی 
والشرطى المتصل والمنفصل. وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيدد لليقين (ان 
يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذى يسمى فى قياس التمثيل المناط قياس 
التمثيل المناط والوصف والعلة والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات» هو الحد 
الأست فى قان الع . 

ويذكر ابن تيمية مثالا لتوضيح ذلك فيقول فيه: ”أنه إذا قال ناظم القياس 
الأول - أى التمثيلى - نبيذ الحبوب المسكر حرام قياسا على خمر العنب لأنه خمر 
فان حراما قياسا عليه فهذا كما يقال فى نظم قياس الشمول هذا النبيذ حرام 
وكل خمر حرام أو فيه الشدة المطربة وما فبه الشدة المطربة فهو حرام. وما يثبت 
به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك علة الحكم. ويبهذا يتضح ان قياس 
التمثيل قد يكون أتم فى البيان من قياس الشمول. أما ما يقوله بعض النظار من أن 
قياس الشمول هو الذى يفيد اليقين دون التمثيل ز فهذا لا يصح . فى رآى ابن تيمية 
- إلا بحسب المواد بأن يوجد ذلك فى مادة يقينية وهذا فى مادة ظنيه ويرى ابن 
تيمية أن سبب خطأً هؤلاء النظار هو ”أنهم تعودا كثيرا استعمال التمثيل فى 
الظنيات واستعمال الشمول فى اليقينيات» فظنوا هذا من صورة القياس وليس 
الأشر دعل عو اا 


ويستمر ابن تيمية فى توضيح أوجه الأدلة فيقول: ”ثم القياس تارة يعتبر فيه 
القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه 
قياس الأولى وهو وإن كان قد يجعل نوعا من قياس الشمول والتمثيل فله خاصة 
يمتاز بها عن سائر الأنواع وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة 


المذكورة هى الدليل الدال عليه" . 


)١(‏ ابن تيمية: ”شرح العقيده الأصفهانية“ ص؟؛. 
(۲) ابن تيمية: ”شرح العقيده الأصفهانية“ ص٣؛.‏ 


.؟٣ :ع ال حص‎ )۳(١ 


ويقرر ابن تيمية أن هذه الطرق كلها مستمدة من القرآن وهى طرق صالحة 
للاستدلال فى العلوم الدينية والدنيوية على حد سواء. فهو يسوى - كما سبق أن 
ذكرت - بين قياس الشمول والتمثيل ويقول أن: ”كثيرا من الفقهاء يستعملون فى 
الفقه القياس الشمولى كما يستعمل فى العقليات القياس التمثيلى وحقيقة أحدهما 
هى حقيقة الآخر. ويقول أيضا: ”وحيث لا يستدل بالقياس التمثيلى لا يستدل 
بالقياس الشمولى'. كذلك يقول: ”فهذا هو هذا فى الحقيقة وانما يختلفان فى 


(r) 


- حقيقة واحده 


كذلك يرفض ابن تيمية قول من يدعى أن العقليات ليس فيها قياس تمثيل. 
وإنما التمثيل فى الشرعيات فقط. ويؤكد أن قولهم مخالف لقول جمهور نظار 
المسلمين ءبل وساكر العقلاء ويقول: ”أن قياس التمثيل يستدل به فى العقليات كما 
يستدل به فى الشرعيات. فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم كان هذا 
دليلا فى جميع العلوم وكذلك إذا ثبت آنه ليس بين الفرع والآأصل فرق مؤثرا كان هذا 
دليلا فى جميع العلوم ... وجمهور النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان 
المشترك مستلزما للحكم كما يمتلون به من الجمع بانحد والعلة والشرط والدليل“. 

لكن إذا كان ابن تيمية يقرر أن هذه الطرق كلها مستمدة من القرآن صالحة 
للاستدلال فى العلوم الدينية والدنيوية إلا أنه يؤكد على أننا لا نستطيع أن نستدل 
على وجود الله إلا عن طريق الآيات وقياس الأولى ولا يصلح فى ذلك قياس الشمول 
ولا التمثيل. ولا كنت قد تحدثت - بالتفصيل من قبل ۔ عن رأى ابن تيمية فى قياس 
الشمول والتمثيل لذلك سوف أقصر الحديت هنا على الآيات وقياس الأولى. 


.٠۶۰صاج ابن تيمية: ”الرد على المتطقیین“‎ )١( 
.۲٤۱ص نفس المرجع‎ )۲( 
.۲٤۷ص نفس المر جع‎ )۲( 


.۲٤١ ۰۲٤۱ نفس المرجع ص‎ )٤( 


الاستدلال بالآيات وقياس الأولى. 


يقول ابن تيمية أن طريقة الأنبياء - عليهم السلام - فى الاستدلال على الله 
كانت بذكر آياته - وإذا استخدموا فى ذلك القياس استخدموا قياس الأولى ”لم 
یستعملوا قیاس شمول یستوی أفراده ولا قياس تمثيل محض, فإن الرب تعالى لا 
مثیل له ولا یجتمع وغیره تحت کلی یستوی آفراده» بل ما ثبت لفیره من کمال لا 
نقص فیه» فتبوته له بطریق الأو“ 

ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة فى القرآن من هذا النوع. 
وقد ذکرها الله تعالی فی دلائل ربوبیته والهیته ووحدانیته وعلمه وقدرته وامکان 
المعاد وغير ذلك من المطالب العالية. والمعالم الإلهية التى هى من أشرف العلوم 
واعظم ما تكمل به النفوس من المعارف وان كان كمالها لابد فيه من كمال علمها 
رها معا فاك فن ماد الله خد تا ركه وخ وان ن 

أولا: الاستدلال يالآيات: 


يرى ابن تيمية أن طريق الاستدلال بالآیات طریق قرآنی يستمد صورته 
ومادته من القرآن الكريم ويفرق بينه وبين القياس. ”بأن الآية هى العلامة وهى 
الدليل الذى يستلزم عين المدلول. لا يكون مدلوله أمرا كليا مشتركا بين المطلوب 
وغيره. بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول . فهو العلم باستدلال جزئى 
على جزئی آخر ملازم له بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. ومن عدمهء 
عدمه فكما أن الشمس أية النهار. قال تعالى: لإوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا 
آية الليل وجعانا آية النهار مبصرة4. فتفس العلم بطلوع الشمس يوجب العلم 
بوجود النهارء وكذلك آيات نبوة محمد (). فتفس العلم بها يوجب العلم بنبوته 
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بعينه. ولا يوجب أمرا کلیا مشتركا بيته وبين غيره. وكذلك آیات الله سبحانه 
وتعالى فتفس العلم بها يوجب العلم بذاته. وهذا العلم لا يوجب علما كليا مشتركاً 
بين الله وغيره. ويرى ابن تيميه أن لله العلم بكون هذا مستلزما لهذا هو جهة 
الدليل فكل دليل فى الوجود لابد أن يكون مستلزما المدلو". 

معنى هذا أن مدار الاستدلال عند ابن تيمية مبنيا على التلازم. والآية وهى 
العلم باستلزام المعين للمعين المطلوب - أقرب إلى الفطرة من القياس المنطقى 
الذى ينقل فيه العقل من الأحكام الكلية إلى الأحكام الجزئية. 

ويؤكد ابن تيمية على أن القضايا الكلية إذا لم تعلم معيناتها بالتمثيل فإنها 
لا تعلم بأى طريق آخر فالكليات لا تؤدى إلى علم بدون المعينات التى هى جزئيات 
دائما ولابد للفكر أن يستخدم لنحقيق حجة القضية الكلية تحقيق أفرادها المعينة 
أى الجزئية. وأيضا ”لابد من معرفة لزوم المدلول للدليل الذى هو الحد الأوسط 
.فإذا كان كليا فلابد أن - يعرف أن كل فرد من أفراد الحكم الكلى المطلوب يلزم 
کل فر ناقراد الد 


کما إذا قیل : کل | کک 
وکل ب ھی ج 
النتيجة كل ج ھی ا 


فلابد أن يعرف كل فرد من أفراد (الجيم) يلزم كل فرد من أفراد (الباء) وكل 
فرد من أفراد (الباء) يلزم كل فرد من أفراد (الألف) وهذا هو الطريق الذى يسلكه 
المناطقة فى أقيستهم البرهانية لتحقيق صحة القياس . هذا بينما يرى ابن تيمية ان 
العلم بلزوم (الجيم) المعين (للباء) المعين و(الباء) المعين (للألف) المعين اقرب إلى 
الفطرة من القياس المنطقى. لله فهو طريق معقد بعيد عن الفطرة. لذلك يمكننا 
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ابن تيمية؛ ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۸۷.‎ )۲( 


الاستغناء عنه لأن فى ”استعماله تطويلا. وتكثيرا للفكر والنظر والكلام بلا فائدة . 

ما عن القضايا الكلية التى يستخدمها المناطقة فى أقيستهم البرهائية مثل 
قولهم: ”الكل أعظم من الجزء“ و”الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية“ 
”والضدان لا يجتمعان“ ”النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان“ وغيرها من القضايا 
الكلية فمن المعلوم - كما يقول ابن تيمية: ”أن الإنسان إذا تصور ما يتصوره من 
معين وجزئه كان تصوره لكون هذا الكل المعين أعظم من جزثه أسبق إلى عقله من 
أن يتخيل أن كل كلى أعظم من جزئه. فالإنسان يتصور أن بدنه آعظم من يده 
ورجله» وأن السماء أعظم من كواكبهاء وأن الجبل أعظم من بعضه ... وغير ذلك 
قبل أن يتصور القضيه الكلية الشاملة لجميع هذه الأفراد ولذلك فإذا تصور الإنسان 
شيئًا معينا فإنه يعلم أن هذا الشیء ”لا يكون موجودا معدوما فى حال واحد قبل أن 
يتصور ان ”كل نقيضين لا يجتمعان“ وكذلك إذا تصور الإنسان سوادا معينا فإنه 
يعلم أن اللون الواحد لا يكون سوادا وبياضا - قبل أن يعلم أن - ”كل ضدين لا 
يجتمعان“ وأمثال ذلك كثيرة. وإذا قال المناطقة ان تلك القضايا الكلية تحصل فى 
الذهن بالضرورة أو بالبديهه من واهب العقل فإن ابن تيمية يقول: ”أن حصول تلك 
القضايا المعينه فى الذهن من واهب العقل أقرب“ . 

وعلى ذلك فقد يستدل بالمعين على المعين المساوى له فى العموم 
والخصوص“ فقد نستدل بأحد الكواكب على الملازم کما یستدل بالجدی على بنات 
نعس» وببنات نعس على الجدى» ويستدل بالجدى على جهة الشمالء وبجهة الشمال 
على الجدى ... الخ. ومن هذا ماذكر من أخبار النبى (3) فى كتب الأنبياء قبلهء 
فإنها صفات مطابقة له ليست أعم مته ولا أخص. وكذلك سائر الأمور المتلازمة. 
فإننا نستدل بأحد المتلازمين على ثبوت الآخرء وبانتفائه على انتفائه ”فإذا كان 
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المدلول معينا كانت الآية معينة" . لكن لله فد تكون الآية تستلزم وجود المدلول من 
غیر عکس. کآیات الخالق سبحانه وتعالی فإنه یلزم من وجودها وجوده» ولا یلزم 
من وجودة وها وى كلها آنات دانة على فة القدسة ل على أمن كلل لا 
يمنع تصوره من وقوع الاشتراك فيه بينه وبين غيره بل ذلك مدلول القیاس"'. 
فإاتیات وجود الله - فى رأى ابن تيمية - يكون بالآيات. ولیس بالقياس البرهانى. 
وكل ما سوى الله من الممكنات فهو مستلزم فى وجوده لذات الله ويمتنع وجود هذه 
الممكنات بدون وجود الله. لكن الممكن أو المعين مستلزما أيضا لأمور كليه مشتركة 
بينه وبين غيره من الممكنات أو المعينات لأنه يلزم من وجوده وجود لوازمه. وتلك 
الكليات المشتركة من لوازم المعين أعنى يلزمه ما يخصه من ذلك الكلى العام 
والكلى المشترك لكن يلزمه بشرط وجوده (أى المعين) ووجود العالم الذى يتصور 
اقنور الد 


ويرى ابن تيمية أن الله يعلم الأمور على ما هى عليه فيعلم نفسه المقدسه 
بما يخصها ويعلم الكليات أنها كليات. فيلزم من وجود الخاص وجود العام المطلق 
أی حصة المعسن من ذلك العام کہا يلرم من وجود ”هتا الإنسان“ وجود ”الإنسان“ 
ومن وجود ”هتا الإإنسان“ وحجود ”الإنسانية“ و”الحيوانية“. القائمة به ويهذا يکون 
العام الطلق تابع فی وجوده لوجود ”الخاص“ وبين هڏين الوجودين تقوم علاقه 
لزوميه. ووجود الله المعين يلرم عنه الوجود المطلق المطابق للمعين ”فاذا تحقق 


الوجود الواجب تحقق الوجود المطابق للمعين“ واذا تحقق الفاعل لكل شىء (وهو 
الله) تحقق ا املق امطاب وإذا تحقق القديم الأزنى '(الله) تحقق القديه 
المطلق المطابق, وإذا تحقق الغنى عن كل شىء (وهو اللّه) تحقق الغنى المطابق وإذا 


تحققی رب کل شىء تحقق الرب المطابق كما انه اذا Eg‏ تحقق ”هذا الإنسان“ و ”هذا 
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الحيوان“ تحقق ”الإنسان المطلق المطابق“ والحيوان ”المطلق المطابة“". 

لكن المطلق - فى رأى ابن تيمية - لا يكون فى الأعيان بل فى الأذهان ”والله 
تمالى هو الخالق للأمور الموجوده فى الأعيان والمعلم للصور الذهنية المطابقة لما فى 
الأعيان“. ولهذا كان أول ما أنزل الله على رسوله: اقرا باسم ربك الذى خلق . 
خلق الإنسان من علق إقرأً وربك الأكرم. الذى علم بالقلم. علم الإتسان مالم 
يعلم#. فبين الله فى أول ما أنزل أنه هو الذى خلق الأعيان عموما وخصوصا. 
فكما أنه خالق الموجودات العينيه - فهو المعلم للماهيات الذهنيه. وكل الموجودات 
الخارجية أو العينية آيات يستدل بها على وجود الله لأنها مستلزمة لوجود عينه. 
ولذا تصورت الأذهان هذه الموجودات الخارجيه سواء كانت معينة أو مطلقة فالله 
هو المعلم لهذا المتصور. فالصور الذهنية من آياته المستلزمه لوجود عينهء لكنها مع 
هذا تدل على هدايته وتعليمه كما قال تعالى: #(سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق 
فسوی » والذی قدر فهدی)'. 


وبهذا يكون ابن تيمية قد أقام علاقة بين الكلى المطلق والموجود فى الأذهان 
وبين وجود الله المعين الموجود فى الأعيان واستدل على وجود المطلق من وجود اللّه. 
أى أنه استدل على الكليات بالمعينات أو على المطلق بمعين وفى نفس الوقت رقض 
أن يكون المطلق ر لمعرفة الله تعالى ولا حتى بمعرفة الموجودات العينيه. وفى 
هذا الصدد يقول ابن تيمية: ”فكل ماسوى الرب مستلزم لنفسه المقدسةء قإن 
الوجود المطلق الكلى لا تحقق له فى الأعيان. فضلا عن أن يكون خالقا لها مبدعا 
(أى خالةا للأعيان). ويقول أيضا: ”إذا علم إنسان وجود ”إتسان مطلق“ 
و"”حيوان مطلق“ لم يكن عالما بنفس المعين. كذلك من علم ”واجبا مطلقا“ و"فاعلا 
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ا“ و”غنيا ای“ لم یکن عالا ا زت العالمين وما خت NT‏ غ 


فنحن لا نستطيع معرفة وجود الله عن طريق الوجود المطلق بل العكس. أما 
الله تمالى فنعرفه من آياته ”فآیاته تستلزم عينه التى يمنع تصورها من وقوع 
الشركة فيها وكل ما سواه دليل على عينه وآية له فإنه ملزوم لعينه وکل ملزوم فإنه 
دلیل ع ا 


- ويرى ابن تيمية أنه لا يمكن تحقق شىء من الممكنات إلا مع تحقق وجود 
الله فكل ملزوم لنفس الله دليل عليهء آية له. ومن ثم فالبراهين المنطقية لا تقودنا 
إلى معرفة الله فعندما يستدل المناطقة بالممكنات على الأمر ”المطلق الكلى“ الذى لا 
يتحقق إلا فى الذهن فإنهم لا يعلموا - كما يقول ابن تيمية - ببرهانهم ما يختص 
بالله تعالى ”ولهذا ما يثبتونه من واجب الوجود عند التحقيق إنما هو أمر كلى لا 
یختص بالرب تعالی حتی قد يجملونه مجرد الوجود" . 

إن الاستدلال بالآیات یکون - کما سبق أن ذکرت - بجزئی على جزئی 
ملازم بحیث یلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه. كذلك یکون بالکلی علی 
الكلى الملازم له والمطابق له فى العموم والخصوص. فإذا كان الاستدلال بطلوع 
الشمس على النهار وبالنهار على طلوع الشمس هو استدلال بطلوع معين على نهار 
معین آی استدلالا بجزئی على جزئی فإن الاستدلال بجنس النهار على جنس 
الطلوع استدلالا بكلى على كلى والاستدلال بالكواكب على جهة الكعبه استدلالا 
بجزئى على جزئى وكذلك الاستدلال بظهور كوكب على ظهور نظيره فى العرض 
والاستدلال بطلوعه على غروب آخر وتوسط آخر ونحو ذلك من الأدلة التى اتفق 
عليها الناس قال تعالى: (وبالنجم هم يهتدون). فإذا استدل بظهور الثريا على 
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ظهور ما قرب منها مشرقا ومغربا ويمينا أو شمالا من الكواكب كان استدلالا 
بجزئی علی جزئی لتلازمهما. ولیس ذلك قیاس التمثیل وان قضی به قضاء کلیا 
کان استدلالا بکلی علی کلی ولیس استدلالا بکلی علی جزئی بل بأحد الکلیین 
لمتلازمين على الآخر. فمن عرف مقدار أبعاد الكواكب عن بعضها البعض ثم 
علم ما يقارن منها طلوع الفجر فإنه يستدل بما رآه منها على ما مضى من الليل 
وما بقى منه وهو استدلالا بأحد المتلازمين على الآخر واللزوم إذا كان لا يعرف له 
بداية بل هو منذ خلق الله الأرض كوجود الجبال والأنهار العظيمة التيل والفرات... 
الخ كان الاستدلال مطردا. وأذا كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكمبة استدل 
بها بحسب ذلك فيستدل بها وعليها فإن أركان الكعبه مقابلة لجهات الأرض الأربعة 
فيستدل بها على الجهات » ويستدل بالجهات عليها. أما ما كان مدته أقصر من مدة 
الكعبة كالأبنية التى فى الأمصار والأشجار كان الاستدلال بها بحسب ذلك فيقال: 
علامة الدار الفلانية أن على بابها شجرة من صفاتها كذا وكذا وهما متلازمان 
مدة من الزمان فهذا وأمتاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخر وكلاهما معين 
زیا ولیشن هوشن قياس اتدل : 

هکذا یستدل ابن تيمية علی ثبوت الشیء بثبوت لازمه وعلى بطلانه ببطلان 
لازمه فإذا كان اللازم باطلا فاللزوم مشه باطل. وقد يكون اللازم خفيا ولايكون 
الملزوم خفيا وإذا كان الملزوم خفيا كان اللازم خفيا وقد يكون الملزوم باطلا ولا 
يكون اللازم باطلاء ولهذا قيل أن ملزوم الباطل باطلا فإن ملزوم الباطل هو ما 
استلزم الباطل. فالباطل هو اللازم» وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا لأنه 
يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم» ولم يقل أن الباطل لازمه باطل وهذا 
كالمخلوقات فإنها مستلزمة لثبوت الخالق ولا يلزم من عدمها عدم الخالق. وذلك 
لأن الدليل أبدا يستلزم المدلول عليه يجب طرده ولا يجب عكسه وذلك بخلاف 
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اكد 


وبهذا يتضح لنا أن الآية تختلف إختلافا كبيرا عن القياس الأرسطى كما تختلف 
عن التمثيل الأرسطى يقول ابن تيمية: ”الإستدلال بالكلى على الكلى الملازم له وهو 
المطابق له فى العموم والخصوص وكذلك الاستدلال بالجزئى على الجزئى الملازم له 
بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآأخر ومن عدمه عدمه. فإن هذا ليس مما 
موه قاسا ولا اشتقراء ولا قشلا وده هى الأياف ٠‏ ولا لل ابن فيمية الخلاف 
بين الآيه والتمثيل الأرسطى بأكثر من ذلك لكن يمكننا أن نقول أن دليل الآيه يشبه 
مسلك الدوران فى مباحث العله الأصولية أى دور المقدم او العلة مع التالى أو المعلول 
وجودا وعدما وهو ما يسميه المحدثون قانون ”التلازم فى الوقوع وفى التخلف“. 

وهذا ما يوضح لنا الاختلاف الشديد بين طريقى الآيه والتمثيل الأرسطى. 

تاتيا الاستدلال بقياس الأولى:- 


يعرف ابن تيمية قياس الأولى بأنه ما ”يكون_الحكم المطلوب فيه أولى 
بالثبوت من الصورة المذكورة فى الدليل الدال عليه“ . 

ويذكر ابن تيمية أن قياس الأولى هو التمط الوحيد من أنماط القياس العقلى 
الذى كان الإمام أحمد وغيره من السلف يستخدمونه فى أمر الربوبية وهو الذى جاء 
به القرآن وذلك لأن الله تعالى لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذى 
تستوى أفراده» ولا تحت قياس التمثيل الذى يستوى فيه حكم الأصل والفرع فإن الله 
تعالی لیس کمتله شیء لا فى نفسه المذکوره بأسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
ولكن يسلك فى شأنه قياس الأولى كما قال: لإولله المثل الأعلى) فإنه من المعلوم أن 
كل كمال ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون ليعض المخلوقات المحدثه فاللّه الواجب 
الوجود بنفسه أولى به. وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثه 
)١(‏ ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص۲۲. 


(۲) ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲٠٠.‏ 
)١(‏ ابن تيمية : ”شرح العقيدة الأصفهانيه“ ص٣٤‏ . 


فاللّه الواجب وجوده بنفسه أولی به وکل نقص وعیب يجب أن ينزه عنه بعض 
ارفاك اة فاه الاك وة تة او ان زو عة 

ويذكر ابن تيمية أن الفلاسفة والمتكلمين من المعتزله وغيرهم يسلكون مسلك 
المشبهين لله بخلقه الذين يجعلون له ندا فبسوون بين الله وبين غيره فى الأمور 
وذلك القول باطل فى راى أبن تيمية » من وجوه منها: 

أولا:- أن تلك القضية الكلية التى تعم الله وغيره قد لا يستطيع الفلاسفة 
والمتكلمين إثباتها عامة إلا بمجرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين فى 
غير هذا الموضع ففى هذا الموضع قد لا يفيد إلا الظن للعلم بانتفاء الفارق. 

ثانيا:- أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذى هو الحد الأوسط بحكم 
يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين. إما أن يجعلوه كالمخلوقات أو يجعلوا المخلوقات 
مثله فينقضى عليهم طرد الدليل فيبطل. مثال ذلك إذا قال الفيلسوف أن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد. وهو واحد فلا يصدر عنه إلا واحد. فإنه يحتاج أن يعلم أولا 
قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فإن هذه القضية كليهء وكل قياس شمولى ولايد 
فيه من قضية كلية. ويقول ابن تيمية أن إثبات الفيلسوف أن كل واحد لا يصدر عنه 
إلا واحد إما أن يكون باستقراء الآحاد وهذا استقراء ناقصء وأما بقياس بعضها 
إلى بعض وهذا تمثيل. وهما عند الفيلسوف لا يفيدان اليقين. فإذا قال أته يعلم 
بالبديهة أن الراحد لا يصدر عنه إلا واحد كان هذا مكابرة لعقلهء فإن العلوم الكلية 
المطابقه للأمور الخارجية ليست مغروزه بالفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة 
منها. لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات فتبقى القضية 
العامة ثابتة فى العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية إلا أن يكون علم تلك 
القضية من تركب قضايا أخر. وقول الفيلسوف ”الواحد لا يصدر منه إلا واحد“ 
ليس من هذا ولا من هذا ثم إذا تصور مفردات هذه القضية علم يقنيا انه لیس 
عنده منها علم بل علم أن الواقع خلافها فإن قوله ”الواحد“ إن عنى به الواحد 


. ؛٤“ىطسرألا ابن تيمية : ”شرح العقيدة الأصفهانيه“ ص٣٤ ”القياس‎ )١( 


الذى لا يعلم عنه آمران ليس أحدهما الآخر فليس فى الوجود واحد بهذا الاعتبارء 
فإنه يعلم أن واجب الوجود موجود وأنه واجب الوجود وأنه عاقل ومعقول .....الخ» 
وأمثال هذه المعانى التى ليس أحدهما هو الآخر فإن الوجوب ليس هو الوجود ولا 
الوجوب والوجود هو العاقل ولا العاقل هو المعقول .## 

فإذا قال الفيلسوف آن هذه كلها سلوب وإضافات محضه كان مكابرا لعقله 
فى رأى ابن تيمية. فإن کون الشیء يعقل لیس هو کونه لا يعقل ولا كونه عالما مجرد 
نسبة محضة إلى المعلوم كالأمور الإضافية التى لا يتغير بها حال المضاف كالتيامن 
والقياس فإنه من المعلوم أن كون الشىء متيامنا أو متياسرا عنا لا يختلف به حالنا 
فى الموضعين. أما كونه عالما فيخالف كونه غير عالم. ومن جعل الشىء حال كونه 
عا لما وحال کونه غير عالم سواء فإن هذا من أعظم السفسطه والعقل الصريح يثبت 
ادحا ائزغة". 

ولهذا ينتهى الأمر بالفلاسفة إلى أن يجعلوا الله وجودا مطلقا بشرط 
الإطلاق. كما يجعله المعتزله ذاتا مجرده من الصفات وكلاهما ما يعلم بصريح 
العقل إنتفاء ثبوته فى الخارج بل المطلق لا بشرط يمتنع کو فن اغاغ 

ولهذا يؤكد ابن تيمية على أنه لا يجوز فى العلم الألهى الإستدلال بقياس 
تمثيل يستوى فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمول تستوى فيه أفراد فإن الله تعالى 
لیس کمظه شی فلا يجوز أن یمثل لغیره ولا يجوز أن يدخل هو وغیره تحت قضيه 
كلية تستوى أفرادها ولهذا فإن إستعمال الفلاسفة والمتكلمين لثل هذه الأقيسة 
لمنطقية فى المطالب الإلهيه ولم يؤدى بهم إلى اليقين بل تناقض أدلتهم وفى هذا 
الصدد يقول اين تيمية: ”ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمين مثل هذه 
الأقيسة فى المطالب الإلهيه فلم يصلوا بها إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب 


.٤٥۵ .؛٤ص ابن تيمية : ”شرح العقيده الأصفهابيهه“‎ )١( 


(۲) نفس المرجع ص0٤.‏ 


عليهم يعد التناهى الحيرة والإضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكاقؤه . 


لذلك يجب أن ”يستعمل فى ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو 
٤ ٤ ۳‏ 
. وذلك لأن القیاس فی رای اين تي تيمية ”تارة بعتبر فيه القدر ا لمشترك من 


شمولا 
غير إعتبار الأولوية وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى وهو أن 
کان قد يجعل نوعا من فیاس الشمول والتمثيل فله خاصه يمتاز بها عن سائر 
الأنواع. وهو أن يكون الحكم المطلوب فيه أولى بثبوت من الصورة المذكورة فى 


الدليل الدال عليه" . 


ويقول ابن تيمية أن قياس الأولى استعمله الإمام أحمد ومن كان قبله وبعده 
من أئمة الإسلام. ومثل ذلك القياس جاء القرآن فى تقرير أصول الدين فى مسائل 
التوحيد والصفات والمعاد ... وغير ذلك مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا أخبر 
بإمكان المعاد لم يسلك فى ذلك ما يسلكه بعض التكلمين حيث يثبتون الإمكان 
الخارجى بمجرد الإمكان الذهنى فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجود لم يلزم من 
تقدير وجوده محال. وهذا القول خطأً لأن الإمكان الذهنى يعنى عدم العلم 
بالإمتناع وعدم العلم بالإمتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجى والله تعالى لم 
يكتف فى بيان إمكان المعاد بالإمكان الذهنى بل بالإمكان الخارجى لان العلم 
بامكان المعاد تابع للعلم بامكانه الخارجى» قإنه إذا علم بطل أن يكون إمكان المعاد 
ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخرجى“. 


١‏ تارة بعلمه بوجود الشىء ۲ وتارة بوجود نظیره 

.٣‏ وتارة بعلمه بوجود ما الشىء أولا بالوجود منهء فإن وجود الشىء دليل 
على أن ما هو دونه ولا بالامکان منه. ثم أنه إذا بينا كون الشىء ممكنا فلابد من 
بيان قدرة الله عليه وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفى فى إمكان وقوعه ٠١!‏ لم تعلم 
)١(‏ اين تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص٤اء .٠١‏ 


(۲) ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا ص٥٠.‏ 
(۳) ابن تيمية؛ ”شرح العقيدة الأصفهانيه“ ص٣٤.‏ 


قدرة الله على ذلك . ضبن الله هذا كله بمثل قوله تعالى: #أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب 
فيه . وکما فی قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم 
یعی پخلقهن بقادر علی آن یحیی الموتی بلی إنه علی کل شیء قدیر) . فإنه من 
المعلوح بيداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق البشر والقدرة على 
خلق السموات والأرض أبلغ فيكون هذا الأيسر - أى خلق البشر - أولى بالإمكان 
والقدر من خلق ما هو أعظم وأكثر كخلق السموات ولأرض وكذلك على ذلك 
بالنشأة الأولى وأن الإعادة أهون من الإبتداء كما فى قوله تعالى: يا أيها الناس 
إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
E CO‏ 

وكذلك فى التوحيد يبين الله سبحانه بواسطة هذا القياس أن المخلوق لا 
یکون مملوکه شریکه فی ماله واللّه لا یرضی أن یکون المخلوق شریکا له یدعی 
ويعيد كما يدعى الله ويعبد كما يبن الله أنه أولى بأن ننزه عن الأمور الناقصة من 
البشر فكيف يجعلون لله ما يكرهون أن يكون لهم ويستحيون من إضافته إليهم ولا 
ينزهون الله عن ذلك ولا ينفونه عنه وهو أحق بنقى المكروهات المنقصات a‏ 1 

ويقول ابن تيمية أن قياس الأولى كان يسلكه السلف إتباعا للقرآن وبه كانوا 
يستدلون على أن ”ما يثبت لله من صفات الكمال التى لا نقص فيها أكمل مما 
لمو كانتا ليره من التفاؤت الذي لا بضبطة اليقل كما لا يضشبط التقاوت بين 
الخالق والمخلوق“. فإذا كان العقل البشرى يدرك من التفاصيل التى بين مخلوق 


.٠١ ١٠١ص ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ جا‎ )١( 
.٩1: ۱۸/ سورة الإسراء:۱۷‎ )۲( 

(۴) سورة الأحقاف ٤٦:‏ /۴۳. 

.0/ ۲۲ سسورة الحج‎ )٤( 

. ابن تيمية: ”موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول“ ج اص۹‎ )١( 


(1) ابن تيمية: ”الرد على المنطقیین“ ج۱ ص۲۹۱. 


وآخر ما لا يحصر قدره وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل 
مخلوق على آخر فإن هذا يدل على أن لله ما يثبت لله اعظم مما يثبت لكل ما 
اسواه بما لا يدرك قدره فکان قیاس الأولی يفيده (اى يفيد العقل البشرى) أمرا 
ان انات ف اة خن ذلك ار هدا ان ل بد ةا الف هة 
اختيار الأسماء التى تطلق على الله وعلى غيره بطريق التشكيك. 

لابد فى الأسماء المشككه من معنى كلى مشترك يرى ابن تيمية أن الأسماء 
والصفات التى تطلق على الله وعلى غيره هى أسماء مقوله بطريق التشكيك الذى 
هو نوع من التواطؤ العام وليست بطريق الإشتراك اللفظى ولا بطريق الاشتراك 
المعنوى الذى تتماثل أفراده بل بطريق الاشتراك تتفاضل افراده. كما يطلق الفغظ 
البياض والسواد على الشديد كبياض الثلج وعلما دونه كبياض العاج. فكذلك لفظ 
الوجود يطلق على الواجب والممكن وهو فى الواجب أكمل وأقضل من فضل هذا 
البياض على هذا البياض. 

لكن هذا التفاضل فى الأسماء المشككة لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا 
كليا بينهما فلابد فى الأسماء المشككه من معنى كلى ومشترك وإن كان ذلك لا 
يکون إلا قا 

ويقرر ابن تيمية أن هذا يحدث فى جميع الأسماء والصفات التى تطلق على 
الخالق والخلوق کاسم الحى والعليم والقدير ... الح وكذلكف فى صتاته وفقدرته 
رو وا ت الل م اا ونا 

وقد أدى هذا إلى خلاف شديد بين فرق الإسلام: هل صفات الله وأسماؤه 
حقيقية فى الخالق مجاز فى المخلوق ام المسألة بالمكس؟ أم آنها حقيقية فى الإثنين؟ 

فقالت طاتفة من العتزله - الذين سبقوا أبو على الجبائی - كأبی العباس التاشىء 
)١(‏ نفس المرجع: ص۰۲۹۱ ۲۹۲. 
(۲) ابن تيمية : ”الرد على المنطقیین“ جا ص۲۹۲. 
(۴) ابن تيمية : ”الرد على المنطقيين“ ج ص۲٠٠.‏ 


- العروف بابن شرشير أن هذه الصفات هى حقيقية فى الخالق مجاز فى المخلوق. 

وقالت طائفة أخرى من الجهيمة والباطنية والفلاسفة بالعكس هى مجاز فى 
الخالق حقيقة فى المخلوق. 

هذا بينما قالت أغلب طوائف المعتزله والأشعرية والفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية والفلاسفة أن هذه الصفات المشتركه هى حقيقية فى الخالق والمخلوق. 
ويذكر ابن تيمية أن أغلب المسلمين أخذوا بالرأى الأخيرء وهو الرأى الصائب لأآن 
الأسماء المشككه هى متواطئه باعتبار القدر المشترك ولم يفردوا لها قسما خاما. 

إن الأسماء المشككه قسم من ”المتواطئة العامه“ وقسيم ”المتواطئة الخاصه“ 
وعلى ذلك لابد فى الأسماء المشككه من: 

اولا: إثبات قدر مشترك كلى وهو مسمى ”المتواطئة العامة“ وذلك لا يكون 
مطلقا إلا فى الذهن» وهذا هو مدلول القياس البرهانى عند المناطقة. 

ثانيا: هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لاد من ثبات التفاضل وهو مدلول 
المشككة التى هى قسيم ”المتواطئة الخاصة“ وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانية 
القرآنية وهى قياس الأولى. ولابد من إثبات خاصة الله التى بها يتميز عما سواه 
وذلك مدلول آیاته التی یستلزم ثبوتها ثبوت نفسه لا یدل على هذه قياس - لا 
برهانی ولا غير برهانى - أى أن القياس البرهانى لا يحصل المطلوب الذى به تكمل 

وبهذا نكون قد إنتهينا من دراسة نقد ابن تيمية لمنطق أرسطوء ووضحنا من 
خلالها معالم المنطق الإسلامى الذى وضعه ابن تيمية كبديل عن المتطق الأرسطى. 
وننتقل بعدها لبيان أثر محاولة ابن تيمية النقدية فى بعض مفكرى الإسلام. 


.۲۹٤ ابن تيمية : ”الرد على المنطقیبن“ جا ص۲۹۲۳‎ )١( 
نفس المرجع: صء٠۲. أنظر بالتفصيل فى الاسماء المشككه ابن تيمية: ”شرح حديث النزول“‎ )۲( 


الفصل الخامس 
أثر محاولة ابن تيمية النقدية 


فى بعض مفكرى الإسلام 


نقد ابن تيمية المنطق الأرسطى نقدا تفصيليا - كما هو واضح فى الفصول 
السابقة - فترك لنا بهذا النقد تراثا علميا ممتازا كان له أثره فى تفكير بعض 
مفكرى الإسلام الذین اتو بعده سواء کانوا من مدرسته وعلی منهجه الفکری» أو 
من مدارس فكرية مخالفة. ولعل أهم هؤلاء المتأثرين بنقده نطق أرسطو ابن قيم 
الجوزية (المتوفى سنة ١١۷۵ه)‏ وهو من أشهر تلاميذ ابن تيميةء والمفكر الشيعى 
محمد بن ابراهيم الوزير الصنعانى (المتوضى سنة ۸٤١‏ ه) والعالم الموسوعى جلال 
الدين السيوطى (المتوفى سنة ١١١ه)‏ وسنتكلم عن مدى تأثر كل منهم بمحاولة 
ابن تيمية النقدية بايجاز. 


لم يؤلف ابن قيم الجوزية كتبا خاصة فى نقد المنطق كما فعل أستاذه ابن 
تيمية. ولذلك لم ينقد المنطق فى أصوله التفصيليه كما فعل أستاذه» وأكتفى بذكر 
بعض الأسباب العامة التى ذكرها ابن تيمية والتى تثبت فساد المنطق الأرسطى. 
يقول ابن القيم: ”أما المنطق فلو كان E‏ ا كان غايته أن بكون كالمساحة 
والهندسة ونحوهاء فكيف وباطله أضعاف حقه» وضساده وتتاقض أصوله واختلاف 
معانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ فی فکره'. 


ولعل ابن القيم ينتقد التعريف المشهور للمنطق ”أنه قانون عاصم للذهن أن 


يزل فى التفكير“ فيرى هو أنه إذا روعيت قوانين المنطق جعلت الذهن يزيغ فى 


٠١١ص بن قيم الجوزية: ”مفتاح دار السعاده“ طبعة الخانجى - القاهرة - (بدون تاريخ) جا‎ )١( 


فكره» ولم تعصمه من الخطأً فى الفكر كما يدعى المناطقة. 


ویدعی ابن القيم دعاوى لايقيم دليلا عليها حين يقول أنه لن يؤمن بفساد 
المنطق إلا من بحث فيه وعرف فساده وتداعى أصوله » ويذكر أنه لن يؤمن بهذا إلا 
من عرفه وعرف تناقضه وضساده» ومناقضة كثير منه للعقل الصريح» ويقول أن 
بعض من كان قد قرأ المنطق. وأعجب به أخبره بأنه لم يزل متعجبا من فساد 
أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول ومن الواضح أن ابن القيم ينقل فكرة 
مناقضة المنطق الأرسطى لصريح المعقول عن ابن تيمية. 


قم يذكر ابن القيم أن المنطق الأرسطى يتضمن دعاوى محضه غير مدلل 
عليها من أمتلتها: ”تفريقه بین متساويين» وجمعه بين مختلفين» فيحكم على الشىء 
بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشىء بحكم ثم يحكم على 


مضاده ومناقضه i?‏ 

وواضح تأثير ابن تيمية فى كل هذه النصوص إلا أن هذا لا يمنع من أن نقول 
أن ما ذكره ابن القيم فى هذا الصدد ضعيف إذا ما قارناه بآراء أستاذه خاصة ما 
دکره ابن القيم عن فساد الفرق بن الذاتى والىعرضى اللازم للماهية وساد الفرق 
بين اللازم للماهية واللازم لوجودها. 

فابن القيم يوجه نقدا للمناطقة دون دليل عليه حتى أنه يمكن الأحتجاج 
عليه بأنه یقدم دعاوی من جنس ما يدعيه أن المنطقيين يفعلونه. 

ويذكر ابن القيم أنه وقف على رد متكلمى الإسلام عليه وتبين فساده 
وتناقضه كمصنف أبى سعيد السيراقى النحوى فى ذلك ورد القاضی أبی بكر 
الباقلانى والقاضى عبد الجبارء والجبائی وابنه ... وغیرهم۔ کما یذکر کتابی ابن 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: ”مفتاح دار السعادة” جا 


تيمية الكبير والصغير - الرد على المنطقيين ونقد المنطق باعجاب شديد ثم ينشد 
فى مبالغةه واضحهة: 
واعجبالمنطق اليونان كم فيه من إفك ومن بهتان 
مخبط لجدد الأذهان ومفسد لفطرة الاتسسان 
مضطرب الأصلل والمبانى - على شفاهار بنا البانى 
أحسوج ما كان إليه المانى يخونه فى السر والاعلان( 


وينكر ابن القيم قول من يرى أن تعلم المنطق فرض عين أو قرض كفاية. 
والأولى بالمنطق فى رأيه أن يكون جهلا لا علما. ويردد ما ردده الكثيرون قبله من 
أن علوم المسلمين ومصنفاتهم قد إكتملت دون أن يراعوا فيها قوانين المنطق ويقول 
فى هذا الصدد: ”وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى 
منه بأن يكون علماء تعلمه فرض كفاية أو فرض عين. وهذ! الشافعى وأحمد وسائر 
أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم. لمن نظروا فيهاء هل 
راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أُم لا؟ بل هم كانوا 
أجل قدرا وأعظم قولا من أن يشفلوا أفكارهم بهذيان المنصقيين وما دخل المنطق 
على علم إلا أفسده» وغیر أوضاعه وشوش قواعده". 

ثم يردد ابن القيم - ما ردده ابن تيمية من قبل - من أن آنواع الإستدلالات 
لمنطقية الأرسطية لا توصل إلى معرفة الله تعالى لا فى وجوده ولا فى صفاتهء وأن 
الطريق الوحيد لمعرفة الله ووجوده هو قياس الأولى فيقول: ”الرب تعالى لا يدخل 
مع خلقه فی قیاس تمثیل ولا قياس شمول یستوى أفراده فهذان الفرعان من 
القياس يستحيل ثبوتهما فى حقه. وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل فى حقه» بل 


.٠١۷ ابن قيم الجوزية: "مفتاح دار السعادة“ جا ص‎ )١( 
.٠١۷ ابن قيم الجوزية: ”مفتاح دار السعادة“ جا ص‎ )۲( 


کو اوا ت ل وو یل کی که ع و ثم شرح ابن القيح هدا 
القياس بما لا يخرج عن كتابات ابن تيمية مما يجعلنا نؤكد آن ابن القيم فى هذا 
المجال لم يأت بشىء جديد. بل هو يعبر عن بعض آراء ابن تيمية جملة ويكاد يورد 
بعض عباراته بنصها. ولم يفرد لنقد المنطق الأرسطى كتابا خاصاء ولم يتجه فى 
هذا النقد نحو فكرة أو أفكار معينه بالذات . وهذا الإتجاه المعين فى نقد المنطق 
الأ رظن ر كر اها تة لی مقكر شينى هو ابن الور الا" 

فلقد كتب الصتعانى - تحت تأثير ابن تيمية إلى حد ما - كتابه ”ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان“ يحاول فيه أن يوضح فكرة معينة هى أن 
للقرآن أساليب فى الإستدلال تخالف أساليب اليونان. وييدو أنه كان فى عصره 
هجوم على أساليب القرآن فى البحث والنظر. وأن بعض المفكرين قد صنفوا كتبا 
فی هذا فحاول هو أن يرد عليهم بکتابه. 


ويبدأً الصنعانى كتابه ببيان أن القرآن قد جمع للمسلمين بين أصح العلوم 
وأوضحها فى العقول وأفضل الأعمال وأيسرها على الناسء كما إشتمل على 
البراهين العقلية التى تسمو على فن المنطق والكلام لأن القرآن كتاب شامل نافع 
بوجه عام للخواص والعوام ولسلامته مما اشتمل المنطق والكلام والفلسفة من 
کی و 

ثم يذكر الصنعانى أنه نبغ فى عصره من عادى القرآن. وصنف فى التحذير 
من الاعتماد على ما فيه من التبيان فى معرفة الديان واصول قواعد الأديان. وحث 
على الرجوع فى ذلك إلى معرفة قوانين المبتدعة واليونان. منقصا لم إكتفى بما فى 


.۸| ابن قيم الجوزية: ”مفتاح دار السعادة“ جا ص‎ )١( 

(۲) د. علی سامی النشار: ”متاهج الیحث“ ص ۲۲۱. 

(۳) محمد ابن إبراهيم الوزير الصنعانى: ”ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان“ طبع 
الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملاوية سنة ۹١١١ه‏ ص۷. 


ويفرد فصلا طويلا فى بطلان دعوى القائلين بقصور القرآن عن الوفاء 
يالدلالة على الربوبية والتوحيد والنبوات ويرى - مرددا كلام ابن تيمية - أن هذا 
مخالف للمعقول والمنقول واجماع المسلمين فيسوق تسعة أنواع من الآيات تتجه كلها 
إلى بيان عظمة القرآن الكريم وأسلويه فى الاستدلال ويؤكد ”إجماع علماء الإسلام 
من جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما أدعيت من معرفة أدلة التوحيد من غير 
ظن ولا تقليد» وكما أن المتكلم ينظر فى كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير 
تقليد غيره» فكذلك من نظر فى القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد بل القرآن 
العظيم هو الذى منه تعلم المتكلمون النظر. لكنهم غالوا فى النظر ولم يقتصروا 
على القدر الكافى النافع المذكور فى كتاب الله تعافى" . 


ويورد الصنعانى ما تيسر من نصوص أهل البيت عليهم السلام على 
الإكتفاء بالعمل والحث على ذلك وكراهة الغلو فى علم الكلا © ويحاول أن يبين 
أن التدقيق الفلسفى فى التوحيد ينتج الفساد. لأن الإسلام دين القفطرة من غير 
إحتياج إلى الفلسفة". 

ثم يذكر الصنماتى أن الجاحظ - وهو ممن يقول أن المعارف ضرورية - صنف 
كتاب العبر والاعتبار فأتى فيه بما يقضى له بعلو القدر من العلم وتعمقه وفى التفكير 
فى عجائب المخلوقات الضرورية. وكذلك النظر فى علم التشريح وعجيب خلق 
الإنسان والتأمل لا يدرك من ذلك بالعيان, وهذه كلها أدلة على التوحيد. 


)١(‏ نفس المصدر: ص۸. 

(۲) محمد ابن إبراهيم الوزير الصتعانى: ”ترجيح أساليب القرآن على آساليب اليونان“ طبع 
الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملاوية سنة ۹١١١ه‏ ص٣!.‏ 

(۲) نفس المصدر ص٤۲.‏ 

.٤١ ٤0ص الصنعانى: ”ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان“‎ )٤( 


ولكن أهل المنطق يرون لله أن المراد بالنظر فى هذه الأمور نظر مخصوص 
ا ِ ٤‏ )0( 
ینبنی علی مقدمات مرتبه مرکبه ترکیبا مخصوصا على وجه ينتج العلم . 


ولا يوافق الصتعانى على ما يذهب إليه المناطقةء ويورد كلاما للشيخ مختار 
ابن محمود المعتزلى حكاه عن شيخه محمود الملاحمى أنه لا يشترط فى العلم بالله 
أن ينبنى على المقدمات المنطقية والأساليب النظريةء ويورد أدلة نقلية من القرآن 
على صحة التوحيد. 


وحاصل هذا كما يقول الصنعانى أن النظر عند أهل المعارف أو بعضهم 
شرط إعتبارى ووقوع العلم واليقين بعده كوقوع الرقة والبكاء والخشوع ونحو ذلك 
مما هو من فعل الله سبحانه وتعالى ونفعه معلوم وإن لم يقع على ترتيب آهل 
المنطق. ومستند العلم التجربة الضرورية فإنه يقع للصالحين ممن لا يعرف ترتيب 
المقدمات بذلك النظر من اليقين والخشوع مالا يقع للمتكلمين" . 


ويذكر الصنعانى أن أئمة أهل البيت لم يعرفوا المنطق ولم يصوغوا أدلتهم 
ای التوحيد فى صورهء فقد اشتملت خطب أمير المؤمنين ومواعظه وسائر الأئمة 
على أدلة التوحيد من غير ترتيب مقدمات المنطقيين ولا تقاسيم أساليب المتكلمين 
ودرج السلف على ذلك. 


وينتهى الصتعانى إلى القول بأن هناك إختلافا شديدا بين الأسلوبينء وأن 
إسلوب المسلمين أرجح بكثير من أسلوب اليونان والمتكلمين لله فهذا إسلوب الأنبياء 


فتكلفوا وتعمقوا وعبرو عن المعانى الجلية بالعبارات الخقية". 


.٤۸ص نفس المرجع:‎ )١( 
.٠١ ٤۹ص‎ “ الصتعانى: ”ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان‎ )۲( 
.٤ ٣ص‎ “ السيوطى: ”صون المنطق والكلام‎ )١( 


ويسير بقية كتاب ابن الوزير على هذا النحو وتلمس فيه تأثر الصنعانى 
الواضح بابن تيمية حتى أنه يذكر اسم ابن تيمية مستشهدا به فی مواضع عده من 
کتابهء الا أن موقفه يختلف عن موقف ابن تيمية فى أن معارضته الشديده للمنطق 
تتخذ الأسلوب الخطابى أساسا لهاء ظلم يعرض مشاكل المنطق لبيان ما فيها من 
ضساد كما فعل ابن تيميةء ولكنه إكتفى بسرد كثير من آيات القرآن الكريم فى 
مواقف متعدده ليبين إفادتها للدلالة اليقينية. 


جاء بعد الصنعانى مفكر آخر عارض المنطق الأرسطى معارضة شديدة هو 
جلال الدين السيوطى» وليس للسيوطى آراء جديده فى نقد المنطق» وغاية مافعله 
أنه جمع آراء السابقين عليه فى نقد المنطق والكلام وضمنها كتابه ”صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام“ يتضح هذا من مقدمة الكتاب التى يقول فيها ” ... 
ولقد رأيت أن أصنف كتابا مبسوطا فى تحريمه على طريقة ألاجتهاد والاستدلال 
جامعا مانعا وبالحق صادعا ...”ولا شرعت فى ذلك ولزم منه الإنجرار إلى نقل 
نصوص الأئمة فى منع النظر فى علم الكلام لا بينهما من التلازم سميت الكتاب 


()& i 
. ”صون المنطق والكلام عن قن المنطق والكلام‎ 


ومع ذلك فإن لكتاب السيوطى قيمته العلمية لميزتين هامتين: 


أحدهما: الترتيب التاريخى لموضوعات الكتاب» فقد إلتزم السيوطى الترتيب 
التاريخى فى كتابه. فتكلم أولا عن ابتداء وضع المتطق. ثم ابتداء دخوله فى ملة 
الإسلام» وابتداء جمع الأصول وابتداء ضشوه فى المتأخرين. ثم أخذ يعرض لأقوال 
علماء الإسلام فى نقد المنطق وتحريمه مراعيا فى ذلك ترتيبا تاريخيا. وقد بين 
السيوطى منهجه هذا فى قوله: ”ذكر من صرح بذم المنطق أو تحريمه من أئمة 
الإسلام: لاشك أن المجتهد يحرم عليه احداث قول لم يقل به أحد؛ واختراع رأى لم 


.٤ السيوطى: ”صون المنطق والکلام “ ص ۳ء‎ )١( 


يسبق إليه. ولهذا كان من شروط الإجتهاد معرطة أقوال العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم إجماعا وإختلافا للا يخرق الإجماع فيما يختاره. فوجب ذ كر أقوال العلماء 
فى هذه المسأله قبل إقامة الدليل لكون الكتاب مؤلفا على طريقة الإجتهاد. ”ثم يبدا 
السيوطى فى إيراد أقوال علماء المسلمين فى ذم المنطق ونقده مبتداً بالشاضعى 
ومنتهيا ب‌ابن تيميةء كما راعی هذا الترتيب فى حديته عن علم الكلام. 


الثانى: تلخيص بعض الكتب الهامه منها ما هو مفقود: فقد لخص لنا 
السيوطى خلال عرضه لاراء العلماء وأقوالهم فى نقد المنطق والكلام كتبا لهؤلاء 
العلماء بعضها مفقود. فأفاد بذلك الدراسة التاريخية الفلسفية أكبر إفادة. وأآن 
أهم الكتب التى لخصها كتاب ابن تيمية ”الرد على المنطقيين“ ويسمى هذا 
التلخيص ”جهد القريحة فى تجريد النصيحة“. 


خاتة البحث 

والآن بعد أن انتهينا من دراسة المنطق عند ابن تيمية يتضح لنا أن ابن تيمية 
كان متطقيا مع نفسه على الرغم من إنكاره للمنطق الأرسطى» حيث إستعمل 
المنطق فى نقد المنطق. 

ومما يدل دلالة قاطعة على أنه كان يؤّمن بالمنطق كأسلوب للتفكير المنظم 
والرد على المخالفينء وإن لم يصرح بذلك لكننا إستنتجتا ذلك من نصوص صريحة 
له" . إلا أن اعتقاده بخطورة المنطق على آلهيات المسلمين كان سببا فى مفالاته فى 
بعض الأحيان فى الهجوم على المنطق وفيما ذهب إليه من أن المنطق عديم الفائده 
ولاضرورة له فى حين أنه هو نفسه قد استخدم الأساليب المنطقيه فى رفض 
المنطق القديم. ومعنى أذتك أن المنطق ليس عديم الفائدة فى نظره بدليل أنه قد 
استخدمه فى الكشف عن عيوب المنطق القديم؛ ونصوصه الصريحه تثبت بوضوح 
اعترافه به وعدم تحريمه له كما اعتقد البعض» ونظره إلى النتائج التى انتهينا 
إليها فى هذا البحث تثبت ذلك: ‏ 

فلقد بينا فى الفصل الثانى حجج ابن تيمية التى وجهها إلى المقام السالب 
للحد وانه لاجديد فيها حيث استمدها من حجج الشكاك اليونانيين والسوفطائيين 
وأثبتنا أن موقف ابن تيمية يختلف تماما عن موقف الشكاك والسوفطائيين لأن 
الشكاك يقولون بنسبية الحقائق. وأنه لاثبات للحقيقة فى الواقع ونفس الأمر أما 
ابن تيمية فيرى أن الحقائق ثابته فى الواقع ونفس الأمر» والنسبية إنما تكون فى 
إدراکھا بحیث یختاف الناس فی إدراکها حسب استعداتهم ومواهبهم. 

لذلك إستخدم ابن تيمية هذه الحجج فى براعة كوسيلة فقط لهدم المنطق 
الأرسطى كمنتهج غريب فى نظره على الإسلام فكان هذا فارقا بينه وين الشكاكف 
اللذين وقفوا من أرسطو ومن الرواقيين بل ومن العلم كله موقف الشك المطلق. 


)١(‏ انظر ص .ص من هذا الكتاب. 


حيث كانت غايتهم هدم الحقائق فكان الشك عندهم هو الوسيلة والغاية معا. 

وبذلك نكون قد اختلفنا مع الباحثين الذين تصوروا النسبية هنا على أنها 
النسبية التى عرفت لدى السوضسطائيين. وأن ابن تيمية حين قال بها قد سار فى 
نفس الإتجاه الشكى فلم يكن معبرا - كما ذهب إلى ذلك الدكتور على سامى 
النشار - عن الروح الإسلامية. فأثبتنا نحن هنا آنه ليس هناك مبررا للقول بغرابة 
حجج ابن تيمية تلك عن الروح الإسلامية كما يقول الدكتور النشار خصوصا وأنه 
أثبت الخلاف بين اين تيمية وبين الشكاك فى الغاية. فالواضح تأثر ابن تيمية 
بحجج الشكاك ضد المنطق ومحاولته توظيف تلك الحجج فى خدمة أغراضه 
الدينية؛ وذلك لهدم منهج معين - لا هدم المعرفة كلها كما دھبوا هم _ لا یتمشی 
مع الفكر الإسلامى كما يراه هو بحق؛ وليقيم منهجا آخر يراه أكثر تمشيا مع 
الكتاب والسنه» وليس فى هذا غرابة عن الروح الإسلامية لأن الفكر الإنسانى 
سلسلة مترابطة الحركات يأخذ لاحقها عن سابقها ويضيف إليه. 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نكون قد إختلفنا مع الباحثين الذين أنكروا 
تأثر ابن تيمية بحجج الشكاك وتكلفوا فى إثبات أن مابينه وبينهم هو من قبيل 
توارد الخواطرء وذلك فى محاولة لاصفاء نوع من الاستقلال الفكرى لابن تيمية 
والذكاء فى الاستنباط والمحاوره. فأكدنا نحن أن إثبات التأثر والتأثير بين ابن 
تيمية والشكاك لن يقلل من أصالته ولا من استقلاله الفكرى بل على العكس» وذلك 
لأننا إذ نكون بصدد الحديث عما نقله فلان عن فلان من ضروب الفكر فليس 
المهم- فيما يقول كارل هينرس بكر - ماذا أخذ عنه. لأن مجرد بياننا للأفكار 
المأخوذه لا يكفى وحده للدلالة على شخصية المتلقى من أى نوع هى؟ فلابد أن 
يضاف إلى ذلك أيضا ما فعل المتلقى بما نقل إليه من أفكار الآخرين لأنك قد تنقل 
الثقافة الواحده إلى رجلين فتراها تنتج عند كل منهما أثرا يختلف عما أنتجته عند 
الآخر وهذا ما أراه متحققا فى فكر ابن تيمية ‏ فالتأثير والتأثر بينه وبين الشكاك 
ثابت وواضح فى هذه الحجج التى وجهها إلى الحد فى المقام السالب لكنها تنتج 
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عند كل منهما أثرا يختلف عما أنتجته عند الآخر. 

وفى دراستنا لحجج ابن تيمية التى وجهها للمقام الموجب فى الحد وافقنا 
الدكتور عزمی إسلام فى إثبات وجود تشابه بين بعض ما قاله أبن تيمية فی هذه 
الحجج من نقد للمنطق الأرسطى وبين الوضعيين المنطقيين أو التحليليين 
المعاصرين خاصة كارناب وبرتراند رسل وفنجشتين فابن تيمية فى نقده لفكرة 
الماهيات الثابته وقوله بعدم وجود الماهيات والكليات إلا فى الأذهان يستخدم منهجا 
تحليليا لا يقل فى دقته ووضوحه عن تحليلات فلاسفة ومناطقة التحليل المعاصرين 
أمثال رسل وفتنجشتين. فهو يرى أن وجود الماهية فى الأذهان لا فى الأعيان, ولا 
يوجد منها فى الخارج الا الأفراد والشخصيات فلا يوجد فى الخارج فرسية أو 
انسانية ولكن هناك فرس وزید ..۔ كما أنه ليس فى الخارج أعداد مجردہ کما یری 
الفيٹاغوريون ولا ماهيات مجرده كما يرى أفلاطون ولاماهيات مطلقة موجوده فى 
الخارج مقارنة لوجود الأشخاص کما یری أرسطو ولا معدومات ثابته كما يرى 
المعتزله وغيرهم من المتكلمين . وهذا يجعله يقترب من المناطقة المعاصرين. 

هذا وقد أثبتنا أنكار ابن تيمية للميتافيزيقا التى يمكن أن تنشأً على سس 
منطقية وذلك على أساس تحليله لعبارات وألفاظ الفلاسفة تحليلا منطقيا 
وفلسفيا. فالقول بإالأجناس والأنواع والتصورات الكلية الثابته قد أكد المعنى 
الميتافيزيقى القائل بوجود اماهيات الثابته. وينقض ابن تيمية لفكرة الماهية الثابته 
وقوله بعدم وجود الماهيات, وكذلك الكليات إلا فى ألذهان أصبح من الميسور نقض 
فكرة الأجناس والأثواع من حيث هى مستخدمة فى التعريف وخاصة التعريف 
بالحد وبينا وجود تشابه بن ابن تيمية والوضعیین المناطقة أمثال E‏ کارناب فی 
بأفكاره الميتافيزيةا على أساس التحليل المنطقى للعبارات والقضاي(“ 

وبذلك إختلفنا مع الباحثين الذين أنكروا وجود تشابه بين ما قاله أبن تيمية 
فی نقد المنطق الأرسطى وبين الوضعيين المناطقة أو التجليايين المعاصرينء فلقد 
إعتقد بعض الباحثين - خطأً - أن إثبات وجود تشابه بين ابن تيمية وبين المناطقة 
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المعاصرين قد جعله واحدا ا بل اعتبروا القول بأن ابن تيمية قد أنكر 
الميتافيزيقا ”قول أبعد ما يكون عن الصواب“ ووصفوا ابن تيمية بأنه ”رجل غارق 
فى الميتافيزيقا“ فى كل ما كتبه فى كتابه عن المنطق وفى غير كتابه عن المنطق 
وقالوا عنه ”أنه مفكر دينى نصى متمسك بالنصوص وظاهر النصوص كل التمسك 
وفقيه حنبلى عماده الكتاب والسنة فكيف يتسنى له أن يكون منكرا للميتافيزيق. 
والواقع أننا عندما نثبت وجود تشابه بين ابن تيمية وبين المناطقة المعاصرين 
فى نقد المنطق الأرسطى فان هذا لا يعنى أنه أصح واحدا منهم. وإلا لكان مجرد 
ترديد ابن تيمية أو غيره لحجج الشكاك أو السوفسطائيين مثلا كافيا لأن يكون 
واحدا منهم» وهذا بلا شك أمر واضح البطلان. فالتشابه بينه وبين المناطقة 
المعاصرين فى نقد المنطق الأرسطى موجودء ولكن النتيجة التى إنتهى إليها تختلف 
عن النتيجة التى إنتهوا إليهاء فقد إنتهى هو من نقده للمنطق الأرسطى إلى عدم 
كفايته فى بلوغ المعرفة وإلى ضرورة الرجوع إلى القرآن وما فيه من أدلة وبراهين 
لأن المعرفة الحقة موجودة فيه ”فالميزان المنزل من الله هو القياس الصحيح“ ومن 
ثم فلا حاجة بنا إلى المخطق الأرسطى طالا أننا نستطيع الاستغناء عنه بما هو أكثرٍ 
دقة. اما المناطقة المعاصرون فقد انتهوا من نقدهم للمنطق التقليدى إلى أن به عيويا 
كثيرة ونقائص. مما ترتب عليه محاولة إصلاح المنطق القديم» أو فى وضع منطق 
جديد هو ما يعرف الآن بالمنطق الصورى المعاصر وأحيانا بالمنطق الرياضى المعاصر. 
كذلك فإن إثباتنا لانكار ابن تيمية للميتافيزيقا التى يمكن أن تنشأً على 
أسس منطقية لايعنى أنه رفض الميافيزيقا على الإطلاق» بل ولا يمكننا أن نقول 
ذلك عن فقيه حنبلى عماده الكتاب والسنهء ولكن ما نؤكده - من خلال تحليلنا 
لفضوهن ابن فة الصرفخة > هو إدراكة أن بسن ا د ك انا ةف الت 
مثل الفروق بين الذاتيات واللوازم للماهيه وما إدعوه من تركيب الأنواع من 
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الذاتيات المشتركه والمميزه التى يسمونها أجزاء تسبق الموصوف فى الوجود الذهنى 
والخارجى...... '. يستلزم مخالفة الإلهيات الإسلامية أى إدراكه للآراء 
الميتافيزيقيه التى يمكن أن تنشأً على أساس المنطق الأرسطى وإنكاره لها وذلك 
لأن ترديد بعض مفكرى الإسلام لهذه الآراء قد أدى بهم إلى الخطاً فى الألهيات 
الإسلاميهء بل قد ادى بهم إلى التناقض فخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 
فلقد آدرك ابن تيمية أن الفكر اليونانى يؤمن بقيام الماهيات أو وجودها فى 
الخارج على شكل ماهيات مجرده توجد فى عالم مفارق» وأما على صورة ماهيات 
نوعية ثابتة فى الطبيعةء والرأى الأول يمثله أفلاطون والثانى يمثله أرسطو. وقد 
أكد ابن تيمية أن وجود الماهيات بوجه عام فى الأذهان لا فى الأعيانء وأنه لا يوجد 
منها فى الخارج إلا الأفراد والشخصيات» وقى هذا الاتجاه الاسمى الحسى نقد 
لوقف أفلاطون فی قوله بوجود المثل باعتبارها ماهیات مجرده - وهو قول یوحی 
بتعدد القدماء - وفيه أيضا نقد لأرسطو فى قوله بتحقق الماهيات النوعية فى 
الخارج وثباتها. وعدم إعتراف ابن تيمية - وغيره من من علماء أصول الفقه 
والدين- بوجود الماهيات فى الخارج» يرجع إلى أنه تصور أن مجرد القول يلزم عنه 
القول بوجود الله او ”واجب الوجود“ باعتباره مجرد ماهيه أو فكرة ذهنية؛ ومعنى 
هذا أن واجب الوجود ممتنع الوجود. وفى هذا تناقض. يقول ابن تيمية ”علم 
بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون فى الخارجء إنما هو أمر 
يقدر فى العقل... لكنه زعموا مع ذلك أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق لايتعين ولا 
يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات ... وهذا من أبين التناقض 
والإضطراب والجمع بين النقيضين حيث جعلوا بموجب البرهان والحق موجودا فى 
الخارج» وبموجب سلب الصفات وهو التوحيد الذى تخيلوه معدوما فى الخارج قصار 
قولهم مستلزما لوجوده وعدمهء وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة 
الباطنية. فصار قولهم كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من الإتحاديه آهل 
الوجود کابن سبعين وابن عربی ونحوهما به؛ بل وسبيل نفاة الصفات من سائر آهل 
الكلام كالمعتزلة وغيرهم» بل وسبيل سائر من نفا شيا من الصفات. قان لاذم 
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كلامه تعطيله ونفيه مع اقراره بثبوته ‏ فيكون جامع بين النقيضين 

والملاحظ أن نقد ابن تيمية هذا يتصل بمذهبه العام» فهو ينكر وجود الماهيات 
المجرده فى الخارج من حيث أنها كلية والعلم الوحيد لديه هو العلم الجزئى. هذا من 
ناحيةء ومن تاحية أخرى/فإن إثبات ماهيه فى الخارج غير أفرادها يترتب عليه أفكار 
تخالف التوحيد الإسلامى ولها خطورتها على آلهيات المسلمين. ولعل هذا يعكس 
بوضوح الاتحاه التجريبى الحسى فى الفكر الإسلامىء ذلك الاتجاه الذى إستطاع به 
هذا الفكر أن يعارض الفكر اليونانىء ويؤكد من خلال هذه المعارضة شخصيته 
المستقلة. وإن کان هذا لایعنی أن الفکر الإسلامی لم یتأثر بالفکر الیونانی كما يدعى 
البعض. بل على العكس التأثر والتأثير بينهما موجود وثابت» لأن هذه ستة التاريخ 
التالى يتأثر بالسابق ويضيف إليه ليدفع عجلة التقدم إلى الأمام. 

وهكذا نقد ابن تيمية الحد الأرسطى باعتبار أنه يمثل قمة العلم ألأرسطى 
وباعتبار أنه المعرف لماهية الشىء او ذاتهء ولقد بينا أن ابن تيمية لم ينكر الحدود 
بصفة عامة إنما ينكر الحد الأرسطى لاستناده على أفكار ميتافيزيقيه يؤدى 
إعتتاقها إلى مخالفة العقائد الإسلامية. وقد لاحظابن تيمية أن العلوم كلها 
تصورات وصل إليها العلماء دون أن يستندوا على الجنس والفصل (وهما الدعامتان 
اللتان يقوم عليهما الحد الأرسطى) بل استندوا فيها إلى وصف المحدود وتميزه عن 
غيره. هذا فضلا عن أن وضع حدود ثابته فى أى علم من العلوم لايتفق مع تغيير 
العلوم وتطورهاء فالحاجات الإنسانية لاتستقر بل تتطور باستمرار وكذلك العلوم 
تتبدل مع تبدل الحاجات وتطورها. لذلك فمن المستحيل قبول الحد التام كقانون 
يتعرف الإنسان بواسطته على ماهية الأشياء. من هذا المنطلق وضع ابن تيمية نقده 
للحد الأرسطى. ومه أيضا إتجه إلى توضيح آرائه الخاصه بالحد الإسلامى. 

فبينا أن فائدة الحد عنده - موافقا فى ذلك معظم متقدمى الأصوليين 
وبعض متأخريهم - هى التمييز بين المحدود وغيره. كالاسم ليس فائدته تصوير 
المحدود وتعريف حقيقته كما يدعى المناطقة الأرسطيون. إلا أن الحد عنده هو 
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تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. 

وأثبتنا أن تفسير الكلام وشرحه له جانبين عند ابن تيمية: 

الجانب الأول: إذا أريد بهذا التفسير تبيين مراد المتكلم. فهذا يينى على 
معرفة حدود كلامهء وفى هذا تصوير لكلامهء وتصوير كلامه كتصوير مسميات 
الأسماء بالترجمة لمن يكون قد تصور المسمى ولم يعرف أن ذلك إسمهء وتارة لمن 
لم يكن قد تصور المسمى فيشار له إليه بحسب الإمكان . إما إلى عينه وإما إلى 
نظيره ۔ ولهذا يقال: أن الحد يكون تارة ”للإسم“ وتارة يكون ”للمسمى“. 

والجانب الثاني: إذا أريد بالتفسير تبيين صحة كلام المتكلم وتقريره» فإنه 
يحتاج إلى معرفة دليل صحة كلامه» وفى هذا تصديق كلامهء فكان تصور المحدود 
فی راى ابن تيمية ليس حدا بل هو فى حاجة إلى أدلة لإثيات صحة كلام المتكلم. 
وقد أثبتنا أن الحدود نوعين فى رأى ابن تيمية أحدهما بديهى والآخر غير بديهىء 
وأن الحد البديهى لايحتاج إلى دليل. أما غير البديهى فيجب أن نذكر معه الدليل 
ليحصل الإقتناع بصدقه. اما إدعاء اهل المنطق اليوتانى ان الحد يقيد تصوير 
الماهيه فى نفس المستمع؛ وأن ذلك يحصل بمجرد قول الحاد من غير دليل فهو 
إدعاء خطاً فى رأى ابن تيمية. 

كما بينا أن الترجمة - كما يقول ابن تيمية ‏ من الحدود اللفظيةء وأن الحد 
اللفظى هو الذى يقال له حد بحسب الاسم. وأنه هو الوحيد الذى يستخدم فى 
جميع العلوم دينية وفلسفية وعلمية. وأشرنا إلى تأكيد ابن تيمية على ضرورة 
الحاجة إلى معرفة هذه الحدود بالنسبة لكل أمة وفى كل لغةء وذلك لأن معرفتها 
من ضرورة التخاطب الذى لابد منه لجميع الناس. واثيتنا أن هذا التوع من الحدود 
الذى أكد ابن تيمية أهميته هو الذى يؤثره بعض المناطقة المحدثين أمثال جون 
استیورت مل وبرتراند رسل وجونسون وكذلك أصحاب الوضعية المنطقية كما أثبتنا 
أن أنواع التعريف الثلاثة التى ذكرها جونسون فى كتابه ”المنطق“ قد سبقه ابن 
تيمية إلى القول بها وهى: 

١‏ التعريف بالاشارة ۲ التعريف بالمثال ۴ التعريف بالمرادف 


ولقد أوظا فى الفصل الثالتث معاولة ابن تفمة ان ثبت أن العلم ليس 
موقوفا على القياس المنطقى» وأن جميع نتائج المنطق الأرسطى يمكننا الوضول 
إليها بدونه وذلك عن طريق قياس التمثيل؛ فبينا إنكار ابن تيمية ضرورة القضية 
الكلية فى تحصيل العلم» وتأكيده على أن البرهان لا يفيد العلم بشىء» لأنه لا يفيد 
إلا العلم بالكليات وهى أمور مقدرة فى الأذهان ولاوجود لها فى الأعيانء وأن 
القضية الكلية لا فائدة منهاء لأن العلم بها يتطلب العلم بأفرادهاء وهو أمر نستمده 
من التجربهء وأننا نتوصل إلى القضية الجزئية قيل التوصل إلى الكلية. لأن القضية 
الكلية ليست إلا تعديلا لأفراد جزئية مندرجة تحتهاء بل ويتجاوز ابن تيمية ذلك 
إلى عدم الاعتراف بالبرهان المنطقى كطريق لاكتساب القضية الكلية. مؤكدا أن 
إستنياط الكليات عن الجزئيات إنما يكون عن طريق قياس التمثيل أو الغائب على 
الشاهد» وهذا الطريق فى منطق أرسطو ظنى» بينما قياس التمثيل فى رأى ابن 
تيمية إذا ما نظمته التجربه وحددته مسالك العله أصيح موصلا إلى اليقين؛ وهذا 
ما لم يعرفه المنطق الأرسطى. 

كذلك أثبتتا عدم تناقض ابن تيمية فى عودته إلى الاعتراف بفائدة القضية 
الكلية فى نطاق الأبحاث الدينية والرياضية بعد أن أثكر أولا وهو فى مجال الرد 
على المتاطقة ضرورتها فى تحصيل العلوم. وذلك إذا وضعنا فى الإعتبار تفريق ابن 
تيمية الأساسى بين مجال العلوم الدنيوية التى تعلم بالعقل» والعلوم الدينية التى لا 
تعلم بمجرد العقل فقط. 

فلقد أنكر ابن تيمية - وهو بصدد الرد على المناطقة فى مجال العلوم 
الدينوية العقلية - ضرورة البرهان المنطقى المعتمد على القضية الكلية فى تحصيل 
العلوم وذلك لأن البرهان لا يفيد العلم بشىء من المعينات الموجودات فى الخارج» 
فإنه لا يفيد إلا العلم بالكليات وهى أمور مقدرة فى الأذهان ولا وجود لها فى 
الأعيان فلا يعلم به موجود أصلاء ومن ثم أكد ابن تيمية أن تحصيل العلوم 
اليقينية كلية كانت او جزئية فى مجال العلوم الدنيوية العقلية لايفتقر إلى البرهان 
المنطقى الشمولى المعتمد على القضية الكلية. بل الطريق إلى إستثباط الكليات من 
الجزئيات إنما يكون عن طريق قياس التمثيل أو قياس الغائب على الشاهد. أما فى 


مجال العلوم الدينيه فالآمر جد مختلف فى رأى ابن تيمية. ففيها إذا كانت القضية 
الكلية معلومة بنص المعصوم . وهنا يكون الاستدلال بها أولى من قياس التمييل . 


وضى دراستنا لوقف ابن تيمية تجاه علوم الأوائل بما فيها المنطق والفلسفة 
إختافنا مع المستشرق جولد زيهر"" - ومن تابعه من مقكرى الإسلام - فأثبتنا أن 
موقف ابن تيمية تجاه هذه العلوم ليس بالعتف الذى يصوره جول زيهر وأن عدم 
الانتباء إلى تفرقة ابن تيمية بين العلوم الدنيوية والعلوم الدينية هى التى أوقعت 
جولد زيهر فى الخطأًء عندما حكم على ابن تيمية بأنه من المتشددين بعنف ضد 
علوم الأوائلء وأتهمه بأته لا يفهم من لفظ علم إلا العلم الموروث عن النبى (34) 
معتمدا على نص لابن تيمية من رسالته ”الوصية الصغرى“ والحقيقة أن كلام ابن 
تيمية فى هذا النص الذى اعتمد عليه جولد زيهر كان عن العلوم الشرعية فقط لا 
العلوم كلها وهو بصدد الحديث عن العلم الذى لا يتقعء وذلك ردا على سؤال وجه 
إليه من سائل طلب منه أن يرشده إلى كتاب يعتمد عليه فى علم الحديث وفى غيره 
من العلوح الشرعية. 

فكان مما رد به شيخ الإسلام على هذا السؤال قوله: ”وأما ما تعتمد عليه 
من الكتب فى العلوم (وواضح أن ابن تيمية يقصد بالكتب هنا الكتب الخاصة 
بالىلوم الدينية) فهذا باب واسع. وهو أيضا يختلف بإختلاف تشأً الإنسان فى 
البلاد. فقد يتيسر له فى بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه مالا 
يتيسر له فى بلد آخر ولكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه فى تلقى العلم 


الموووث عن النبى ( ط ( 


لقد أوضح ابن تيمية فى هذا النص أن العلم عنده (وهو يقصد فى مجال 
العلوم الشرعية ) هو العلم الموروث عن النبى (#) وأن ماعدا ذلك إما أن يكون 
علما أو لا علم» وإذا كان علما فإما أن يكون نافعاء ولكنه إذا كان نافعا فلابد أن 


)۱( انظر ص seas nanes‏ من هذا الكتاب 
(۲( انظر ص saasenonees‏ من هذا الكتاب 
(۳) أنظر: ابن تيمية: ”رسالة الوصية الصغری“ ص۲۲۱ وانظر أيضا ص ........... من هذا الكتاب 


يكون العلم النيوى محتويا على خير منه أو على الأقل مثله مما يغنى عنه. 

وبهذا آثبتنا أن جولد زيهر لم يستطع أن يفهم بدقة مفهوم العلم عند ابن 
تيمية وذلك لاعتماده على نص مبتور له فظن أن مفهوم العلم عند ابن تيمية 
قاصرا على العلم الموروث عن الرسول (4 )ء وهذا خطأً. ولو كان جولد زيهر قرأ 
كثيرا فى مؤلفات ابن تيمية. بل لو تعدى هذه الرسالة (الوصية e‏ إلى 
الرسالة السابقة عليها (رسالة الفرقان) لفهم مقصود ابن تيمية بد 


وهكذا أثبتنا ان اين تيمية لم يهاجم علوم الأوائل ولم يتشدد ضدها على النحو 
الذی تصوره جولد زيهر ولم يخاصم المنطق والفلسفة بصفة عامةء بل اعترف أن من 
العلوم الأخرى غير الدينية ما هو نافع فهو لم يحرم الإشتغال بالمنطق كما عل بعض 
المتشددين» ولم يعتبره خطأً فى مجمله» وإنما الخطاً فى بعض قضاياه. 

ونی دراستا لمصدر العلم وطريقه عند ابن تيمية تعرضنا لعده نقاط هامة 
وتوصاتا فيها إلى عدة نتائج هامة: 

فبيتا أن ابن تيمية يأخذ فى تفكيره المنطقى بالمنهج التجريبى الإستفرائى. 
حيٿ يجعل الحث أو التجربه أساسا للعلمء ويتخذ من القضية الجزئية أو قياس 
التمثيل اساسا لمنهجه التجريبى فى المعرفة منكرا أهمية القضية الكلية التى تشكل 
ساس المنطق الأرسطى» وهوفى هذا يسيبق بعض مفكرى المحدثين أمثال 
فرنسيس بيكون وجون استيورت مل فى جعلهما التجربه أو الإستقراء أساس المعرفة. 

فالتجربه عنده هى الطريق الأساسى فى إكتساب المعرفة والكشف عن 
الحقيقة كما أن تكرارها يؤدى إلى تكوين الكليات العقلية اليقينية. ا 
بالتجرية عنده ماجريه الإنسان بعقله وحسه» فيرى أن الحس والعقل يشتركان فى 
تكوين علم الإنسان عند حدوت التجرية؛ فعامة الناس قد جربوا أن شرب الماء 
يحصل معه الرىء وأن قطع العنق يحصل معه الموت. فهذه القضايا كلية ولكن العلم 
بها تجريبى. فالقضية التجريبية أساس الكلية. فإذا كان قطع عنق فلان من الناس 
فد تسبب فى موته قضية مدركه بالحس لأنها تجريبية محسوسة. فالقول بأن كل 
من يقطع عنقه يموت هى قضية لا تدرك بالحس وحده» بل بالحس والعقل. فهذا 


استدلال بقياس الغائب على الشاهد أى بقياس التمثيل وهو عند ابن تيمية مفيد 
لليقين لله وكذلك سائر القضايا التجريبية كالعلم بأن الخبز يشيع والماء يروى 
وأمثال ذلك إنما مبناها على قياس التمثيلء بل وكذلك سائر الحسيات التى علم 
أنها كلية. إنما هو بواسطة قياس التمشيل لله وهو نفسه الاستقراء القائم على 
التعميم عند المناطقة المحدثين. وهو الذى يحكم فيه على الكلى بما حكم به على 
بعض جزتياته بٽاء على إكتشاف علة الحكم» كذلك يقيم ابن تيمية التجربة على 
أساس من القول بالسيبية فيقرر أن من يثبت الأسباب يعلم لله ان شبيه الشىء 
منجذب إلیه وضده هارب منه“ 

ولقد أثبتنا أن الإستقراء هو طريق العلم عند ابن تيمية وهو الإستلزام 
الضرورى بين اللازم والمازوم؛ وهو ما يردده بعض مفكرى الغرب مثل جون 
استيورت مل من القول بالإرتباط الضرورى بين العلة والمعلول بناء عل اطراد مبداً 
الحتمية فى الطبيعة مبينا أن الاستقراء عند ابن تيمية ليس إستدلالا بجزئى على 
كلى ولا بخاص على عام كما هى الحال فى المنطق الأرسطىء بل هو استدلال بأحد 
المتلازمين على الآخر فإن وجود ذلك الحكم فى كل فرد من أفراد الكلى العام 
يوجب أن يكون لازما لذلك الكلى العام - وذلك لأن الدليل لابد أن يكون ملزوما 
للمدلول . فهو يعتبر الاستقراء يقينيا إذا كان تاما بحيث نحكم على القدر المشتركف 
بما وجدناه فی جمیع الأفراد. 

وأثيتنا أن صرور الأدلة كلها بما فيها طرق المناطقة الثلاث - القياس 
والاستقراء والتمثيل - ترجع فى رأى ابن تيمية إلى صورة واحده وهى إستلزام 
الدليل للمدلول. 

يقول ابن تيمية ”وأما تقسيمهم (يقصد المناطقة) إلى الأنواع الثلاثة. فكلها 
تعود إلى ما ذكروه من إستلزام الدليل للمدلول“. لذلك فقياس التمثيل والشمول 
متلازمان فی رأى ابن تيمية وماحصل بأحدهما من علم آو ظن حصل للاخر مظه 
اذا كانت الماده واحده. لله والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية؛ بل إذا كانت 
المادة يقينية فسواء أن كانت صورتها فى صورة قياس التمثيل أو صورة قياس 
الشمول فهى واحده وسواء ان كانت صورة القياس اقترانيا آو اسنتنائيا بعباراتهم 
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أو بآى عبارة شئّت. 

كما أشتنا أن ابن تيمية قد أرجع القياس - متابعا فى ذلك معظم متقدمى 
الأصوليين ويعض متأخريهم - إلى نوع من الاستقراء العلمى الدقيق القائم على 
فكرتى العليه والاطراد فى وقوع الحوادث. وهما نفس الفكرتين اللتين أقام بهما 
جون استيورت مل اسقراؤه العلمى عليهما. وبينا أن ابن تيمية لا يكتفى فى القياس 
بمجرد وجود الجامع بين الأصل والفرع ولا باستناد هذا لقياس إلى قانونى التعليل 
والاطرادء بل يرى - متابعا فى ذلك معظم متقدمى الأصوليين وبعض متأخريهم 
أنه لابد من وجود طرق أو أدلة أو مسالك لإثبات العلة لأن الملة هى الصفات التى 
يستند عليها الحكمء مثل الطرد والدوران والمناسة والسبر والتقسيم. وبعض هذه 
الطزق أو المسالك توازى طرق الاستقراء التى وضعها المحدثون لتحقيق الفروض. 
فقد أثيتنا أن الطرد والمكس هو قانون الجمع بين الإتفاق والاختلاف أو التلازم فى 
الوقوع وهى التخلف عند مل" . 

ولقد خالفنا ابن تيمية - وبالتالى من تابعة من مفكرى الإسلام المحدثين 
امثال الدكتور النشار - فيما ذهب إليه من أن المسلمين توصلوا بفطرتهم؛ بدون 
معرفة المنطق اليونانى إلى كثيرا من صوره - ومنها السبر والتقسيم أو القياس 
الشرطى المنفصل - ولكن فى إسلوبهم الخاص وفى عباراتهم الخاصة. فقد أثبتنا 
تأثر المسلمين بالمتطق اليونانى ورجحتا أن يكون المسلمين قد عرفوا فكرة اليسر 
والتقسيم من منطق اليونانء وإن كانوا لم يستمدوها من منطق أرسطو بل من المنطق 
الرواقى. لأن أرسطو لم يعرف الأقيسة الشرطية متصلة كانت أو منفصلة. وهذا مما 
يؤكد إعتراف ابن تيمية بالمنطق وعدم رفضه للمنطق اليونانى بصفة مطلقة . 

كذلك بينا اتثبات ابن تيمية للأسباب ورفضه لرأى القائلين باقتران العله 
والمعلول فى الزمان, وتأكيده على أن العله داثما اسبق من المعلول. وأن الارتباط بين 
الأسباب ومسبباتها ضرورى لا عادى بحيث لا يمكن بينها تخلف أصلا لا عقلا ولا 
اة اطرادا لته الله ونيب موحت الدين و فون اسا وال كال شري 


ومن وافقه ويلحقهم بالجهيمة ويرى أن جمهور العقلاء من المسلمين وغير المسلمين 
بثبتوت الاسباب. 

ولقد أثبتنا اقتران ابن تيمية فى مسألة السببية من المعتزلة أكثر من 
الأشاعرة. كما أثبتنا ارتباطه بمن دافع عن السببية من مفكرى الإسلام حفاظا 
على السنن الكونية التى لاتتبدل وعلى رأسهم ابن رشد. وكذلك إرتباطه بمن دافع 
عن السببية من الفلاسفة المحدثين مثل جون استيوارت مل حيث يقولوا بالإرتياط 
الضرورى بين العلة والمعلول بناء على إطراد مبدأً الحتمية فى الطبيعة. فالتعليل هو 
أساس القياس الإستقرائى عند ابن تيمية » وهو أيضا أساس الإستقراء عند مل. 

وقد خالفنا بعض الباحثين - أمثال الدكتور الفشار - الذين هاجموا إثبات 
ابن تيمية للأسباب واتهمه الدكتور على سامى النشار بأن عداوته لأهل السنه 
والجماعة أعمت بصيرته وأغلقت فكره. قأثبت الأسباب وخرج بهذا عن روح المذهب 
الإسلامى واعتنق أكبر الأفكار التى يقوم عليها المنطق الأرسطىء واثبتنا أن هذا 
الإتهام غير صحيح» وأن موقف من يثبت الأسباب أكثر قريا من روح الإسلام ومن 
أهل السنة والجماعة من موقف من ينكرها. 

وكذلك بينا أن مفهوم العقل عند ابن تيمية - وهو المفهوم الإسلامى 
الصحيح له - يختلف عن مفهومه عند الفلاسفة» فهو فى نظره ونظر السلف عرض 
من الأعراض وغريزه فى الإنسان» بينا هو فى نظر الفلاسفة جوهر قائم بنقسه. 

وقد إرتبط بيان مفهوم العقل عنده ببيان موقفه من قضية التأويل'" حيث 
یرفض التأویل بمعنی صرف الفظ عن ظاهر معناه إلى معنی آخر لا يحتمله» وهو 
التأويل المعروق عند المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة. بينما التأويل المقبول عنده هو 
الذى عرفه السلف وهو التفسير وبيان المراد من التصوص الدينيه. 

كما إرتبط بيان مفهوم العقل عنده برفضه لنظريات العقول والفيض التى 
قال بها بعض مفكرى الإسلام متأثرين فى ذلك بأرسطو وأفلوطين. فنقدها ابن 


(۱) انظر ص ٠٤١-۱٤٤‏ من هذا الكتاب. 
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تيمية ويين مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

ولقد بينا أن ابن تيمية لم ينفرد بتقضه لنظريات العقول والفيض التى قال 
بها بعض مفكرى الإسلام» بل سبقه إلى ذلك البغدادى وأثيتنا أن هناك خلاف 
أساس بينهما فى هذا النقض. وأن ابن تيمية لم يففل عن هذا الخلاف كما ظن 
بعض الباحثين. 

فالبغدادى يمتبر أن القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لله هو قول حق 

. فى نفسه» فبينما نرى ابن تيمية ينقض هذا القول ويرفضه أساسا ويعتبره ضلالا 

وضسادا فلا ينكر البغدادى تكاثر المقول على أن يصدر الواحد عن الآخر لا أن 
تصدر الكثرة عن الواحد. فلم يكن نقضه للمشائين يهدف إلى دعم عقيدة أو مبدأً 
مغير كما كان نقد ابن تيمية لهم بل كان بمثابة ترتيب لأرائهم وتنسيق لمذهبهم. 
فتقض ابن تيمية كان سلبيا يهدف إلى هدم نظرية الصدور والعقول حفاظا على 
عقيدته الدينيهء بينما نقد البغدادى كان إيجابيا يهدف إلى إصلاح النظرية 
وترتيب أقوال القائلين بها. 

وقد خالفنا بعض الباحثين أمثال الدكتور محمد على أبو ريان فيما ذهب 
إليه من أن ابن رة دافع عن اليغدادى دون فهم دقيق لحقيقة مذهبه فى الخلق 
والألوهيه. فأثبتنا فهم ابن تيمية لحقيقة مذهب البغدادى بدليل أنه فهم نظريته 
ھی اقول < وه فخاف التطرنة الفاق اى كان نها فلسةة الإساده 
ونقدهاء فمن المستحيل أن يدافع ابن تيمية عن قائل بكثرة العقول وتعددها كأبى 
البركات. وبالتالى فمن المستحيل أن يكون مدافعا فى مجال العقيده الدينيه عن 
رجل يرفض معتقده فى هذا المجال. 

كل ما هناك أن آراء البغدادى بصفه عامه ونظريته فى العقول أقرب إلى 
روح الإسلام مما قال به فلاسفة الإسلام . فالبغدادى وإن كان يوافق المشائين على 
أساس نظرية العقول - عكس ابن تيمية و ابن تيمية يفهم ذلك تماما - إلا أنه ينقد 
نظرية الفيض والقول بالعقل الفعال ويحاول أن يحافظ على الحرية المطاقة 


للألوهيه فى فعل الخلقء لذلك يدافع عنه اين تيمية إلى حد ما بالقياس إلى 
الفلاسفة الإسلاميين. وهذه سمه من سمات ابن تيمية الفكرية فهو يثبت الحق 
لأهله - مهما إختلف معهم - طالا كان موقفهم موافق لأهل السنة والجماعةء وهذا 
ما حدث من البغدادى. ولعل هذا هو السبب فى إعتقاد الدكتور محمد على أبو ريان 
أن ابن تيمية دافع عن البغدادى دون فهم لحقيقة مذهبه فى الخلق والألوهيةء وهذا 
خطاً كما أثبتنا. 

كذلك أتبتنا أن العقيده فى الدين الإسلامى ليست قائمه على أساس النقل 
فقط بل على العقل أيضاء أو بمعنى آخر على الموافقه بينهما لأنه لا يوجد معقول 
صريح - كما يقول ابن تيمية - يخالف منقول صحيح أبدا. وكما يؤكد ابن تيمية 
على إرتباط العقل بالحواس فى حصول المعرفه بالتجربة الحسية وذلك فى مجال 
العلوم الدنيويهء فإنه أيضا يؤكد على الإرتباط أو التوافق بين العقل والنقل فى 
مجال العلوم الدينيه. 

ويرى ابن تيمية أنه إذا تعارضت الأدله النقلية والعقليه فلا يجب تقديم 
العقل لأنه أصل النقل كما يذهب إلى ذلك فخر الدين الرازى وغيرهء بل يجب أن 
ينظر فى دلالة الدليل كما يقول ابن تيمية سواء كان سمعيا أو عقلياء فإن كان 
قطعيا لم يجز أن يعارضة شىء وهذا هو الحق. فابن تيميه يثق بالعقلء إلا أنها 
ليست ثقه مطلقه بل هى مشروطه بعدم إنقصام العقل عن القرآن والسنه 
الصحيجة» ولكن دون تسليط للنقل على العقل؛ إنما هو الإيمان بالاتفاق والتوازن 
بينهما لأنه لاتعارض بين معقول صريح ومنقول صحيح. 

وإذا كان المناطقة الأرسطيون قد استبعدوا المجريات والمتواترات باعتبار أته! 
غير مؤدیه إلى الیقین» على اُساس آنها یختص بها من علمها فلا تکون حجه على 
غيره فقد بينا ان ابن تيمية على العكس من ذلك يرى أن المجربات والمتواترات 
والحدسيات تؤدى إلى اليقين وأنه لافرق بينهما وبين الحسيات. فالمجربات هى 
الأساس فى التجربه التى يعتمد عليها فى العلوم الإستقرائيه, كما أن المتواترات 


مصدر كبير لليقين فى بعض العلوم ومن أهمها علم الحديث كمصدر رتيسى 

ويهذا يقدم لنا ابن تيمية المفهوم الحقيقى للعلم فى الإسلام ويوضح لنا فيه 
مرحلتان م الخلط بينهما : 
وا ا ا معرفة TT‏ العامه ar‏ ا2 
طرق ما يخاهد هة من اة لتوا و تضرف ا n‏ 

وفى دراستنا لنقد ابن تيمية لبحث القياس الأرسطىء بينا نقد ابن تيمية 
جوزيف وغيره إلى هذا الققد " 

كذلك بينا نقد ابن تيمية لاقتصار القياس على مقدمتينء فيرى أن قصر 
الإستدلال بالبرهان على مقدمتين باطل ومخالف للفطرة. ويعلل هذا البطلان بأن 
هذه المسأله لا تعود إلی آمر تحکمی صناعی فیکتفی بمقدمتین. بل تعود فی 
الحقيقه إلى حاجة المستدل إلى المقدمات لإنتاج الدليل. وحاجة المستدل إلى 
المقدمات مما يختلف فيه o‏ مقدمه واحده لعلمه 
ا - ومنهم من يحتاج إلى مقدمتبن ومنهم e‏ إلى لاٹ أو 0 أو 
أكثر. . وقد يتنا سبق ابن تيمية للفيلسوف المعاصر برادلى إلى ترديد هذا النقد, 
حیث يذهب برادلی إلى أت الإقتصار فی القیاس على مقدمتين خرافه ينبغى 
التخلص منها. 


)١(‏ ذئلك بمقالات أستاذنا الدكتور أبو الوفا التفتازانى عن ”مفهوه العلم فى الإسلام“ مقالات 
نشرت بمجلة التصوف الإسلامى الأعدا ٤٠١‏ ١٤ء‏ ١ء‏ يوليو. أغسطس. سپتمبر سنة ۱۹۸۲ م. 

(۲) انظر ص .......... من هذا الكتاب. 

(۳) اتظر ص ٠.......۔-.‏ من هذا الكتاب۔ 


كذلك بينا نقد ابن تيمية لصور الإستدلال الأرسطيه - الشمول والتمثيل 
والإستقراء - من ثلاث نواحى: من حيث اليقين والظن» ومن حيث معرهة المسلمين 
لهاء ومن حيث حصر صور الإستدلال فى ثلاثة فقط. فمن حيث اليقين والظن' 
يزعم المناطقة أن قياس التمثيل يفيد الظن» بينما قياس الشمول يفيد اليقين» هذا 
بينما قياس التمثيل والشمول فى رأى ابن تيمية يؤديان إلى سىء واحد» إلى اليقين 
إذا كانت الماده بقينيه وإلى الظن إن كانت الماده ظنيه. يقول ابن تيمية: ”فهذا هو 
هذا فى الحقيقة وإنما يختلفان فى تصوير الدليل ونظمه. وإلا فالحقيقه التى صار 
بها دليلا - وهو أنه مستلزم للمدلول - حقيقة واحده بل أن قياس التمثيل أبلغ فى 
إفادة العلم واليقين من قياس الشمول. 
ومن حيث معرفة المسلمبن لصور الإستدلال a‏ يعتقد ابن تيمية أن 
المسلمين قد توصلوا فى عباراتهم الخاصة إلى طرق المنطق الأرسطى فى الإستدلالء 
لکن بدون أن يصوغوا آدلتهم وعباراتهم فى صور الإستدلال الأرسطى» ويظهر هذا 
فيما يسمى أدله أو إمارات. والضابط فى الدليل أن يكون مستلزما المدلول. 


ومن خلال تصوص صريحة لابن يتيمية وأمثله عديده» بينا أن ”الدليل 
المستلزم للمدلول“ الذى يأخذيه ابن تيمية يشمل صور الأدلة كلها ما هو أرسطى 
شمول وإستقراء وتمثيل - وما هو أدق من ذلك وآشمل من طرق الاستدلال 
الإسلاميه - مثل الآيات وقياس الأولى تلك التى لم يعرفها المنطق الأرسطىء وما 
کان م لمكن أن يعرفها لأنها طرق مستمده من القرآن, وهذه الأقيسة البرهانية 
القرآنية هى الوحيده التى نستطيع بها أن البرهنه على وجود الله وعلى الرغم من 
ان يعض نصوص اين تيمية تيمية يفهم منها عداثه أو رفضه لطرق الإستدلال الأرسداية 
مثل قوله: ”ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم (أى طريق المنطق الأرسطى) 
فقالوا الدليل هو المرشد إلى المطلوب وهو الموصل إلى المقصود وهو ما يكون العلم 


به مستلزما للعلم بالمطلوب" .“ وقوله أيضا: ”وأبو المعالى ومن قبله نظار المتكلمين 
(۱) انظر ص ماودو من هذا الكتاب 
ا ص TN‏ وما پىدها 0 الكتاب 


لا يسلكون طريقة المنطقيين ولا يرضونها بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم 
لمدلولاتها من غير اعتبار ذلك بميزان ان ٠‏ 

نقول على الرغم من هذه النصوص التى قد يفهم منها رفض ابن تيمية لطرق 
الإستدلال الأرسطيه. إلا أننا أثيتتا بنصوص صريحة له إعترافه بطرق الإستدلال 
الأرسطية وعدم رفضه لها حيث يقول: ”وبأى صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل 
فحقيقته واحده؛ وأن مایعتبر فى كونه دليلا هو كونه مستلزما للحكم لازما للمحكوم 
عليه فهذا هو جهة دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل أو لم شتوو ذا > 
ويقول أيضا: ”إن اختلاف صيغ الدليل (أى سواء كانت يونانية أو إسلاميه) مع إتحاد 
ر وكا إا اا نة ي ااا 2 


وبذلك أثبتنا أن فكرة إستلزام الدليل للمدلول لله التى يدخل فيها - كما 
يقول ابن تيمية - كل ما ذكره المناطقة من طرق الإستدلال وكل ما لم يذكروهء 
تحمل نوع من موافقة ابن تيمية الضمنيه على ماصح فى نظره من المنطق الأرسطى 
وإن لم يصرح هو بذلك. ومن ثم فإن عدول بعض نظار المتكلمين - الذين يتفق 
معهم ابن تيمية - فى ذلك عن المنطق الأرسطى واستدلالهم بالأدلة المستلزمه 
مدلولاتها يمكن أن يفهم على أنه عدول عن الطرق المنطقية الضبقة التى تحصر 
الأدلة فى ثلاث طرق فقطء إلى طريق أرحب وأشمل يدخل فيه ما ذكروه وما لم 
يذكروه » وهذا لا يعنى رفض المنطق الأرسطى كما لا يعنى عدم إستفادتهم منه. 

وبهذا نكون قد خالفنا بعض الباحثبن أمثال الدكتور على سامى النشار الذى 
ذهب إلى أن ابن تيمية لم يقبل المنطق الأرسطى نهائيا وكان العدو الأول له . 
فأثبتتا نحن أن ابن تيمية لم يرفض المنطق الأرسطى بل إستفاد منه وحاول 
إصلاحه - كما فمل المناطةة المحدثين والمعاصرين - وذلك ليتمشى مع عقيدته 
الدينية يدل على ذلك أن طرق الإستدلال الإسلامية (الإستدلال بالأدلة المستلزمه 


(۱) تفس المرجع ص٦ء۲.‏ 
(۲) تفس المرجع ص۷٠"۳.‏ 
(۲) نفس المرجع ص۸١۳.‏ 
)٤(‏ آنظر د. سامی علی‌النشار فى كتابه: ”مناهج البحث عند مفكرى الإسلام“. 


لدلولاتها) التى أقرها ابن تيمية تشمل طرق الإستدلال الأرسطى وغيرها. 

كذلك خالفنا بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى أن طرق الإستدلال الإسلامية 
التى ذكرها ابن تيمية ليست مخالفه لطرق الإستدلال المنطقى الأرسطى نهائياء وأنه 
يمن إرجاع أ ضورة متها إلى الظرق اللتطعية ٠‏ لان المكن هو الضحيح أى أن 
طرق الإستدلال المنطقى الأرسطى هى التى يمكن إرجاعها إلى الطرق الإسلامية 
”الإستدلال بالأدلة المستلزمة لمدلولاتها“ لاشتمالها عليها وعلى غيرها وهذا لا يعنى 
ننا ننكر تأثر ابن تيمية بالمنطق الأرسطى» بل على العكس التأثر والتأثير موجود 
وواضح» ولذلك فإن مغالاة ابن تيمية فى بمض الأحيان فى الهجوم على المنطق 
الأرسطى هو مالم نقره عليه وخالفناه فيه بل وأثبتنا تناقضه فى بعض الأحيان" . 

وأخيرا أثبتنا أن أهمية ابن تيمية لم تكن قاصرة على أسبقية لمفكرى الفرب 
فى نقد المنطق التقليدى نقدا علميا موضوعياء بل تعدى ذلك إلى آنه فتح طريةا 
جديدا لنقد المنطق القديم سار فيه بعض مفكرى الإسلام أمثال ابن قيم الجوزيه 
والصنعانى والسيوطى. إلا أن هؤلاء كانوا مجرد مرددين لبعض ما قاله ابن تيمية 
فن وة اة أو جرد ملخضن لك اين همية دون إضافة ادد ولو أنه 
سارت الدراسات المنطقيه - كما يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق - منذ عهد ابن 
تيمية على منهاجه فى النقد بدل الشرح والتفريغ التعميقء لبلغنا بهذه الدراسات 
من التجدید والرقی مبنغا عمطي" . 

وبعد فإننا ننبه فى النهاية إلى ملحوظتين هامتين: 

احداهما : 


أن محاولة ابن تيمية النقديه لمنطق أرسطو تعد رد فعل إيجابى لأثر هذا 
المنطق فى العالم الإسلامى. لأن قيمة الفكر ليست فى متابعته فقط بل فى نقده 
ومعارضته والإضافة اليه بحيتثت بساعد على خلق حیاه فکریه جدیده. وهذا هو 


(۱( دز محمد عيد الستار: ”المدرسة السلفية ٤‏ ص۲٦۳‏ . 


ماحدث فى نقد ابن تيمية نطق أرسطوء فلولا أرسطو ومنطقه لا وجد كتاب ”الرد 
على المنطقيين“ لابن تيمية بما له من قيمة عامية فى الفكر الإسلامى. ومن ثم فإن 
نقد اين تيمية لارسطو ومنطقه يجب ألا يجعلنا تقلل من قيمة أرسطو وأثره فى 
فکرنا الاسلامی. 

فعندما ظهرت حركة المنطق الرياضى ظن أصحابها فى أول الأمر أن فيها 
ثورة على المنطق الصورى كما وضعه أرسطو. ولكنهم ما لبثوا أن أدركو أن المنطق 
الرياضى ليس جنسا آخر من المنطق يباين المنطق الأرسطى. إنما هو منطق صورى 
فی ثوب و 

وكذلك المنطق الإسلامى لاشك أنه تأئر من قريب أو من بعيد بالمنطق 
الأرسطى. إلا أن تعصب بعض الباحثين للفكر الإسلامى يجعلهم يتغافلون عن هذه 
الحقيقةء بينما الإعتراف بها لآ يقلل من قيمة فكرنا الإسلامى ولا من أصالته. 

والثانية: - 


أن بعض الباحثين الذين تعرضوا لدراسة منهج ابن تيمية ومنهجهه الفكرى 
لم يفهموا منهجهه فى مناقشة الخصوم » فلم يفرقوا بين رأيه وبين رأى غيره لأنه 
أحيانا كثيرة يطول به المقام فى عرض رأى الخصوم والأراء التى تدحضهاء فلا 
يستطيع الباحث أن يفرق بين رأى ابن تيمية وبين آراء خصومه. فياخذ رأى 
الخصوم على أنه رأى ابن تيمية. فلابد من متابعة ابن تيمية متابعة دقيقه لمعرفة 
رأيه الحقيقى الذى لا يفصح عنه إلا فى النهاية غالبا . وكل ذلك يرجع إلى علمه 
الغزير وطول باعه فى منافشة الخصوم. 


)١(‏ بان لوكاشيفتش: ”نظرية القياس الأرسطية “ ص۷ وما بعده فى المقدمة. 
(۲) د محمد جسن الزبن: ”منطق ابن تيمية ومنهجهه الفكرى “ 
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المراجسع 
أولا:. المصادر العربية : 


¬١‏ ابن أبى أصيعه ( موفق الدين 
۲- ابن تيمية ( تقى الدين آبو 
العباس أحمد ابن عبد الحليم) 


ان ت ج 


“٤‏ ابسن تيمية 
۵- ابسن تيه ية 
“٦‏ ابن تيم ية 
۷ ابسن تيمية 
۸¬ ابiuNنن‏ تي ية 
۹- اہننن تيمية 
-١‏ ابن تيه ية 
-١‏ ابن تيم ية 


۲ - ابن تيه ية 


: ”عيون الأنباء فى طبقات الأطباء“ المطبمة 
الوهبيه - الطبعة الأولی سنۀة۱۳۹۹ه.۱۸۸۲م. 

:بغية المرتاد قى الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية وهو المنعوت( بالسبعينيه)“ مطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنة ۲۹١١١ه.‏ 

: ”الرد على المنطقيين“ جا تجقيق للدكتور 
محمد عبد الستارء الدکتور عماد خفاجی - 
مكتبة الأزهر ( بدون تاريخ). 

: ”الرد على المنطقيين“ طبعة المطبعة القيمه 
بمبای- الهند سثة ۹۸١١ه.‏ 

: ”رسالة العبودية“ مطبعة المدنى بالقاهرة سنة 

: ”شرح حديث النزول“ المكتب الاسلامى - 
ببیروت سنه ۷م 

: ”شرح العقيده الاصفهانية“ مطبعة كردستان 
العلمية بالقاهرة سنه ۲۹١١ه.‏ 

: ”القياس فى الشرع الاسلامى“ المطبعة السلفية 
بالقاهرة الطبعة الثالثة سنة ١۸١١ه.‏ 

؛ ”مجموعة الرسائل والمسائل“ طبعة دار المنار 
سنه ۹١٤١١ه.‏ 

: ”مجموعة فتاوى شيخ الاسلام“ جمع وترتيب عبد 
الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصى النجدى. 


: ”منهاج السنة النبوية“ > أجزاء - المطبعة الاميرية 


ببولاق مصر - الطبعة الأولى سنة ١١١١ه.‏ 


”موافقة صریح المعقول لصحيح المنقول“ 1 


أجزاء - المطبعة الأميرية ببولاق مصر - 
الطبعة أولى سنة ١١١١ه.‏ 
: تقض النطق“ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 


a‏ اپنن حزم 
( ابو محمد على این احمد) 


٦‏ ۱- ابن حزم 


۷- اين خلدون 
EEN EN |‏ 


1۸- اين رشد 

۹- افتت ون رو ن 

, اين سينا‎ -٣ 

( الشيخ الرئيس أبو على الحسين 
ابن عبد اللّه) 

۲ انل س اء 

¥ انين وپ li‏ 

اک یو ا 

0- ابن سينا 


“VY‏ اين الصلاح 
( آبو عمرو عتمان بن عبدالرحمن) 


ستة ۱۳۷۰ ھ = ۱۹۵۱ م. 

ء ”الدرر الكامنه“ طبعة الهند 

: ”التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية 
والأمظة الفقهية“ تحقيق الد كتور احسان عباس - 
منشورات دار مكتبة الحياه سنة ۱۹۵۹ م. 

: ”ملخص ابطال القياس والراى والاستحسان 
والتقليد والتعليل“ تحقيق سعيد الافغانى - 
طبعة دمشق سنة ۷۹١١ه.‏ 

: ”المقدمة“ دار الشعب - القاهرة(بدون تاریخ) 


: ”تهافت التهافت“ مطبعة الحلبى القاهرة سنة 
۲۱ھ 

: ”فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال“ المطبعة الرحمانية بمصر (بدون تاريخ) 

: ”الاسارات والتنبيهات“ قسم المنطق تحقيق 
وتقديم الدكتور سليمان دنيا- طبعة القاهرة 
سنة 1۰٩۱۹م.‏ 

: ”رسالة فى أقسام العلوم العقلية“ وهى 
التاسعه مجموعة الرساثل مطبعة كردستان 
العلمية بمصر سنة ۱۳۲۸ء. 

: ”الشفاء“ جزء المنطق - الفن الرابع: القياس 
- تحقیق سعید زاید. 

: ”المدخل من منطق الشفاء“ تحقيق الاب 
قنواتى وآخرون - المطبعة الاميرية بالقاهرة 
سنة ۱۴۷۱ھ-۱۹0۳م. 

: ”منطق المشرقيين“ نشرة المكتبة السلفية - 
القاهرة سنة ۹۱۰١م.‏ 

: ”النجاة“ مطبعة السعادة بمصر سنة ١١١١ه.‏ 

: ”فوات الوفيات“ طبعة مكتبة النهضة المصرية 
سنة ۱۹۵۱ م. 

: "فتاوى ابن الصلاح فى التفسير والحديث 
والأصول والفقه“ تحقيق الدكتور عبدالمعطى 
آمبن قلعجى - مطيعة الحضارة العربية - 
القاهرة- الطبعة الأولى سنة ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 


۹- ابن عید الهادی 


۰ ا . قت a‏ 


(أبو مسلم عبدالله ابن ن 
۳١‏ ابن الق يم 


۲“ ابن کثیر 
(عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عم) 
۲٣‏ این النديم 


(أبو الفتوح محمد بن اسحق) 
-٤‏ ابو حيان التوحیيدى 


-٥‏ اخوان الصفا 


۷- الاصفهانى 
( شمس الدبن محمود بن عبد عبد الرحمن) 
۸- آفلاط ون 


۹- الیغدادی 
(أبو البركات هبه الله بن ملكا) 
۰ الرازى 


۱- الرازی 
(قطب الدين محمود ین عمر) 
۲- الزركش .ى 


( ژين الدين عمر بن سهلان) 


: المدخل إلى صناعة المنطق“ نشرة اسين 


بالاسیوس - مدرید سنة ١۹۱٩‏ ح. 


: ”العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد 


س ھ ب 


بن تيمية“ تحقيق محمد حامد الفقى - 
طبعة دار الكتاب العربی - بیروت. 


= =k 


”أدب الكاتب“ تحقيق محمد محى الدين عبد 


الحميد- مطيعة السعادة بمصر ” الطيعة 
الرابعة سنة ۲۸۲١ھ‏ ۲مم 


: ”مفتاح دار السعادة“ طبعة خانجی ٣‏ القاهرة 


( بدون تاریخ). 


: ”الفهرست“ مطيعة الاستقامة - القاهرة 


(بدون تاریخ). 


: ”البداية والنهاية“ القاهرة (بدون تاريخ). 


: ”المعابسات“ تحقیق حسن السندوبى ج المطبعة 


الرحمانية بمصر- الطبعة الآولی سنة ۱۹۲۹م. 


: ”الرسائل“ طبع المطبعة العمربية بمصر سنة ١۹۲۸‏ م. 
: ”منطق أرسطو“ ۲ أجزاء - تحقيق الدكتور عبد 


الرحمن بدوی- دار القلم- بيروت سنة م 


: ”مطالع الانظار على طوالع الاتوار“ طبعة 


القأهرة سنه ۲٣۲١١(ه.‏ 


٤‏ ”محاورة ثیاتیتوس“ ترجمة الد كتورة أميره حلمی 


مطر- الهيئة المصرية العامه للكتاب سنة ۱۹۷۲م. 


: ”المعتبر“ طبعة حيدر أباد- الطبعة الأولى سنة 


0۷ ھ. 


: ”محجصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 


والحكماء والتكلمبن“ المطيعة الحسنيه 
المصرية - الطبعة الأولى سنة ١١١١ه.‏ 


: ”تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرساله 


الشمسية“ المطبعة الوهييه- بالقاهرة سنة ۲۹۲١ه.‏ 


0 ”البحر حيط مخطوط“ بدار الكتب المصربة 


تحت رقم ٤۸١‏ أصول الفقه. 


: ”البصائر النصرية“ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 


مصر - الطبعة الأولى سنة ۱۲۱۲ه. 1۸۹۸م 


2~ السهروردیى 
( ابو الفتوح يحيى ين حبس المقتول ) 
0ء- السيوطى 


( جلال الدين عبد الرحمن ابن آبی بكر) 


-٦‏ الشهرستانی 

۷- صاعد الاندلسی 

( القاضى أبو القاسم صاعد بن أحمد) 
۸- الصیان 

۹ الصنعانى 

(محمد بن ابراهيم الوذير) 


الخارسی ( تیو اندین) 


-١‏ الغزالى ( أبوحامد) 


۲- اة زالى 
۳- الق زالى 


ف ا الى 
الق ال 
سا 
۷- الو زالى 


۸1 لق ی زرالی 


: ”طبقات الامم 


: ”حكمة الاشراق“ طبعة طهران سنة ١١١١ه.‏ 


: ”صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلاح“ 


تحقيق الدكتور على سامى النشار - مكتبة 
الخانجى بمصر الطبعة الاولى سنة ۷٤۹١م.‏ 


: ”ملل والنحل“ تحقيق سعيد كيلانى - طبعة 


القاهرة سنة ۱٩۹٠م.‏ 
ٍ مطبعة السعادة يبمصر 
(بدون تاریخ) 


: ”حاشية الصبان على شرح اللوى على السلم“ 


مطبعة وادی النيل المصريه سنة ۲۹۲١ه.‏ 


: ”ترجيح أساليب القرآن على آساليب اليونان“ 


طبعة الجمعية العلمية الازهرية المصرية 
الملاویه سنة ۹٤۶١١ه.‏ 


: ”تلخيص المحصل للرازى بذيل المحصل“ 


المطبعة الحسنية المصرية - الطبعة الأولى 
سنة ۳٣۳۲٣١ه.‏ 


: ”تهافت الفلاسفة“ تحقيق الدكتور سليمان دنيا 


2 نشرة دار المعارف بالقاهرة ستة ۸خم 


2 ”فيصل التفرقه بین الاسلام والزندقه“ طبعة 


القاهرة سنة ۳١١١١ه.‏ 


: ”المسطاس المستفيم“ مطيعة الترفی بالقاهرة 


سنه ۱۹۰۰ ح. 


: ”محث النظر“ تحفیق يدر الدين النعسائى 2 


دار الذنهضة الحديثه بیروت سئة صم 


: ”المستصفى“ المطبعة الأميرية بمصر - الطبعة 


الأولى - سنة ۲۲١١١ه.‏ 


: ”مقاصد الفلاسفة“ تحقيق الدكتور سليمان 


دنيا - دار المعارف بمصر سنة 1مسم. 


: ”معیار العلم“ دار الاندلس للطباعة والنشر 


بیروت ¬ الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۸١م.‏ 


: ”المنقذ من الضصلال“ تحقيق الدكتور جميل صليبا 


والدکتور کامل عیاد دار الآندلس - بیروت - 
الطيعة العاشرة سنة ۱١٤۱ه.‏ -- ۹۸۱ م. . 


۹- الفارابى ( أبونصر) : ”احصاء العلوم“ تحقيق الدكتور عثمان أمين - 
دار القكر العريى - مطيعة الاعتماد بمصر 
- الطبعة الثانية سنة ۹٤۱۹م.‏ 

٠‏ الف _ارابى :”التثبيه على سبيل السعادة“ طبعة الهند 

-١‏ الف ب ارابى : ”الجمع بين رأيى الحكينين“ طبعة القاهرة 
سنة ۲۵١١ه.‏ 

- الف ارابى :”ميون المسائل“ طبعة القاهرة سنة ۹۱۰١ح.‏ 

۴ الف __ارابى : "ما ينبغى أن يقدم قبل تعلم القلسه“ طبعة 
القاهرة سنة 1۹۱۰م. 

-٤‏ القفط_ ى : ”أخبار العلماء بأخبار الحكماء“ مطبعة السمادة 
بمصر - الطبعة الأولى سنة ۱۳۲١‏ ه. 

٥-قدام‏ به :نقد النثر“ القاهرة سنة ۱۳۵۱ه- ۱۹۲۳١م.‏ 


ثانياً: المراجع العربية: 


.١‏ ابراهيم مدكور ( الدكتور) : ”ايساغوجى وأثره فى العالم العربى“ طبعة 


۲. ابرآهیم مدکور ( الدکتور) 
۳. ابراهیم مد کور ( الدکتور) 
٤‏ أنخفنك مين 


۵. أاحمد امین 


7 0 


القاهرة سنة ٠۱۹۵۲‏ م. 


”فى الغة والأدب“ سلسلة اقرا - دار المعارف 


سنة ۰ م„م. 


: ”فی الفلسفة الاسلامية“ دار المعارف - 


القاهرة - الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷١‏ م. 


: ”ضحى الاسلام“ مطبعة لجمة التأليف والترجمة 


والتشر - القاهرة سنة ١٣۱۳ھ‏ ١٤۹٠م.‏ 


: ”فجرالاسلام“ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشر- القاهرة الطيعة الخامسة سنة 
4ھ 0٤۱۹م‏ 


1. أحمد فؤاد الاهوانى (الدكتور) : ”المندى فيلسوف العرب“ مطبعة مصر سنة 


< 


. د. توفیق الطويل 


٤م‏ (من سلسلة أعلام العرب). 
”أسس الفلسفة“ دار النهضة العربية- 
القاهرة الطبعة السابعة سنة ۱۹۷۹ م. 


۸. د. توطیق الطويل :”چون استیوارت مل“ طبعة دار المعارف بمصر 

IN TEE‏ : ”العرب والعلم“ دار النهضة العربية بالقاهرة 
ستة ۱۹1۸ م. 

فى الول : ”قصة النزاع بين الدين والفلسفة“ مطبعة الاعتماد 


١ 


lr 


۔ زکریا ابراهیم 


۲. د. زکی نجیب محمود 


بالقاهرة - الطبعة الأولى سنة ۷١٤۱۹م.‏ 

ابن حزم الاندلسى الفكر الظاهرى 
اموسوعى“ طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمه - مكتبة مصر سنة 1١١۹١١ح.‏ (من 
سلسلة اعلام العرب). 
”المنطق الوضعى“ مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية 


سنة ٩١۹١م.‏ 

۲. د. صبرى المتولىالمتولى : ”تفسير ابن تيمية بين النظرية والتطبيق“ 
رسالة ماجستیر القاهرة سة ۹ح .3 

.٤‏ د. عبد الرحمن بہدوی : ”التراٹ اليونانى فى الحضارة الاسلامية“ دار 


القوضة الترهة بالقاهرة ت الطية اكااة 


۸.> د. 


.٩4‏ د. محمد أبو الوفا الغنيمى 


محمد اقبال 


التفتازانى 


۰ . د. محمد آبو الوفا الغنيمى 


التفتاز انى 


سستة 4٥‏ م. 


: ”مدخله جديد إلى الفلسفة“ وكالة المطبوعات 


بالكويت - الطبعة الأولى سنة ۱۹۷١‏ م. 


نطق الصورى والریاضی“ وكالة الطبوعات 


بالكويت - الطبعة الرابعة سنة ١۹۷۷‏ م. 


: ”ديكارت“ مكتية الائجلو المصرية الطبعة 


السادسة سنة مھم 


۽ القلمقة الرواقيه“ J|‏ طبعة الشالثة - التاهرة 


سلة ۷۱ م. 
”أسس المنطق الرمزى“ مكتبية الانجلو 
المصرية - القاهرة سنة ۱۹۷١‏ م. 


: ”ابن تيمية والرد على المنطق الأرسطى“ مقال نشر 


بمجلة الکاتب - العدد ۹۷ أبريل سنَة ۹۱۹١م.‏ 


Ka. wma 


ٍ ”لدفيج فتجنشتبن“ طبعة دار المعارف بمصر 


( نوابغ الفكر الفربى). 


: ”قراءات فى الفلسفة“ الدار القوميه الطباعه 


والنشر- القاهرة- الطيعة الأولى سنة ۱۹١۷‏ م. 


: ”مناهج البحث عتد مفكرى الاسلام“ دار المعارف 


بالقاهرة - الطبعة الرابعة سنة 1۹۷۸م 


نطق الصورى منذ أرسطو وتطوره المعاصر“ 


دار مشر الثقافة - الاسكندرية - الطبعة 
الأولى سنة ١٥۹٠م.‏ 


: ”نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام“ القاهرة - 


الطبمة السابعة - سنة ۱۹۷۸م. 


: ”رسالهة منطةية فلسفية“ ترجمهة الدکتور عزمی 


: ”نظرية القياس الارسطسة“ ترجمة الدكتور عيد 


| احميد صبره طبعة القاهرة سنة ١٦۹١م‏ 


= - 


: ”تجديد التفكير الدينى فى الاسلام" ترجمة 


عیپاس محمود 5 طبعة القاهرة Alu‏ ام. 


: ”ابن سیعنن وفلسفته الصوطيه“ طبعة بیروت 


- الطبعة الأولى سنة ١۹۷۴‏ م. 


: ”علم الكلام وبعض مشكلاته“ دار الثقافة 


للطباعة والنشر - القأهرة سنة ۹۷۹١ح‏ 


سسس دن که ست د ن ی د ت د ہو کی ن ا ست ا کس نے سک نے کی د د ج ره ست دہ کت ہے میت د ہے کے ا ی سے و لے سے و و 


. د. محمد ثابت الفندی وآخرون 
. د. محمد حسنی الزين 

. د. معمد رشاد سالم 

. محمد السيد الجليند 


. د. محمد عبد الستار نصار 


۹ د. محمد علی أبو ريان. 
کہ. على سامي التشار 

٠.د‏ محملد مصطفی حلمی 

١ا.‏ د. محمد مصطفی حلمی 

۲.د محمد مهران 

.د3 محمد مهران 

.د محمد بوسف موسی 

۵ د. محمود فهمی زیدان 

٣‏ . د. مصطفی سلیمان 


”مدخل إلى التصوف الاسلامى“ دار الثقافة 
للطبامة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية 
نة ۱۹۷٦‏ م. 
”مفهوم العلم فی الاسلام“ مقال نشر بمجلة 
التصوف الاسلامى - العدد ١ئ‏ أغخغسطس 
ستة a‏ م 
: ابن تيمية حياته وعصره“ دار الفكر العريى 
ا ( ون کارت 
TET‏ 
: بن تيمية ومنهجه الفكرى“ المكتب 
الاسلامی - بیروت - الطبنة الأولى - سنة 
۹ھ ¬ ۹ م. 
: ”مقارنه بين الغزالى وابن تيمية“ دار القلم الدار 
السلفية- الکویت سنة ۱۳۹۵ھ“ ۱۹۷۵١م.‏ 
”الامام بن تيمية وموقفه من قضية التاويل“ 
طبعة القاهرة سنة ١۱۹۷۲‏ م. 
: ”المدرسه السلفيه“ دار الانصار القاهره - 
ستة ۹ م. 
”قراءات فى الفلسفة“ الدار القومية للطباعة 
والنشر- القاهرة- الطبعة الأولى سنة۷٦۱۹م.‏ 
”حكيم الاشراق وحياته الروحيه“ مقال نشر 
فى مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - 
مجلد ۱۲ جزء ۲. 


: ”الحياة الروحية فی الاسلام“ دار احياء الكتب 


العربيه - عيسى البابى الحلبى وشركاء - 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۲ھ - ۵٤۹٠م.‏ 


: ”فلسفة برتراند روسل“ دار الممعارف بمصر سنة ۷1م 


”مدخل إلى المنطق الصورى“ دار الثقافة 
سنه ٩۱۹۷م.‏ 


ا وامتهج العلمى“ 6 E‏ 


المصرية - بالأسكندرية - سنة ۱۹۷۷م. 


”المؤثرات الأجنبيه فی نشوء النحو العربى“ 


مقال تشر فى مجلة الميصل العدد ۸0 آبریل 


ستة ۱۹۸٤‏ ح. 
۷. مصطفی عبد الرازق : ”تمهید لتاريخ الفلسفة الاسلامية“ طبعة لجنة 
( الشيخ الأكبر) التاليف والترجمه والنشر- القاهرة سنة 
۲۳ Aھ-‏ ٤م‏ 
۸. مصطفی عبد الرازق : ”فيلسوف العرب والمعلم الثانى“ طبعة القاهرة سنة ۱۹٤۵‏ ح. 
۹. هنری لاوست : ”نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية فى السياسة 


والاجتماع“ ترجمة معمد عيد العظيم ES‏ 
دار الانصار - القاهرة سنة 1م 
۰. يیوسص کرم 2 ”العقل والوجود“ دار المعارف بمصر سنة 1 „م. 
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س 
دور 
الموضوع الصفحة 
مقدمة e ES RS AE RS‏ 
الفصل الأول 
# وصول المنطق الأرسطى إلى الفكر الإسلامي- بدايته وكيفيته وصورته ae‏ 
# مفكرو الإسلام بين تأييد المنطق الأرسطى ومعارضته DR‏ 
أً- المۋيدون N isi aes Sanaa‏ 
ب- المعاصرون 1 
الفصل الثاني 
# نقد ابن تيمية أرسطو VO eb eae‏ 
أ تمهید NO eae eS‏ 
ب“ نقد الحد AMV asena e ea‏ 
أولا:- الجانب الهدمى WV saia esiren ee‏ 
-١‏ نقد المقام السالب NV Ba eee SS Rk‏ 
۲- نقد المقام الموجب EEE SS‏ 
# القسم الأول من المقام الموجب ARES‏ 
# الأدلة على بطلان دعوى ا مناطقة لله أن الحدود تفيد تصوير الحقائق ... ^۸٤‏ 
#القسم الثانى من المقام الموجب AV ea e‏ 
نقد ابن تيمية لعناصر الحد E OT‏ 
+ الأصل الأول: القرق بين الماهية ووجودها A SAS‏ 
# الأصل الثانى: التفريق بين الذاتى واللازم EEE‏ 


ا ا 
تانيا : الجاني الإنشائى a OSES SA OR‏ 
# تعريف الحد وفائدته عند اين تيمية AES eS‏ 
# الجانب الأول من تفسير الكلام توضيح مراد المتكلم Eos‏ 

- المطلوب تعريفه بالحد NESE Sa‏ 
- آنواع المطلوب وكيفية تعريفه Ba Rasa‏ 
- النوع الأول: مطلوب السائل المتصور للمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليه....١١٠٠‏ 
# أقسام الحدود اللفظية ASLAN RASS‏ 
-١‏ حدود تمرف بالمرادف Nae ES‏ 
۲- حدود تعرف بالمکافی Woes‏ 
۳- حدود تعرف بالمتال IAs‏ 
4 النوع التانى: مطلوب السائل الغير متصور للمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليه Yes‏ 
-١‏ التعريف بالتعيين VTE eee‏ 
-٣‏ التعريف بالصفة Vina o‏ 
النوع الثالث: مطلوب السائل المتصور للمعنى العالم بدلالة اللفظ عليه...٠٠٠١٠‏ 
# الجانب التانى من تفسير الكلام- توضيح صحة كلام المتكلم NV‏ 
# مصادر الحد التيمى VTA ena ES‏ 
الفعسل الغالث 
# نقد القضايا EAS e a‏ 
أولا: نقد الحد الأوسط i E‏ 

ثانيا: نقد القضية الكلية TOs aes Ss‏ 

# أصتاف اليقينيات عند المنادلقة التى فيها قضية كلية E‏ 


(الحسيات - الوجدانيات الباطنة المجريات المتواترات ٠ ٠‏ الحدسيات) 


2 
الوضوع الصفحة 
#العلوم الفلسفية من المجريات فى رأى اين تيمية ES‏ 
# طريق اكتساب القضية الكلية لا يعتمد على البرهان ENS‏ 
# اعتراف ابن تيمية بفائدة القضية الكلية NEARS‏ 
أولا: القضية الكلية فى الأرليات OO NE‏ 
فانیا: القضية الكلية فى الأبحاث الدينية OF‏ 
# مصدر العلوم وطريقة عند ابن تيمية VOA‏ 
أولا: اكتساب العلم عن طريق التجربة الحسية Ea‏ 
أ- مفهوم التجربة aca olsennee eS‏ 
ب- الاستقراء طريق العلم NMseseacsensesneneesnseaeeaseenesaanenee‏ 
- مسالك العلة VES laa Em‏ 
- المسلك الأول الطرد والعكس Veale‏ 
- المسلك الثانى : السير والتقسيم VASE‏ 
ج- العلة تنسيق المعلول AVS‏ 
د- مفهوم العقل عند ابن تيمية AES eR‏ 
- موقف ابن تيمية من العقل والنقل AoE‏ 
ثانیا: بطلان منع المناطقة الاحتجاج بامتواترات والمجريات والحدسیات ۲٠۸٠...‏ 
الفصل الرايع 
# نقد القياس ولواحقه YO a na es‏ 
آولا: الجانب الهدمى PPO ATE‏ 
-١‏ نقد المقام السالب aS BS‏ 
نقد ابن تيمية للقياس الأرسطى من حيث التعريف Vesa‏ 
ب ٠‏ نشد الاقتصار على مقدمتبن فى القياس IAS SR a‏ 


EH 
الموضوع الصفحة‎ 
AAs ق من القضايا الكلية ما يمكن العلم به بغير توسط القياس‎ 
AN ك- کل قیاس یمکن رده إلى القیاس الاقترانی‎ 
FSA EE ثانيا: الجانب الإنشائى:‎ 
FAVacecnecesneenecanesaenennannennes تعريت الميزان عند اين تيمية‎ -١ 
OES N أ- الميزان المنزل من الله هو القياس الصحيح‎ 
TAOS ب- استجالة التعارض بين الكتاب والميزان‎ 
٠۹۸ ج“ الميزان التعقلى باعتباره المعرفة الفطرية للتماثل والاختلاف....‎ 
1 E د فكرة الميزان بين ابن تيمية والغزالى‎ 
E TT طرق الاستدلال عند ابن تيمية‎ -۲ 
ASSES الاستدلال بالآيات وقياس الأولى‎ - 
See Es أولا: الاستدلال بالآيات‎ 
SS RAE ثانیا: الاستدلال بقياس الأولى‎ 
a لابد فى الأسماء المشككة من معنى كلى مشترك‎ - 
الفصسل الخامس‎ 
A أثر محاولة ابن تيمية النقدية فى بعض مفكرى الإسلام‎ # 
SFNaesaccenesneseneeananansaseonacaneniesdsnanesennaesauns خاتمة الىحث‎ # 
i E eens امراج‎ Ê 
ROARED ASAR أولا : المصادر العربية‎ - 
TOASTS oss ثانیا : المراجع العربية.‎ 
SARS ثالثا : المراجع الأجنبية‎ - 
DOE ٭ فهرس الموضوعات‎ 


سس ب دہ سم ہہ سسس م د می د ی سے ی ی سے وی کے و و سے ا ی سے ون ل ر لیے ن رہ کے ر ی سے ن ں سے 


